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  المقدمة

مجموعة من ما هي الديموقراطية الدينية؟ هذا هو السؤال الأساسي للندوة التي نضع حاليا بين أيديكم     
المقالات التي طرحت فيها. إن أعضاء الهيئة العلمية للندوة يرون بأن الوصول الى جواب كامل و جامع 

يتطلب التطرق الى أربعة محاور أساسية بشان هذا البحث: تعريف مفهوم و توضيح  ،لهذا السؤال
الأسس النظرية للديموقراطية و سلطة الشعب الدينية و السوابق التاريخية للديموقراطية الدينية و 

ول نسعى الديموقراطية الدينية في النهج التطبيقي و الديموقراطية الدينية في النهج العملي. في المحور الأ
للإطلاع والتعرف على الأسس النظرية و الماهية و الأبعاد و السبل المختلفة للديموقراطية الدينية. وفي 
المحور الثاني نسعى للإطلاع و التعرف على السوابق التاريخية للديموقراطية الدينية في كافة 

يموقراطية الدينية. المقصود من المجتمعات و منها ايران و ما يفكر به المفكرون الإيرانيون بشأن الد
المحور الثالث طرح مجموعة من البحوث بهدف إقامة مقارنة بين الديموقراطية الدينية و كافة 
الديموقراطيات و ذلك في مسعى للتعرف عبر زاوية اخُرى على الديموقراطية الدينية. و أخيرا و في 

و إلقاء الضوء على كيفية  ،عبر زوايا مختلفةالمحور الرابع دراسة آليات عمل الديموقراطية الدينية 
  عمل الديموقراطية الدينية في ايران في مختلف المجالات السياسية و الحكومية.

هناك سلسلة من الضروريات الفكرية و العينية أو النظرية و العملية جعلت التطرق الى ظاهرة     
رة الإسلامية الإيرانية قد شهدت تطورات لا الديموقراطية الدينية أمر لا مفر منه. من جهة كانت الثو

السياسية  -نظير لها في تاريخ ايران و العالم و من جهة اخرى سقطت إحدى القلاع و الأقطاب الفكرية 
في العالم المعاصر أي الإشتراكية و التي كانت تبدو قوية أمام الهجمات الشرسة لليبرالية. بعد هذه 

وصل الى نهايته و لا سبيل أمام البشرية سوى (الليبرالية). لكن الواقعة ظن البعض بأن التاريخ 
لم تكن  ،و المؤسسات التي بنيت على أساسها ١٩٧٨و  ١٩٧٧التطورات التي شهدتها ايران عامي 

الاشتراكية التي كانت على حافة السقوط و الإضمحلال و لم تكن الليبرالية التي كانت تسعى السير في 
مة منتصرة. إن الثورة الإسلامية برزت و ظهرت في واقع "لا شرقية و لا غربية في بقا "نهاية التاريخ"

  المفهوم الفكري ـ السياسي و تواصل حاليا حياتها في إطار الجمهورية الإسلامية الإيرانية. 

  دستور الجمهورية الإسلامية: جاء في     

منح الإنسان حق السيادة على مصيره  السيادة المطلقة على العالم وعلى الإنسان �، وهو الذيـ  ١
الإجتماعي، ولا يحق لأحد سلب الإنسان هذا الحق الإلهي أو توظيفه في خدمة فرد أو فئة ما، والشعب 

  ). ١٥٦يمارس هذا الحق الممنوح من الله بالطرق المبينة في المواد اللاحقة (الماده 

مية بالإعتماد على رأي الأمة الذي يتجلى يجب أن تدار شؤون البلاد في جمهورية ايران الإسلا" ـ 2
بإنتخاب رئيس الجمهورية، وأعضاء مجلس الشورى الإسلامي وأعضاء سائر مجالس الشورى 

  ). ٦(الماده   ونظائرها، أو عن طريق الإستفتاء العام في الحالات التي نص عليها الدستور"



الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ـ"في جمهورية إيران الإسلامية تعتبر الدعوة إلى الخير و ٣
مسؤولية جماعية ومتبادلة بين الناس فيتحملها الناس تجاه بعضهم بعضا، وتتحملها الحكومة تجاه الناس، 

  ).٨والناس تجاه الحكومة" (الماده 

ـ"في زمن غيبة الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه) تكون ولاية الأمر وإمامة الأمة في جمهورية  ٤
ان الإسلامية بيد الفقيه العادل، المتقي، البصير بأمور العصر، الشجاع القادر على الإدارة والتدبير" إير

  ).٥(الماده 

.." .ـ"... تعيين القائد يأتي من خلال مجلس خبراء القيادة الذين يتم إنتخاب أعضائه من قبل الشعب ٥
  ). ١٠٧(الماده 

"الشروط اللازم توفرها في القائد وصفاته هي: الكفاءة العلمية اللازمة للإفتاء في مختلف أبواب  ـ ٦
الفقه و العدالة والتقوى اللازمتان لقيادة الأمة الإسلامية و الرؤية السياسية الصحيحة والكفاءة الإجتماعية 

  ). ١٠٩ه والإدارية والتدبير والشجاعة والقدرة الكافية للقيادة" (الماد

ـ"عند عجز القائد عن أداء وظائفه القانونية أو فقده أحد الشروط المذكورة في المادة الخامسة والمادة  ٧
  ). ١١١التاسعة بعد المائة أو علم فقدانه لبعضها منذ البدء، فإنه يعزل عن منصبه" (الماده 

  ). ١٠٨ـ "... القائد كسائر أفراد الشعب كلهم سواسية أمام القانون" (الماده  ٨

مثل هذا التناغم في الحكومة أمر بديع لا نظير له. إن ما يتم ملاحظته هو قطعا الديموقراطية ولكنها     
عن حكم الله و ليست الديموقراطية الليبرالية أو الإشتراكية أو غيرها. في هذه الديموقراطية يتم الحديث 

  ..: هذه هي سلطة الشعب الدينية. .ولي العصر و ولاية الأمر و إمامة الأمة و الفقيه العادل و

في سلطة الشعب الدينية هذه يتم رجحان و تفضيل الحكومة الجامعة والعقل الجامع على الحكومة     
جة عن الأطر القانونية. هنا الفردية و العقل الفردي و حكومة القانون على الحكومة المستبدة الخار

و مراقبه سلوكاتهم و أقوالهم و الوعود التي يقطعونها أمر لازم  ،يشارك الشعب في إنتخاب من يحكمونه
دور الدين في الحكومة و الرقابة و تأطير  ،و ضروري و مفيد و يعكس الرقي. في هذا الإجراء الهام

  روري. سلوك القائمين على الحكم و الرعية أمر لازم و ض

إن نموذج الديموقراطية الدينية في ايران لا نظير له في سائر الدول الاسلامية والعالم الإسلامي     
.. و لا في ... و حتى في مصر و سوريا و تونس و ليبيا و.كالسعودية و الأردن و المغرب و الكويت و

  ...المتحدة والديموقراطيات الغربية مثل بريطانيا و فرنسا و إيطاليا و الولايات 

إن نموذج الديموقراطية الدينية "مبدأ إنتخاب القادة من قبل الشعب من خلال إنتخابات حرة و تنافسية"     
) يتم قبوله و تحدد له قواعد وفقا لأطر الثقافة الإسلامية ٨ص  ،الديموقراطية ،٣الموج  ،(هانتينغتون

تطيع من خلاله الفرد أن يصل الى السلطة أو للمجتمع. الديموقراطية الدينية ليست نظاما حكوميا يس
القيادة من خلال الحظ أو الولادة أو الثروة أو القوة أو الإعتداء أو إنتخاب ضيق أو العلم أو الإختبار" 

). في الديموقراطية الدينية يتم إنتخاب القادة وفق ضوابط ٨ص  ،الديموقراطية ،٣موج  ،(هانتينغتون
يشدد الدين على ضرورة إجراء رقابة على أعمالهم و  ،ات تنافسية حرةقانونية و من خلال إنتخاب

 ،.. في الديموقراطية الدينية حق التصويت يخص الجميع.سلوكهم و يحدد حالات عزلهم و إقصائهم و



الإنتخابات تجري بصورة سليمة و تكون الأصوات  ،التصويت غير علني ،التصويت حر ،الترشيح حر
  ...قتراع هي نفسها التي ألقاها المقترعون والخارجة من صناديق الإ

لا يمكن أن نتوقع بأن الديموقراطية الدينية كالديموقراطية الليبرالية أو أي نوع آخر من     
ذلك لأنها ليست كالاخريات: إنهما ديموقراطيتان ولكن مختلفتين. في الديموقراطية  ،الديموقراطيات

) بأسلوب ٨ص  ،الديموقراطية ،٣موج  ،قة العمل" (هانتينغتون"وفقا لطري تجري سلطة الشعب ،الدينية
و طريقة مقبولة تمت تجربتها في الحكومة ولكن وفقا للثقافة المحلية الإيرانية: اليوم يمكن القول بأن 
الجزء الأعظم من الثقافة الإيرانية متأثرة بالإسلام و بالمذهب الشيعي. و هذا الإسلام و المذهب الشيعي 

لحكومة تأثر و إندمج بالسبل الديموقراطية في بالصورة التي نراها اليوم في القانون و السياسة و ا
الحكومة و بات نموذجا جديدا يعرف بالديموقراطية الدينية. الديموقراطية في ايران و في أي مجتمع 

لو تقرر أن تأتي الديموقراطية الى الدول الإسلامية و أن  ،إسلامي آخر لا يمكن تصوره بعيدا عن الدين
و في غير ذلك ستكون كما نشاهده حاليا في العالم  ،أن تكون بالتأكيد دينية تكون أساسا للحكم فيها، فيجب

فكيف عساها أن تعتبر الدين  ،الاسلامي. لا يمكن للديموقراطية في العالم الاسلامي أن تنكر هذه الحقيقة
ب عنصرا مضايقا يجب التخلي عنه. قد تشكل المسيحية عنصرا مضايقا للديموقراطية في اوروبا و الغر

ولكن الإسلام ليس كذلك. إن التجارب السابقة في المجتمعات الاسلامية تظهر  ،و لذلك تم التخلي عنها
بأن أي إجراء تم إتخاذه لحذف الإسلام عن الحياة العامة و الإجتماعية و الثقافية و السياسية للانسان 

حتى لو  ،و المنطق الانساني كانت نتيجته الفشل. فتجربة ما تم تجربته أمر خاطئ و يتعارض مع العقل
  كان يخدم مصالح القوى الليبرالية الغربية أحيانا. 

من هذا المنطلق، فان الديموقراطية الدينية هي السبيل للحاضر و المستقبل في المجالين السياسي و     
حكومة نقول و نؤكد هذه الرسالة لبعض المتدينين بان ال ،الحكومي في العالم الاسلامي. من جانب آخر

كما نوضح للذين يعتقدون بسلطة الشعب بان  ،في الإسلام لا يمكن أن تكون بعيدة عن سلطة الشعب
العالم الاسلامي لا يمكن أن يبتعد عن الدين. هذه المجموعة من المقالات تسعى الى القاء الضوء بدقة و 

  عمق على موضوع "الديموقراطية الدينية". 

بولها في الندوة الأولى حول الديموقراطية الدينية تتمحور حول ثلاثة مجموعة المقالات التي تم ق    
  يتم تقديمها في ثلاثة مجلدات منفصلة:  ،محاور أساسية

    ـ المجلد الأول: مضمون و كنه و أبعاد و قضايا الديموقراطية الدينية  ١

  و سيرة الإمام علي (ع) ـ المجلد الثاني: الديموقراطية الدينية في القرآن الكريم و نهج البلاغة  ٢

                                                ـ المجلد الثالث: السوابق التاريخية و تجربة الديموقراطية الدينية  ٣

  محمد باقر خرم شاد                                                                              

  الامين العلمي للندوة                                                                              

   ٢٠٠٥ربيع عام                                                                                 
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 الديمقراطية الدينية والثيوقراطية

1الدكتور بهرام نوازني  

المقدمة   

الفكر   الاضطرابات التي وقعت في السنوات الاخيرة من القرن العشرين، ذات اهمية من وجهة نظر
ولكن ايران  الغربي والاوروبيين. انهم يعتقدون ان الدول الاقل نموا، ستبادر الى علمنة سياستها وثقافتها.

فبراير    -الدولة التي تنمو بسرعة كبيرة بدلا من هذه الخطوة، استسلمت في الحادي والعشرين من شباط 
لثورة دينية بقيادة الامام الخميني. وبعدها مباشرة، استسلمت الحكومة الموقتة في بداية  ١٩٧٩عام 

اهم هذه التطورات  الى حكومة سياسية اجرت تغييرات وتطورات كبيرة في سياسات البلاد. ومن ١٩٨٠
 اقامة نظام "الجمهورية الاسلامية". وفي اطار هذا النظام، للحكومة اتصال وثيق مع الاسلام الشيعي.

ومع ذلك، هناك انطباعات مختلفة وحتى معارضة حول ماهية وطبيعة هذا النوع من الحكم. فالبعض 
. بينما اعترف )Boroumand,2000( يعتقد ان الجمهورية الاسلامية ليست سوى حكومة ثيوقراطية

. فيعتقد البعض ان الثيوقراطية Casanows, 2001) البعض "بالماهية القانونية والثيوقراطية للنظام (
هي بمثابة "حكومة الله على الارض" لم تتحقق بصورة كاملة بعد. وحتى تتحقق بصورة كاملة فان 

ان هذه مشكلة حكومية  .٢حكومي بشريالثيوقراطية يمكنها ان تتعايش بصورة مؤقته مع اي نظام 
مركبة ومصداق لاشراف الكنيسة وهي بصدد منح امتيازات مطلقة في مجال السلطة السياسية في البلاد 

فيه مجموعة دينية قوية أو مجموعة   طبقا للتراتيبية الدينية. فالبعض يعتقد ايضا انه في أي مجتمع تقوم
). فهناك مقابل Swomley, 2001مكانية لظهور الثيوقراطية (من الفئات الدينية بدور مصيري، هناك ا

ص  ،١٣٧٠ هؤلاء افراد يعتبرون الجمهورية الاسلامية الايرانية "أحد البلدان الديمقراطية" (كواكبيان،
حتى ان المسؤولين الامريكيين الذي  .)Masmoudi, 2001:22) أو احدى اكثر الدول ديمقراطية (٣٢

مي الجديد في ايران طوال عشرين عاما هم الان يصرون على أن هذا النظام لديه عارضوا النظام الاسلا
. وهناك أشخاص يعتبرون النظام الاسلامي في ايران نظاما "استبداديا ٣بعض الخصائص الديمقراطية
                                                 

عضو الهیئة التدریسیة لجامعة الامام الخمیني(ره) الدولیة  - ۱  

2  - An interpretation given in 1877. By the Christian scholer J.G. Mueller in cited in 
Gershon Weiler, Jewish Theocrac Y (Leiden: Brill, 1988) P.16 cited in Stephen Palmquist, 
Biblical theocracy: A Vision Of The Bibilcal Foundatio ns, ns.1993 
http://ww.hkbu.edu.hk. 

3 - State Department Spokesman RICHARD Boucher cited in Bill Samii RFE/RL Iran 
Report, Vol.6.No.29, 14, July 2003. 



ديكتاتوريا" وحكومة مطلقة، "وحكومة اشراف وأقلية" و"حكومة أشراف كاملة" كما يعتبرون 
. إن ما أبحثه في هذا المقال، هو ان نظام الجمهورية ٤مية الايرانية "نظام رجال الدين"الجمهورية الاسلا

الاسلامية الايرانية قدم في طريق "السير وتحول الانسان نحو الكمال" ونيل "السعادة في المجتمع 
الانساني برمته" شكلا مركبا ومنسجما من الحكم الذي حاز على أفضل وأحسن خصائص ومختلف 

كال الحكم حيث أن الاصول والمعايير الاسلامية تؤيد ذلك؛ كما أن النظام بصدد تنفيذ رؤى يمكنها أن أش
تتضمن مشاركة فعالة وكبيرة لجميع طبقات المجتمع في حركة التنمية الاجتماعية، وهذا بالضبط ما 

 صرح به الدستورالايراني.
  

  أنواع الحكومات

"الملكية" "حكومة الاشراف" و"الديمقراطية" التي تكون متداولة في إن أكثر الكلمات الرئيسية مثل: 
وصف مختلف الحكومات، قد اخذت من اليونان وروما القديمة. فموضوع السياسة الرئيسي في جميع 
هذه المصطلحات كان شيئا واحدا وهو توزيع السلطة بحيث يتم تعريف الحرية والسعادة البشرية على 

السياسة. وأن العديد فقط سيدركون فهم هذا  ن يعتقد بأن "الفضيلة" هي هدفأفضل وجه. كان أفلاطو
في باب جميع الحقائق وكل الوجود".  "نظرة عميقة  العلم فهما كاملا. وبزعمه أن علم السياسة له

فالفضيلة تكتسب عن هذا الطريق ويمكن فقط للذين تلقوا التربية والتعليم أن يحكموا الاخرين. ومن 
افلاطون، فان افضل شكل للحكومة هو حكومة "الحاكمون الفلاسفة" او"الفلاسفة  وجهة نظر

الحاكمون". ويمكن أن تتجلى على شكل حكومتين "ملكية" أو "حكومة أشراف". ولكن القوانين الاصلية 
والاساسية باقية في مكانها. بعدها ومن أجل الوصول الى الشكل المطلوب من "الحكومة النموذجية" 

ومة الكاملة أي الحكومة "العادلة والصالحة" التي تختلف عن حكومة "الاشراف" والحكومة والحك
"الديمقراطية" والحكومة "الظالمة". ولهذا السبب أضاف افلاطون بعد ذلك "تعدد الحكومة الوسط" الى 

ضرين وبين هذه المجموعة. ولكن جميع هذه الاشكال "العادية والسابقة كانت موجودة عند اليونان المتح
  Plato).البرابرة غير المتحضرين" (

خر. وبزعمه فان من الممكن ان آولكن تلميذ افلاطون، أرسطو، قسم مختلف أشكال الحكومات الى نوع 
تكون الحكومة "مؤلفة من مجموعة أو من عدد كثير من المجموعات وأن تعمل على ضمان المصالح 

وليس نوع واحد من الحكومات  ثلاث حكومات   إن هناكالشخصية أو المصالح المشتركة". وعلى هذا ف
او"النظام الدستوري". وهناک ثلاث صور محرفة عن حكومة  الدينية "الملكية" و"حكومة الاشراف"

. على كل حال، فارسطو وصل الى هذا التصور في تحليله ) Arsitotle(  الاشراف (او) الديمقراطية"
ظمة الحكومية لم تتوجه الى حكومة الاشراف ولا نحو لاشكال حكومات عصره المختلفة، فالان
  Aristotle, Part V, Op.cit Book. 2)  ( .الديمقراطية، بل نحو نظام بين هذا وذاك"

العرب المسلمون في القرن السابع الميلادي، هزموا القوة الاعظم من القوتين المعاصرتين لهم، وتمكنوا 
قوة الثانية في اسبانيا وشمال افريقيا. فالاسس التي قامت عليها من إحتلال مناطق كثيرة من ممتلكات ال

                                                 
4 - H. Tabarzadi ,2 Jun.1999. If No Action is Taken Today. Tomorrow Will be Too Late. 
Open letter to the president; Saeed Rahnema, Clerical Oligarchy and Question of 
Democracy in Iran, Monthly Review, March, 2001; Paul  J. Weber, Robert Wuthnow. eds. 
Theocracy, From Encyclopedia of Politics and Religion, 2 Vols. (Washington, D.C. 
Congressional Quarterly, Inc. 1998) pp.733-735. 

 



مؤسسات  الملكيات القوية التي اقيمت تدريجيا في انحاء العالم، ملات الهوة التي وجدت وذلك من قبل
وطبقات اجتماعية مختلفة. فالكنيسة والمسجد، مع وجود مصاعب ومشاكل متعددة، اضاءتا مصباح 

اي  Nobleالسابق. وما تبقى من حضارة الروم والاسلام، اطلق عليه عناوين مثل  الدين والعلم كما في
أي  dukeالحكومات المدنية. فالاشراف العسكريون الذين اطلق عليهم بالرومية الدوق 

والكونت الملكي كانوا اصحاب سلطة وصلاحيات كبيرة. هذه الديناميكية في المجتمع   count الكونت
"الى الابد" في قالب  اط العالم اصبحت عقبة في طريق المجتمع الاوروبي ليواجهالاوروبي وسائر نق

في ابرز انواع الحكومات في العالم المعاصر أي  هذاالشكل او سائرالاشكال والنماذج الحكومية، حتى
  "الحكومة الوطنية".

القانون العرفي" باعتبارها "فالتمثيل البرلماني" ومفاهيم مثل "القانون الالهي"، "والقانون الطبيعي" و "
عوامل تحد من سلطة وصلاحيات وكذلك حصول بعض الحوادث من ضمنها عصر التنوير والنهضة 
والاصلاح الديني وكشف القارة الامريكية والثورات في الولايات المتحدة و فرنسا، أوجد شكلا جديدا 

ديمقراطيات في اليونان القديمة. ففي من الحكومة بإسم "الديمقراطية الحديثة" حيث تختلف كثيرا عن ال
الديمقراطية الحديثة، مرفوض كل من الحق الالهي للملوك، وتفوق طبقة النجباء والامتيازات التي تتمتع 

فالمساواة أمام القانون، حل محل نظام الامتيازات، الذي كان من مختصات   بها كنسية الروم الكاثوليك.
على تدوين الانظمة القضائية لمنع استغلال السلطة بين الملوك أو جهاز الانظمة السابقة. وقد تم التاكيد 

  الحكومة التابع اليهم.

فمع سقوط النظام الملكي، قام النظام الجمهوري، و أثمرت قرون من المساعي والجهود. فالدول عملت 
ؤلفات الرئيسية). من الم (فالاخوة لم تعد  باسم عقلانية الحرية والمساواة على إقامة النظام الجمهوري

فقضايا مثل الانتخاب الحر للمؤسسات الحكومية في إطار حق الانتخاب العالمي، والتنافس للحصول 
على المنصب والرتبة عن طريق الاحزاب الدائمة والمنظمة، وحرية التعبير وحرية الصحافة، وحكومة 

يا الاجانب هي ثلاث أشكال أساسية القانون والتأثير والنفوذ الاكبر للطبقة العاملة، والنساء والرعا
للحكومة (الديمقراطية المباشرة، وديمقراطية التمثيل (البرلماني) او الليبرالية الديمقراطية القائمة على 

  الدستور، المشترك.

فكلمة "الثيوقراطية" التي مركبة من كلمتين يونانيتين وبمعنى (حكم اللاهوت) تستخدم للانظمة السياسية 
الله على وجه الارض. فكثير من الحكومات كانت تدعي طوال التاريخ أنها  بانها تحكم باسمالتي تدعي 

تسير على طريق الهتها ومشروعيتها بسبب ما تدعيه التمتع بالامر الالهي. ففي الحضارات القديمة كان 
وعلى هذا، وكانوا يعُبدون من قبل الاخرين.  الملوك والسلاطين ينفذون حكم الالهة على وجه الارض.

فان الملك او السلطان في اقليم ما، لم يكن يرتكب خطأ بسبب ما عرف به. وفي بعض الحضارات 
الاخرى، كان أنبياء الله أو النخب المتعلمة دينيا، ممثلين � وكانوا أصحاب الحق الالهي في الحكم على 

    الشعب.

والمؤرخين، فان العبريين وأهالي التبت فمثلما نرى في الكتب الدينية المقدسة، وكتب علماء الاثار 
والمصريين القدماء عاشوا سنين من تاريخهم في ظل حكومات لاهوتية. فالثيوقراطية مترسخة في 
الاديان السماوية الثلاثة: اليهودية والمسيحية والاسلام ودين بوذا والهندوس فنموذجين على ذلك هما: 

) او تحقيق Mark, 4:26-29آخر (رب" وليس شخص بشارة (السيد) المسيح حول ظهور "ملكوت ال
المشيئة الالهية على الكرة الارضية على إعتبار أنها تعاليم (السيد) المسيح ورفض أي تعاون مع 

). فنموذج آخر عبارة عن وجود Mark, 12:13-17الامبراطورية الرومانية من قبله علنا (
-2001:733وكانوا تحت إمرته. (، ٦٣٢وفاته عام في المدينة وحتى  ٦٢٢النبي محمد (ص) عام  صحابة



735 Forte وبين المسيحيين البروتستانت الانجيليين وبعض المجموعات الكونشغر السياسية .(
)Leege, Anderson & swomley, 2000, 2001 وكذلك بين القوميين الهندوس، والسيخ ،(

المسلمين السنة النشيطين في السياسة من المتطرفين في البنجاب والمقاتلين البوذيين في سريلانكا و
حركة الاخوان وقد تجلت جميعها في الجمهورية الاسلامية الايرانية ونمت في قالب باسم "ولاية الفقيه" 

  يمكن أن تكون تعاليم يمكن الاستفادة منها.

   الديمقراطية الدينية 

فاعل، ولا ديمقراطي   ي نوع الحكم في ايران لا هو ثيوقراطي صرف لا يكون للشعب دور سياس
متى شاؤوا. فالحكومة الايرانية هي   صرف يمكن للشعب ان يغير البنية السياسية لبلدهم تغييرا جذريا

وفي  خليط من جميع أشكال الحكومات التي شهدناها حتى الان. هي خليط من الديمقراطية والثيوقراطية
ض مواد دستور الجمهورية الاسلامية بعض الحالات، مختلفة تماما عنهما ونجد ذلك مصرح في بع

الايرانية. فركنان اساسيان من الدستور يظهران الشكل التلفيقي للحكم في نظام الجمهورية الاسلامية 
المطلقة" حيث ينص  مبدأ "ولاية الفقيه  الايرانية. الركن الاول المستلهم من نظرية الامام الخميني، وهو

ه اتخاذ قرار لصالح جميع المواطنين ورعايا البلاد في مجالين: على ان الفقيه الجامع للشروط يمكن
التي انتصرت  ١٩٧٩"المجتمع تحت إمرته" و"السياسة". فهو ينتخب من قبل ثورات مثل ثورة شباط 

بقيادة الامام الخميني او من قبل مجلس الخبراء (ممثلو الشعب وجلهم من علماء الدين) او عن طريق 
يحق للافراد الذين بلغت أعمارهم الخامسة عشرة المشاركة فيه. ومثال على ذلك الاقتراع العام الذي 

. فالفقيه الحاكم هو واحد من عدة علماء. وطبقا لتعاليم المذهب الشيعي، ١٩٨٩إختيار آية الله خامنئي عام 
خاب الرئيس فإنه خَلَفٌ ونائب للامام الثاني عشر عند الشيعة. فهذا النوع من الانتخاب يشبه طريقة انت

يتولي رئاسة البلاد وهو مثل الاخرين مسؤول تجاه   (فالفقيه الحاكم .Electoral Collgeالامريكي
القانون. وهو يشرف على قسم من شؤون الحكم؛ فالقوات المسلحة (الجيش)، وقوات حرس الثورة و 

جية والسياسات العامة (الشرطة) والاذاعة والتلفزيون تحت تكون إشرافه وهو الذي يحدد السياسة الخار
للبلاد. فهو يختار قضاة البلاد وله القدرة على تنحية رئيس الجمهورية المنتخب من قبل (الشعب) وهو 

  كذلك يختار ستة من الفقهاء من بين إثنا عشر عضوا في مجلس صيانة الدستور. 

ي مقدمة الدستور والركن الثاني هو المنظمات الديمقراطية التي تدخل في إطار الدستور. وجاء ف
وبعنوان: "طريقة الحكم في الاسلام" "أن الحكومة التي شكلت من موقف طبقي، ليست سلطوية فردية 
ولا جماعية" وجاء أيضا: "أن الحكومة هي تبلور الامال والامنيات السياسية لشعب متراص ومتناسق 

) نحو التحول الفكري ينظم نفسه حتى يشق طريقه نحو الهدف النهائي بالتحرك (الحركة نحو الله
والاعتقادي. فالدستور ضامن لرفض أي نوع من الاستبداد الفكري والاجتماعي والاحتكار الاقتصادي 
وانه يعمل من اجل التخلص من النظام الاستبدادي وتسليم مصير الناس بايديهم (ويضع عنهم إصرهم 

  والاغلال التي كانت عليهم".

"حق سيادة الشعب  ية الاسلامية الايرانية يشمل ستة بنود: تتضمنالفصل الخامس من دستور الجمهور
ويوضح بان الشعب الايراني يبدي بكل ارتياح وجهة نظره في ادارة شؤون بلاده  والقوى المنطلقة منه"

وكل منهم له حق تعيين "مصيره الاجتماعي". فالسيادة الوطنية باعتبارها "حق الهي" منحت من جانب 
  قة �" الى "العالم والانسان". ولا يجب ان يحد "بالمصالح الفردية والجماعية الخاصة"."السيادة المطل

). وقد قسمت السلطات بين السلطات الثلاث المستقلة: التشريعية والقضائية والتنفيذية وتحت ٦٢(المبدأ 
باعتباره سلامي . فمجلس الشورى الا٧١كما جاء في المادة .وامامة الامة   إشراف ولاية الامر المطلقة



مباشرة خلال التصويت السري". وله حق التقنين  مؤسسة وطنية "مؤلف من ممثلي الشعب ينتخبون
"في عامة القضايا وله "حق التحقيق في جميع الامور في البلاد"، ويمكن للمجلس أن "يصوت بأهلية او 

لوزراء" من الدستور) ويمكنه أن يستجوب الحكومة أوأي من ا ٨٨-٨٧عدم أهلية الحكومة". (المادة 
). وبذلك فانه ليس فقط يتوجب على السلطة التنفيذية، بل على جميع ٨٩وحتى رئيس الجمهورية ( المادة 

المسؤولين المحليين في المحافظات والمدن والاقضية والقرى وسائر المسؤولين الحكوميين الذين يعينون 
  ). ١٠٣من قبل الحكومة، مراعاة القرارات المتخذة في المجلس (المادة 

القانون، وحق الحياة، والحرية والرضى، وحرية المعتقد،  فالمفاهيم الديمقراطية مثل المساواة أمام 
والاخلاص في العمل، والمشاركة، ووحدة الشعب، وحرمة الاجتماعات، ومراجعة السلطات القضائية، 

وقد جاءت جميعها في الفصل وإحترام حقوق الاقليات والمرأة، والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، 
) وقدمت ضمانات تنفيذية كثيرة لانجاحها. فالسلطة القضائية باعتبارها ٤٣- ١٩من الدستور (المواد  ٣

"سلطة مستقلة تدعم الحقوق الفردية والاجتماعية ومسؤولة عن تحقيق العدالة". فإحدى هذه الضمانات 
  لطة القضائية وهي: حول مكانة ووظائف الس ١٥٦التنفيذية المهمة المادة 

دراسة وإصدار الاحكام بشأن التظلمات والتعديات والشكاوى والفصل في الدعاوي ورفع الخصومات    -١
  وإتخاذ القرارات والخطوات بشأن الجزء المتعلق بالامور الحسبية التي حددها القانون

  إحياء حقوق العامة وبسط العدل والحريات المشروعة.   -٢

  تنفيذ القوانين. الاشراف على    -٣

الجزائية المدونة    كشف الاجرام والاعلام وإنزال العقوبات وتعزير المجرمين وتنفيذ الحدود والقرارات   -٤
  في الاسلام.

    .العمل الملائم لمنع وقوع الجريمة وإصلاح المجرمين   -٥

لضمانات التنفيذية وطبقا لمقدمة الدستور، فان مفهوم "ولاية الامر والامامة المستمرة" هي إحدى ا
القائد أن يكون "الضامن لعدم إنحراف   الفقيه الصالح باعتباره  حيث من واجب للحقوق الديمقراطية

بان الفقيه بسبب "إنه الاعلم  ١٠٧الاسلامية الرئيسية". وجاء في المادة    مختلف المنظمات عن واجباتها
تماعية وله الحظوة والقبول عند العامة"، بالاحكام والمواضيع الفقهية أو القضايا السياسية والاج

"ينُتخب" بمنصب "القائد" من قبل الاغلبية الساحقة من أبناء الشعب؛ مثل الامام الخميني مؤسس 
الجمهورية الاسلامية الايرانية أو من قبل "مجلس الخبراء" الذي ينتخب من قبل الشعب. "فخبراء القيادة 

  م الشروط المذكورة في المادة الخامسة والمائة وتسعة" وهي: يتشاورون حول الفقهاء المتوفرة فيه

  الاهلية العلمية اللازمة للافتاء في مختلف أبواب الفقه؛ - ١

  العدالة والتقوى اللازمة لقيادة الامة الاسلامية؛ - ٢

  البصيرة السياسية والاجتماعية الصحيحة والتدبير والشجاعة والادارة والقدرة الكافية للقيادة. - ٣

ت الى المادة هذه العبارة أنه: "في حالة تعدد الافراد المتوفرة فيهم الشروط المذكورة، فإن وقد اضيف
  الافضلية تكون للشخص الذي تتوفر فيه البصيرة الفقهية والسياسية الاقوى".



إتخاذ القرارات   مع أن القيادة العليا للقوات المسلحة تقع على رأس هرم السلطة، الا أن بامكان القائد
). ١٠٩نهائية حول السبل الرئيسية، ولكن "يجب أن تكون القرارات مطابقة لمواد الدستور (المادة ال

وكذلك بعد التشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام. وهذا المجمع مكون من أعضاء دائمون ومؤقتون 
سلامي فالاعضاء الدائمون هم رؤساء السلطات الثلاث وعدد من أعضاء الحكومة ومجلس الشورى الا

وكافة أعضاء مجلس صيانة الدستور. والاعضاء المؤقتون هم عدد من الخبراء ينتخبون من بين زعماء 
، فانه حين ٥٧الاجنحة والكتل السياسية المختلفة و يضافون الى الاعضاء الدائمين. وكما نصت المادة 

ى اعادة النظر: "فمحتوى المواد إعادة النظر في الدستور، فان عددا من المواد لا يحتاج الى التغيير أوال
القوانين والقرارات المبنية على أساس الاحكام الاسلامية والاسس  المتعلقة باسلامية النظام وكافة

الايمانية وأهداف الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية الحكم وولاية الامر وإمامة الامة وكذلك 
  والدين والمذهب الرسمي لايران جميعها غير قابلة للتغيير".إدارة امور البلاد بالاعتماد على التصويت 

وفي هذه الحالة، فان الحكومة الايرانية بعيدة عن الديكتاتورية والاستبداد الذي يتولي فرد أو جماعية 
صغيرة السلطة المطلقة دون أية محدودية قانونية مؤثرة. وعلى هذا فإن الديمقراطية الدينية نوع من 

ربط الدين باعتقادات الشعب. ولا يبدو أن المشروعية الثنائية للجمهورية الاسلامية الحكم الذي ي
متعارضة مع السيادة الشعبية لرئيس الجمهورية أو مجلس الشورى الاسلامي والمشرفين على التقنين 
 من علماء الدين. فالنص الصريح للقانون يدعم التنسيق بين الركنين للوصول الى الهدف  أي التقوى

  والرضى وبصورة عامة الحركة نحو الكمال الالهي.

مثلما قال بول وبر فانه على المستوى النظري "لا دليل على وجود تناقض بين الثيوقراطية والشكل 
..". فالظاهر أن تعبير "صوت الشعب صوت الله" كان ممكنا ومنطقيا لبيتر اشميد .الديمقراطي للحكم

أن الاسلام موافق للعلمانية والديمقراطية، فيمكن التنبؤ باقامة حيث وصل الى هذه النتيجة: "حيث 
). واضافة الى ذلك فانه بناءً لنظرية Schmid, 2003: 181ديمقراطية دينية في ايران المستقبل". (

الدكتور عبد الكريم سروش بعنوان "قبض وبسط الشريعة" فان العلمانية والديمقراطية لا تشكلان تهديدا 
والاثنتان تكملان إحداهما الاخرى؛ لان المعرفة الدينية   ساعدان على زيادة معرفة الدينللدين. بل ت

). ويقول سروش في مقابلة: ٣١٥-٣١٤، ص ١٣٧٠إحدى الطرق المتنوعة للمعرفة الانسانية (سروش، 
 روح ية اللهآ.. فنظام ولاية الفقية الذي عرضه ."لم يقدم أي شكل خاص للحكومة الاسلامية من جانب الله

.. مع أن الدين بحد ذاته مقدس، الا .، كان فقط تغييرا سياسيا١٩٧٩الله الخميني بعد الثورة الاسلامية عام 
ان تفسير الدين ليس مقدسا ونتيجة لذلك، فانه يقبل النقد والاصلاح والتعديل وإعادة النظر وإنه بحاجة 

  ). Soroush, 1997الى التفسير من جديد" (

غير مرغوبة بين  كن أن يطرح هذا السؤال، لماذا الثيوقراطية فقط أو الديمقراطية فقطوهنا، من المم
أغلب المسلمين. ولماذا نحن بحاجة الى الاثنين معا؟ فالجواب هو أن الثيوقراطية باعتبارها: "حكومة الله 

مر الله المطلقة" هي أكبر من فهم ودرك الانسان؛ لاننا عاجزون في مواضع عن إدراك إرادة وأوا
الى التمتع بمجالات كثيرة ومراحل كثيرة من التعليم   الواقعية. ومثل هذا الادراك والمعرفة يحتاج

آن والسنة النبوية. والناس غير قادرين على إدراك إرادة الله عن طريق التوضيحات التي جاءت في القر
فهناك حاجة الى عدة سنوات من الدرس والجهد الكثير. وفي حالات لا  فللحصول على مثل هذا الادراك

نريد التسليم لطلب وقانون الله ولا تطبيق أوامره في حياتنا اليومية؛ لان تطبيق ذلك يتطلب التحلي 
  بالتقوى والجهد والحرمان وقمع النفس على مستوى واسع. 

ضافة الى ذلك، فان الحكومات الدينية التي تتربع على السلطة، تتمتع بعمر قصير لاسباب داخلية فإ
فالاسباب الداخلية تعود الى أن علماء الدين الذين درسوا العلوم الدينية ولهم تعصبات دينية   وخارجية.



فسوف يواجهون مشاكل في  بالقضايا السياسية والاقتصادية و الاجتماعية، كبيرة ولم يكونوا على اطلاع 
المجتمع الحديث والمعقد. فاذا كان أصحاب الكراسي هم رجال الدين فانه إذا وقع لهم أي  تسيير شؤون

إنحراف، فان ذلك سينعكس على الدين والسياسة وسوف لن يبقى شيء للدين والسياسة. فاذا كانت 
رائب (الوجوه الشرعية) التي تكون في مقدمة القوانين الدينية مستبدة وذات طبيعة إجتثاثية، فان أخذ الض

المصاريف والضرائب، وخاصة في عصر الركود الاقتصادي، فهذا ما يضاعف السخط الشعبي. في 
حين يواجه رجال الدين الذين يتصور أنهم يحكمون من جانب الله، سيواجهون مشاكل أثناء مشاركتهم 

وحتى من الممكن أن يكون التصالح من وجهة  في المصالحات العادية الضرورية للتأثير السياسي
غير أخلاقيا وذنبا. ونتيجة لذلك، فعندما تكون الاوضاع تحت سيطرة جناح ما أي الحكومة   نظرهم

وهذا ما  الدينية، فانه غالبا ما تكون قوات الشرطة هي الملاذ، إذ أن هذه القوات تستخدم العنف والقمع
  يجعل مشروعية النظام موضع تساؤل. 

أما الاسباب الخارجية، فتعود الى أن رجال التقنين في الدول الاخرى، غالبا ما يخشون صدور 
المعتقدات الدينية المتعصبة ضد بلدانهم، حيث تحظى بدعم قوة سياسية، وتتحرك نحو إقامة نظام ديني 

طريق الموسيقى معزول. لان الثقافة العلمانية يمكن أن يكون لها تأ ثير مضلل ودائمي على الشباب عن 
والفن والملابس والافلام وأن يوحي لهم أفكارا مستوردة مثل الحرية والديمقراطية والمساواة. فالانظمة 
الدينية ترغب تحديد العلاقة مع العالم الخارجي ومثل هذه الخطوات تزيد فصل البلاد عن البلدان 

للنظام. فهذه الظروف   وز معارضة سريةالاخرى. ولكن مثل هذه الاعمال تؤدي التعلق بدنيا الخارج وبر
  تحول دون زيادة عمر النظام ونادرا ما تصل الحكومات الثيوقراطية الى الجيل التالي من مؤسسيها. 

اما الديمقراطية فلا يمكنها أن تكون أفضل شكل من أشكال الحكم. ولهذا السبب، فاننا نرى وجود أنواع 
شعبي البلدين   حتى في بريطانيا والولايات المتحدة نرى  عالم.مختلفة من الحكومات الديمقراطية في ال

لهما ثقافة وسياسة واقتصاد متشابهة، ولكن كلا البلدين لهما شكل مختلف من الديمقراطية. فهناك 
حكومات كثيرة تدعي بأنها ديمقراطية. فهناك حكومات كثيرة تحكم بالقوة وديكتاتورية وخاصة 

تعيش في القرن العشرين، فالحكومات الديمقراطية في الظاهر تقبل بانها الشيوعية التي كانت   الشعوب
تحكم من قبل جناح مختار ودون أن يكون لها معارضين. فالدول الماركسية أظهرت أن تحقيق المطالب 

  (الديمقراطية الاقتصادية).  الديمقراطية لشعب ما لا يتم بدون المشاركة السياسية والملكية الجماعية

طبقية، تبذل الى ذلك، فهناك عناصر تهدد وجود هذه الديمقراطية: فبدلا من إزالة الاختلافات ال فاضافة
، تمنع الناخبين من إتخاذ القرار دون التعصب والتفرقة حول السياسة جهود للتغطية عليها؛ فالقومية

نه وحكومات اخُرى، الخارجية؛ فالمهرجون اليوم لا يقلون عن نظرائهم في روما القديمة وحكومة بنيامي
وكثير من السياسيين فاسدون، والى جانب كل هذه القضايا فالديمقراطية تقيم وزنا كبيرا لحريات الفرد، 
وبصورة عامة فالديمقراطية تؤكد على قدرة النفس والفرد والحريات الفردية وهذه الخواص كما شرحها 

 شر بدائرة محدودة فيها العائلة والاصدقاء. حيث يفكر نوع من الب  الكسي دو توكويل، نوع من الانانية
  

  النتيجة: 

صحيح أننا نرى مثل القومية المصرية وشريعة طالبان في أفغانستان وحرب صدام حسين في عام 
نماذج مغلوطة ومهزومة عن حكومات تدعي إقامة الثيوقراطية أو الديمقراطية  ،٢٠٠٣وفي عام  ١٩٩٣

ل القيم الوطنية أو النماذج الدينية للحصول على الدعم الشعبي وصحيح أيضا بان البعض حاول إستغلا
للتخلص من سلطة الاجانب أو الحكومات المستبدة للنخب أو إعادة بناء الاقتصاد، ولكن كل واحد يمكنه 



أن يأتي بأمثلة تاريخية ومعاصرة مثل الجمهورية الاسلامية الايرانية باعتبارها خليطا من هذه النماذج 
  مؤيدا دمج شكلين مختلفين للحكم. والحقائق

فهذا الشكل من الحكومة الايرانية، ليس فقط ثيوقراطية، بل هي ليست حكومة الاغنياء أو العلماء أو 
بين جميعها، فالقائد   العسكريين وليست فقط حكومة ديمقراطية من أي نوع بل هي نوع سياسي منسق

بات عامة، ليس فيلسوفا مدعيا وهو يخرج الغلط من وزعيم البلاد ينتخب بصورة غير مباشرة في إنتخا
داخل الصحيح بأية طريقة، هو عالم دين مسلم يلتزم بمتابعة قانون الشيعة وأن يبحث عن الحقيقة عن 
طريق البحث في الشريعة وعليه أن يفكر في سبيل تحقيق مطالب عامة الشعب ويعمل به. وليس لصالح 

  صة.تحقيق مطالبه او مطالب مجموعة خا

مع أن المواطنين يعملون من أجل إختيار أفضل رجال التقنين، ولكن هناك شروط و صلاحيات 
كثيرة لممثلي الشعب ومدراء القطاع الحكومي وهذا ما يؤدي الى أن يتولى قسم من الدارسين  قانونية

كبار في الدولة المثقفين الذين تتوفر فيهم الشروط، المناصب الحكومية، ونتيجة لذلك فان المسؤولين ال
يشكلون من الناحية القانونية النخب السياسية للبلاد. فمباديء ثورة المشروطة (الثورة الدستورية) توزع 

بدعم الدستور. وهذا الشكل من الحكم يختلف مع أي شكل من  السلطة وتلزم الحكومة ورجال القانون
  . أشكال الحكومات التي اشُير اليها آنفا
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 الغربيةمكانة ودور القيادة في الديمقراطية الدينية ومقارنة ذلك بالديمقراطية 
  

  ١الدكتور مسعود اخوان كاظمي
  

  المقدمة 
الديمقراطية الدينية، نظام يقوم في مجتمع ديني فقط بعد أن يقبل المتدينون برغبتهم سيادة الدين على    

الحياة الإجتماعية والسياسية. أن أحد أهم محاور الفرق بين نظام الديمقراطية الدينية والديمقراطية في 
هذا المقال الى المقارنة بين مكانة الغرب، يعود الى قضية القيادة في مثل هذه الأنظمة، لذلك سنسعى في 

ودور القيادة في الديمقراطية الدينية والديمقراطيات الغربية، وسندرس بصورة دقيقة القواسم المشتركة 
ونقاط الخلاف بين هذه الأنظمة. تجدر الإشارة الى أن أي بحث يطرح في هذا المقال عن أنظمة 

ص نظام الجمهورية الإسلامية في ايران كمثال بارز لهذه الديمقراطية الدينية، ستتم الإشارة الى خصائ
  الأنظمة.

إنني أزعم في القسم الأول من هذا المقال، أنه في نظام الديمقراطية الدينية، هناك إهتمام خاص بقضية   
القيادة وخاصة الصفات والشروط التي وضعت للقيادة في مثل هذا النظام، وقد وضعت شروط صعبة 

رنة مع الديمقراطيات الغربية، كما يجب أن تتوفر خصائص عالية ورفيعة وحد أعلى من وحساسة بالمقا
الشروط لمن يريد تولي هذه المكانة. هذا في الوقت الذي إكتفت الديمقراطيات الغربية بخصائص وحد 

ة أدنى من الشروط لمن يريد أن يتولى أعلى سلطة حكومية فيها، خاصة فيما يتعلق بالخصائص الأخلاقي
والعدالة والتقوى ومعايير اخُرى إعتبرت في الديمقراطية الدينية كأدوات للرقابة الذاتية على القيادة، 

  بينما لا تأخذ بها الديمقراطيات الغربية.
ففي القسم الثاني من المقال، ستتم دراسة أساليب تعيين القيادة في النظام الديمقراطي للجمهورية    

رنتها مع الأنظمة الديمقراطية الغربية وخاصة التأكيد على عدم ترشح القيادة في الاسلامية. كما ستتم مقا
الجمهورية الاسلامية الايرانية وإستخدام تجمع للخبراء لمعرفة وتعيين الفرد الذي تتوفر فيه شروط 

ت القيادة، وسيتم إثبات إفضلية هذا الاسلوب على أساليب إنتخاب أعلى مسؤول حكومي في الديمقراطيا
 –حيث ينتخب فيها الشخص بتصويت مباشر من قبل الشعب ومن بين مختلف المرشحين  –الغربية 

وسيرد على "شبهة البعُد" التي تطرح بشأن طريقة إنتخاب القيادة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
  بصورة مستدلة.

ام الديمقراطية الدينية في وفي القسم الثالث، سيتم شرح وتحليل ودراسة صلاحيات القيادة في نظ   
الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ وخاصة قضية ولاية الفقيه "المطلقة" والشبهات التي تحوم حولها، كما 
ستجُرى مقارنة بين صلاحيات القيادة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع سائر الحكومات وسيتم 

ل المعاندين والمعارضين للنظام. وفي هذا القسم إظهار كيف أن مصطلح "ولاية الفقيه" يستغل من قب
                                                 

 الهیئة التدرسیة لجامعة رازي بكرمانشاهعضو   - ١



سيتم إثبات بأن ولاية الفقيه المطلقة ليس معناها إستبداد وديكتاتورية القائد في نظام الديمقراطية الدينية، 
بل بمعنى أن يكون لديه صلاحيات ضرورية للحكم حيث بفقدها لا يمكن لأية حكومة إدارة المجتمع 

  مصالح الشعب.والمحافظة على مصادر و
وفي القسم الرابع، ستجرى مقارنة بين قضية الإشراف على عمل القيادة في الأنظمة الديمقراطية    

الغربية ونظام الديمقراطية الدينية، وسيظهر كيف أنه على الرغم من إتصاف القائد بصفات التقوى 
ة من الخارج  للإشراف والرقابة على ليات متعددة للمراقبآوالعدالة وأدوات المراقبة الذاتية، فإنه أخذت 

أعمال ونشاطات القائد في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ويمكن القول بكل ثقة أن القيادة في نظام 
الديمقراطية الدينية تحكمها ضوابط إذا ما قورنت بالديمقراطيات الليبرالية وإن إمكانية الرقابة 

طمئنة؛ بحيث لا يمكنه إستغلال منصبه إذا ما قورن بالحكام والإشراف عليه متوفرة بأساليب دقيقة وم
في الديمقراطيات الغربية. وبهذه المناسبة، فإننا سنشيربصورة عابرة الى دور ومكانة الشعب في 
الإشراف على الحكومة والحكام في نظام الديمقراطية الدينية، وسنظهر بأنه طبقا للنصوص والتعاليم 

المتدينين يرون من واجبهم الديني وكفريضة مدنية وإجتماعية أن يشاركوا في الدينية فإن المواطنين 
  القضايا السياسية والإجتماعية بصورة فعالة لإقامة الحكومة الإلهية عن طريق تقرير مصيرهم بأيديهم.

  
  القسم الأول: صفات وشروط القائد

  في الديمقراطية الدينية ومقارنتها بالديمقراطيات الغربية
القيادة في كل نظام سياسي، إن كان دينيا أو غير ديني لها دور ومكانة هامة ومصيرية في وضع    

ولهذا  السياسات  وإدارة الأمور والتنفيذ وتطبيق القوانين وتوجيه المجتمع نحو الأهداف المنظورة.
لإنتخاب أعلى  السبب، تبذل جهود في جميع الحكومات وتتخذ كافة الإجراءات و الإحتياطات اللازمة

مسؤول حكومي حتى يتم إنتخاب أفضل وأكفأ الأفراد لتولي مثل هذا المنصب الكبير، وان يصل مستوى 
الفساد والخطأ والإستبداد والديكتاتورية وإستغلال السلطة الى أدنى حد. ومع ذلك، فان ما طرح من 

ف إختلافا بينا وملحوظا بين صفات وشروط يجب توفرها في القيادة أو لدى أعلى مسؤول حكومي، تختل
  نظام الديمقراطية الدينية 

  (الجمهورية الإسلامية) والديمقراطيات الغربية، حيث سنشير إليها في هذا القسم.
في کل نظام، يقف شخص على رأس السلطة، هذا الشخص يلقب بالملك في الأنظمة الملكية الوراثية،    

رية، ويسمى القائد في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. فعند ويسمى رئيس الجمهورية في الأنظمة الجمهو
دراسة دقيقة للدساتير في عدد لا بأس به من الانظمة الديمقراطية الغربية، نرى بأنه لا تفرض أية 
صفات أو شروط لتولي أعلى مسؤول في الحكومة أي رئيس الجمهورية، بإستثناء الحصول على صوت 

فة الى أنه يجب أن يكون في سن معينة أوكسب جنسية وإقامة معينة في بلده، الشعب والاغلبية منه، إضا
بعبارة اخُرى، لقد تم طرح أدنى الشروط والصفات والخصائص دون الأخذ بعين الإعتبار المعايير 

). هذا في الوقت الذي يكون فيه ٢الدينية وحتى الكفاءة والادارة والتخصص لتولى أعلى سلطة حكومية (

                                                 
علي أن  ٧سنوات عن طريق التصويت المباشر والعام. وتنص المادة:  ٧" ينتخب رئيس الجمهورية لمدة  من الدستور الفرنسي على إنه: ٦نصت المادة  - ٢

 رئيس الجمهورية ينتخب بموجب الأغلبية المطلقة من الاراء المأخوذة.

"ينتخب كل من حصل على أغلبية الاراء لمنصب رئيس الجمهورية، في حالة كون أغلبية الاراء تتعلق  من دستور الولايات المتحدة: ٢ادة وينص البند الاول من الم
ء المصادقة على يكيا أثناباغلبية المصوتين. لا يمكن إنتخاب أحد لرئاسة الجمهورية إلا إذا كان من رعايا الولايات المتحدة مولودا فيها أو أن يكون مواطنا أمر

عاما فما فوق وأن يكون قد أقام في الولايات المتحدة منذ بلوغه أربعة عشر عاما فما فوق . فالرئيس قبل أن يبدأ خدمته القانونية  ٣٥القانون. على أن يكون عمره 
رية  الولايات المتحدة الامريكية بكل وفاء وأن أحافظ على "اقسم رسميا أن أؤدي واجبات رئيس جمهو يؤدي اليمين القانونية على الشكل التالي أو أن يؤيد نصه:

  دستور الولايات المتحدة على حد إمكانياتي وأن ادافع عنه". 
الذي بيده سلطة  وينص المبدأ الاول من الفصل الاول من الدستور الياباني:"أن الامبراطور هو مظهر الحكومة ووحدة الشعب .فسلطتة مأخوذة من إرادة الشعب

  كم". الح
  المصادق عليه في البرلمان.وينص المبدأ الثاني من الفصل الاول: إن سلطة الامبراطور ستكون متسلسلة، وإن تعيين الخلف له يتم طبقا لقانون العائلة الامبراطورية 

  من الفصل الخامس من الدستور الياباني:"إن السلطة التنفيذية تفوض الى مجلس الوزراء".  ٦٥وينص المبدأ 
من الفصل الخامس:"تشكل الحكومة من رئيس الوزراء وهو الوزير الاول وسائر الوزراء وتعين طبقا للقانون، يجب أن يكون رئيس الوزراء  ٦٦نص المبدأ وي

  والوزراء مدنيين وأن الحكومة ستكون مسؤولة بصورة جماعية أمام البرلمان في أداء الشؤون المتعلقة بالسلطة التنفيذية. 
  : يعين رئيس الوزراء من بين أعضاء البرلمان وبواسطة البرلمان.٦٧لفصل الخامس المادة وجاء في ا



الجمهورية الإسلامية بإعتباره نظاما ديمقراطيا دينيا، قد طرح للقائد، الحد الأقصى من الصفات نظام 
والشروط الرفيعة من الناحية الاخلاقية، ومعايير دينية وحتى من ناحية الكفاءة والقدرة على القيادة. فإذا 

ية، نرى أن هناك أفضلية ما قيست هذه المعايير بالمعاييرالمأخوذة في الأنظمة الديمقراطية الغرب
  وحساسية وذكاء خارق العادة من هذا النظام في معاييره لإنتخاب أعلى هرم في السلطة.

فالصفات والشروط التي طرحت لتتوفر عند القائد في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، جاءت في    
تتوفر في القيادة في  من الدستور ويمكن إختصار مجموع الخصائص التي يجب أن ١٠٩و ٥المادتين 

 ):٣ثلاث نقاط (
 ).٥أ: الخصائص الأخلاقية: العدالة والتقوى والشجاعة (المادة: 

(او الاجتهاد  )، الأهلية اللازمة للإفتاء في مختلف أبواب الفقه٥ب: الخصائص الدينية: الفقاهة (المادة: 
  ).١٠٩(المادة:  المطلق)؛

)، العدالة والتقوى ٥العصر، الشجاعة، الإدارة والتدبير(المادة: ج: الخصائص المتعلقة بالكفاءة: العلم ب
اللازمين لقيادة الأمة الإسلامية، البصيرة السياسية الصحيحة والاجتماعية، والتدبير والشجاعة والإدارة 

  ).١٠٩(المادة:  والقدرة الكافية للقيادة
حكومي تتوفر فيه أعلى وأرفع  مثلما يلاحظ، فإن الدستور نص على أن القائد هو أعلى مسؤول   

الصفات والخصوصيات الضرورية لتولي هذا المنصب الحساس والمصيري. وهنا يجب التذكير بأن 
تعيين فرد أعلم وأفضل وأعدل وأتقى وأشجع وأفقه وأبصر وأدبر للقيادة، إضافة الى تمتعه بخصائص 

متع القائد وهو أعلى مرجع في الحكم، بأفضل لماذا يجب أن لا يت دينية وشرعية، فإنه يعتبر أمرا عقلانيا.
  وأرفع الصفات والخصائص ولماذا لا تبذل محاولات من أجل التعرف والكشف عن مثل هذا الفرد؟

هل أن الإكتفاء بالشروط العادية والحد الأدنى لأرفع مسؤول في البلد هو الأفضل أم أنه يجب السعي    
طبيعي أن كل عقل سليم يرجح أن تبذل جهود حثيثة للإطمئنان لأن يتولى أصلح الأفراد لهذا المنصب؟ 

على أن أفضل فرد يتمتع بأفضل الصفات والخصائص الرفيعة أن يتولى هذا المنصب وذلك نظرا 
  لأهمية هذا المنصب ودوره المؤثر على رفاه وسعادة الشعب المادية والمعنوية.  

ات العليا المذكورة، أمور ذاتية والتعرف عليها صعب من الممكن أن يطرح الاشكال التالي، بأن الصف   
جدا أو غير ممكن، ولذلك ليس ضروريا أن تطرح على أنها شروط لإنتخاب القائد. فالجواب على هذا 

أولا: إن كثيرا من الصفات والخصائص المذكورة لها آثار خارجية ويمكن  يتلخص في النقاط التالية:
الخارجية على وجود الصفات المذكورة في الفرد المتحلي بها.  التعرف عن طريق الاثار والصفات

فالذي يفتقد العدالة والتقوى، سوف يظهر ذلك عمليا أو سيظهره مستقبلا. وهكذا بالنسبة للادارة 
والبصيرة السياسية الصحيحة والتدبير والشجاعة التي هي صفات تكون لها أثار ويشاهدها الجميع و 

  ل.خاصة الأفراد على الأق
ثانيا: فمصدر معرفة الصفات العليا المذكورة للقيادة، ليس الأفراد العاديين وعامة الشعب، بل المختصين 

من الدستور على أنهم  ١٠٧والخبراء وأصحاب الرأي ويسمون خبراء القيادة حيث نصت المادة 
فة وجود مأمورون ومسؤولون حتى يشخصوا وجود مثل هذه الخصائص في القيادة. وطبيعي إن معر

وعلى كل حال، فان احتمال الخطأ لدى هؤلاء  هذه الصفات والشروط لمثل هؤلاء الخبراء أمر ممكن.
الخبراء في تشخيص القائد المتوفرة فيه الشروط المذكورة، أقل كثيرا من إحتمال خطأ الناس العاديين؛ 

                                                                                                                                                                            
(نقلا  عاما والفترة الرئاسية تبلغ خمس سنوات. ٤٠ونص الدستور الالماني:"بأن رئيس الجمهورية ينتخب من قبل الألمان الذين لهم حق التصويت ولهم من العمر 

  ).١٨١ص ،١٣٧٢عن: نقيب زاده،
"رئيس الجمهورية ينتخب من قبل جمع مؤلف من ممثلي المجلسين وثلاثة ممثلين من كل منطقة وبالتصويت السري ولمدة سبع  الدستور الايطالي على أن:ونص 

  ). ٢١٦(نقلا عن :نقيب زاده، ص كل رجل ايطالي أتم الخمسين من عمره يمكنه أن يترشح للرئاسة. سنوات.
ديه  ينتخب من قبل رعايا الاتحاد لمدة أربع سنوات وطبق ٨٠ونصت المادة  ستورروسيا الاتحادية على أن "رئيس جمهورية روسيا الاتحا ا من الفصل الرابع من د

اما أن ينتخب لمنصب رئيس ع ٣٦لحق الانتخابات العامة وبالتصويت السري وبصورة مباشرة ويمكن لأي من رعايا روسيا الاتحادية  يبلغ من العمر أكثر من 
  سنوات.   ١٠الجمهورية بشرط أن لا تقل مدة إقامته في روسيا عن 

يث متعددة يمكن الاشارة اليها: "وأما من كان من الفقها   - ٣ لصفات والخصائص للقيادة في الديمقراطية الدينية، أحاد ء صائنا لنفسه، فالاساس في تحديد هذه ا
ن يقلدوه وذلك لا يكون الا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم".حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطي   ).٢٦٤-٢٦٣ص (الاحتجاج للطبرسي: عا لامر مولاه فللعوام أ



ي تشخيص خبراء القيادة، حتى أن دستور الجمهورية الإسلامية لم ينس إحتمال وقوع خطأ صغير جدا ف
.. في أي وقت يشخص الخبراء بأن القائد .من الدستور الى هذه النقطة بما يلي: ١١١وقد أشارت المادة 

  المنتخب كان يفتقد منذ البداية لبعض الشروط، عندئذ يمكنهم عزله من منصبه. 
مية، وخلافا للانظمة وهكذا يلاحظ أنه في نظام الديمقراطية الدينية في الجمهورية الإسلا      

فقد اخُذت بعين الإعتبار الصفات والشروط العليا والحد الأقصى للقيادة، كما تم  –الديمقراطية الغربية 
التمهيد الإستثنائي مثل تشكيل مجلس خبراء القيادة من أجل تعيين فرد تتوفر فيه الشروط المذكورة 

لرأي الخبراء وأصحاب الرأي. وعلى هذا، فإن وعلى أعلى المستويات وبصورة دقيقة ومبدئية وطبقا 
طرح شبهة تقوم على أن الصفات والشروط الرفيعة المذكورة لا يمكن تشخيصها ومعرفتها، و يجب أن 
لا تؤخذ في الإعتبار عند إنتخاب أعلى فرد في الحكومة، لا مكان لها في نظام الجمهورية الاسلامية، 

فر في القائد الصفات والشروط الرفيعة، من أجل ضمان سلامة وإن مساع كبيرة يجب أن تبذل لكي يتو
  وإتقان النظام الذي سيكون تحت قيادته.  

وبعبارة اخُرى، يمكن القول، أنه في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هناك قول يتردد، بأن قائد        
ا للعصمة، ولكن تبذل جهود المجتمع الإسلامي في عصر الغيبة ليس معصوما ولا يتمتع بالصفات العلي

وهو خليفة الإمام في  –حثيثة على المستوى العلمي والتخصصي وعند الخبراء حتى يتولى فردٌ القيادة 
  ).٤يتمتع بصفات رفيعة قريبة من صفات المعصومين عليهم السلام ( -عصر الغيبة 

بقا لأساس التشريع الإسلامي، وهكذا، فإن الله قد وضع الإمام المعصوم لقيادة المجتمع الاسلامي ط   
ولكن في عصر الغيبة، وبسبب عدم وجود الإمام والمعصوم، يجب العمل من أجل تولي فرد يقوم مقام 
المعصوم ويتوفر فيه الحد الاقصى من القابليات والصفات الرفيعة، وأن تتوفر فيه صفات مشابهة للائمة 

  المعصومين، يرضى عنه الله والمتدينين.
وبعد إجراء مقارنة بين الصفات والشروط التي يجب أن تتوفر في القيادة في نظام الديمقراطية  والان،   

الدينية والأنظمة الديمقراطية الغربية، يمكن أن نتعرف على مزية وأفضلية هذه الطريقة من تعيين أعلى 
ل هذا المسؤول في آنفا، فإن معيار إنتخاب مثمسؤول حكومي في الجمهورية الإسلامية. ومثلما اشُير 

الجمهورية الإسلامية، هو تحليه بأفضلية في الأخلاق والدين والكفاءة، ويتم تعيين هذه الأفضلية من قبل 
نتخابه مجلس مؤلف من الخبراء. بينما يكون معيار إنتخاب الزعيم في الديمقراطيات الغربية الحالية، إ

والشروط، فهذا الأسلوب يواجه مشكلتين من قبل أغلبية الشعب وبدون وضع حد أعلى من الصفات 
أساسيتين: ألاولى: يزداد بصورة خطرة إحتمال وقوع الخطأ في تعيين القائد من قبل الناس العاديين في 

  المجتمع حيث سنقدم توضيحات في القسم الثاني من هذا المقال. 
الثانية: عدم الإهتمام بالخصائص الأخلاقية والدينية والقائدية ومعايير الكفاءة للقائد، لا يتنافي مع    

  المعايير والأسس الثقافية والعقائدية لكل مجتمع، بل إنه خلاف للتروي والإحتياط  والمنطق والعقل. 
لمنطق العقلاني الذي يؤيد هذا لماذا يجب ترجيح وجهة نظر الأغلبية على جميع المعايير؟ ماهو ا   

الاسلوب؟ ألم يشكك كثير من المفكرين والفلاسفة في الغرب بهذا الأسلوب من الديمقراطية بالدلائل 
والبراهين القوية؟ هل الزعماء ورؤساء الجمهوريات الذين ينتخبون بهذا الأسلوب الضعيف والسخيف 

ولي هذا المنصب الحساس؟ ألم ينتخب هيتلر وغير العقلاني، سيكونون هم أفضل وأحسن الأشخاص لت
وموسوليني وصدام وريغان وكلينتون وبوش بهذه الطريقة؟ ما هذا العناد الذي يظهره الناس والنواب 
والحكام في الأنظمة الديمقراطية الغربية تجاه المعايير والقيم الاخلاقية والعقائدية وحتى تجاه التخصص 

دالة والتقوى والإدارة والشجاعة، عندما لا يؤخذ بعين الإعتبار عند والكفاءة؟ ما العيب في شرط الع
إنتخاب أعلى مسؤول حكومي؟ ألا يمكن الأخذ بنظر الإعتبار هذه الصفات الرفيعة، وأخذ رأي 

  المواطنين بصورة منطقية في إختيار المسؤولين الحكوميين الكبار؟

                                                 
"ما لا يدرك كله لا يترك جله" فاننا إذا لم نتمكن من الوصول الى قائد كبير تنطبق عليه صفات الإمام المعصوم، فيمكننا العمل من  وهكذا، وطبقا للمبدأ:  - ٤

  لوصول الى فرد يتوفر فيه الحد الاقصى من الصفات والشروط الرفيعة من بين من تتوفر فيهم الشروط.    أجل ا



 –بين المتدينين وغير المتدينين  –ينشد الكمال هذه أسئلة تطرح من جانب أي إنسان عاقل ومنصف و    
وعلى الخصوص حول مقولة الحكومة والقيادة. وقد قدم النظام الديمقراطي الديني أجوبة عقلانية 

  ومنطقية لها؟
وهكذا، فإن نظام الديمقراطية الدينية (الجمهورية الإسلامية) يضع شروطا صعبة للغاية بخصوص    

رة لدى القيادة، على أساس معايير دينية وإعتقادية طبقا للمنطق والعقل. الشروط والخصائص المتوف
وخلافا للديمقراطيات الليبرالية الغربية، لا يتم الإكتفاء مطلقا بأدنى الصفات والشروط في إنتخاب أعلى 

  مسؤول حكومي.
لجمهورية الإسلامية وفيما يلي نشير بإختصار الى عدد من الأسس الدينية في تعيين شروط القيادة في ا   

  الإيرانية:
  

  ضرورة الأعلمية والفقاهة والقوة
  )؟ ٩"هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون" (سورة زمر، الاية  -
"قال رسول الله (ص): "من أمّ قوما وفيهم أعلم منه أو أفقه لم يزل أمرهم في سفال الى يوم القيامة"  -

  ).٩٣، ص ١(المحاسن، ج 
(ع): "إن أحق الناس بهذا الأمر أقواهم عليه وأعلمهم بأمر الله فيه" (نهج البلاغة، الخطبة قال علي 

١٧٣.(  
يجب أن يكون ولي الامر والقائد في الجمهورية الإسلامية فقيها ومجتهدا. ومن الطبيعي أن أي فقيه أو 

عناوين رئيسية يجب أن  مجتهد لا يكون قائدا بسبب فقهه وإجتهاده فقط، بل إن الفقاهة والإجتهاد هي
يتحلي بها القائد من بين سائر الصفات والخصائص الضرورية. فا� سبحانه وتعالى إختار طالوت 

  وفضله على الاخرين بسبب إدارته وقيادته وإطلاعه وعلمه وقدرته الجسمانية ويقول: 
  ).٢٤٧ة ي"إن الله إصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم" (سورة البقرة، الآ -

  فالامام علي (ع) يقول في وصف خصائص الحكام وعمال المجتمع الإسلامي: 
"... وأن يكون أعلم الناس بحلال الله وحرامه وضروب أحكامه وأمره ونهيه وجميع ما يحتاج اليه 

  ).١٦٥، ح ٢٥الناس" (بحار الانوار، ج 
 

  عدالة وتقوى القائد 
  ).١٣ية ، الآ"إن أكرمكم عندالله أتقيكم" (الحجرات -
  ).١٣ية "لاينال عهدي الظالمين" (البقرة، الآ -

الامام علي (ع): "فأعلم إن أفضل عباد الله عند الله إمام عادل هُدِيَ وهَدى" (نهج البلاغة، الخطبة 
١٦٣ .(  

والجدير بالذكر، أن العدالة من وجهة نظر الفقه الشيعي لها معنى خاص وتختلف بصورة أساسية عن    
وم الذي يروج عند عامة الناس. ويقول الامام الخميني (رض) في كتاب تحرير الوسيلة بخصوص المفه

مفهوم العدالة ما يلي: "العدالة ملكة نفسانية، توجد عند الفرد على إثر الصبر ومراقبة النفس، وطبقا لها، 
تكرر، وأن يقوم أن لا يرتكب ذنبا كبيرا، وأن لا يرتكب بصورة متعمدة الذنوب الصغيرة، أو لا ت

بواجباته الدينية. و كذلك التقوى حالة نفسانية يبغي الإنسان من ورائها كسب رضى الله إثر الخشية من 
  ).١٠، ص١الله، والعمل على طاعته" (الامام الخميني، تحرير الوسيلة، ج 

الثقة بأن مثل وهكذا، بملاحظة العدالة والتقوى لفرد يقف على رأس السلطة في نظام سياسي، تتكون    
هذا الفرد بالإعتماد على رأسمال الإيمان والدعائم الاخلاقية والعدالة والتقوى، لا يمكن أن ينجر الى 
الفساد وإرتكاب الذنب والمعصية وإستخدام حقوق وأموال الناس وإستغلال السلطة والمكانة وأنه لن 

سوف يعمل على ضمان إستقلال البلد  يستسلم حتى مقابل القوى الأجنبية والحكومات المتجبرة، وإنه



وسعادة الأمة الإسلامية في ظل العمل على كسب رضى الله، وأنه يعتبر الحكومة أمانة الهية وليست أداة 
  ).٥لكسب الأطماع الدنيوية (

الشجاعة والادارة والتدبير والبصيرة السياسية الصحيحة للقائد على القائد أن يكون لديه القدرة على    
  الإدارة والتدبير والشجاعة على مستوى كبير جدا.

على القائد أن يدير و يوجه المجتمع  في مختلف الظروف والأحوال بكل دراية وتدبير. وأن يقوم   
من دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية). فوجود  ٥٧لاث وإدارتها (المادة بالتنسيق بين السلطات الث

صفات مثل الحزم والشجاعة والعقلانية والبصيرة عند القائد يعتبر من الضروريات الأساسية حتى 
يتمكن أن يوجه المجتمع في الازمات وفي القضايا الداخلية والاستراتيجية في النظام الدولي جيدا، وعلى 

  اس بصيرته السياسية والإجتماعية الصحيحة. وهنا نشير الى عدة روايات بهذا الخصوص:أس
  ).٣٩٣١ة الزعماء ضعف السياسة" (غرر الحكم، ح آف" -
  ).٥٥٧١"سوء التدبير سبب التدمير" (نفس المصدر، ح  -

ل هذا ومن البديهي أنه، رغم إتصاف القائد بمثل هذه الصفات وعلى مستوى كبير، فلا يمكن لمث
المسؤول أن يستغني عن المشورة والحصول على وجهات نظر الخبراء وأصحاب الرأي والعارفين 

.. وبسبب كثرة وتنوع القضايا المتعلقة بإدارة .بالقضايا السياسية والإقتصادية والإجتماعية والعسكرية و
وم بهذه المهمة لوحده المجتمع والسياسة، فلا يمكن لاي ملك أو رئيس أو قائد في عالم اليوم أن يق

وبالاعتماد على رأيه ووجهة نظره.  ولهذا السبب فإن المصادر الدينية تؤكد بأن القائد في نظام 
  الديمقراطية الدينية مسؤول بناء ًعلى الأية الكريمة"

(وشاورهم في الأمر) أن يتشاور مع الشعب وأصحاب الرأي. والنبي الأكرم (ص) الذي كان العقل 
تم الانبياء كان يتشاور مع أصحابه وأنصاره وكان يقدر وجهات نظرهم و يكن إحتراما المدبر وخا

  لارائهم. 
إن ما يجب ذكره هنا ويبدو ضروريا هو أن التفاوت والإختلاف الأساسي في صفات وشروط القيادة في 

ن النظامين لهما هو ا نظام الديمقراطية الدينية من جهة، والأنظمة الديمقراطية الغربية من جهة اخُرى،
إختلاف أساسي مع بعضهما في الوظائف والرسالات والأهداف الحكومية: ففي الأنظمة الديمقراطية 
الغربية، يكون مهمة ومأمورية الفرد الذي يقف على قمة هرم السلطة، تنفيذ رأي الأغلبية وتوفير 

والأمن و... ولا يتحمل أية مهام  الإحتياجات والمطالب المادية مثل تأمين الماء والخبز والسكن والصحة
اخُرى. ولذا لم تسجل له أية فضيلة سوى كسب رأي الأغلبية. هذا في الوقت الذي يتوجب فيه على زعيم 
المجتمع الإسلامي والحكومة الديمقراطية الدينية (الجمهورية الإسلامية) أن يهيء سبل ضمان الحاجات 

وأن يعد الأرضية الضرورية لتنمية وإعتلاء الفضائل الأخلاقية المادية للمجتمع حيث اشُير اليها سابقا، 
والإنسانية والإرتقاء بالقيم المعنوية في المجتمع. وهكذا ، يتوجب على القائد أن يتخلق بهذه الفضائل 
والكمالات على أعلى مستوى، بل على القائد أن يتحلى بالقوة والقدرة والعلم والبصيرة الكافية لايصال 

ولسبب وجود هذه الإختلافات الماهوية في أهداف الحكومة والسياسة فإن  الى المراتب العليا. المجتمع
معايير إنتخاب المسؤول في الإسلام ونظام الديمقراطية الدينية مع الأنظمة السياسية الأخرى تتفاوت 

لاسلام والفلسفة بصورة أساسية. فالاختلاف الأساسي ينشأ من التفاوت والفرق بين الفلسفة السياسية ل
السياسية للانظمة الديمقراطية الغربية وينشأ أيضا من الأجوبة المختلفة على الأسئلة الأساسية التي 
تطرح في هذا الصدد مثل: ما هو هدف الحكومة؟، ما معنى السعادة؟، ماهي خصائص الحكومة 

دة؟، من أين تنشأ السيادة؟، النموذجية؟، ما هو هدف الإنسان من الحياة؟، كيف يتم الحصول على السعا
  خر.آويتطلب البحث عن هذا الموضوع مجال  لمن يجب أن نقدم الولاء؟، و... ).

وفي ختام هذا القسم يجب التذكير بأنه في النظام الديمقراطي الديني، يجب أن يتحلى القائد ليس فقط    
أن يحافظ عليها خلال فترة توليه في بداية إنتخابه بهذا المنصب بالصفات والخصائص الرفيعة، بل يجب 

                                                 
  ). ٨٣٩(نهج البلاغة، الرسالة الخامسة، ص  "إن عملك ليس لك بطعمه ولكنه في عنقك أمانة" (ع): يقول الامام علي  - ٥



منصبه على أعلى المستويات. وبعبارة اخُرى، يجب على القائد أن يثبت خلال هذه الفترة تحليه بهذه 
الصفات. وفي القسم الرابع من هذا المقال سيشار الى كيف أن مجلس خبراء القيادة يشرف على وجود 

  وإستمرار الشروط المتوفرة لدى القيادة. 
  الثاني: طرق تعيين القائد في الديمقراطية الدينية ومقارنتها بالديمقراطيات الغربيةالقسم 

في هذا القسم نجري مقارنة بشأن طرق تعيين وإختيار أعلى مسؤول حكومي في نظام الديمقراطية     
ن من الدينية (الجمهورية الإسلامية) والأنظمة الديمقراطية الغربية حتى يعرف في أي من هذين النوعي

دق وأكثر عقلانية ومنطقية لإنتخاب فرد يقف على قمة السلطة. ففي آليات أالأنظمة السياسية وضعت 
دقيقة، آليات نظام الديمقراطية الدينية (الجمهورية الإسلامية)، في الوقت الذي وضعت فيها مؤسسات و

وديمقراطية، من أجل تعيين بذلت جهود إستثنائية وبطرق دقيقة وعقلانية وفي نفس الوقت أساليب شعبية 
قيادة تتوفر فيها صفات وشروط رفيعة حتى يقل إحتمال أي إستغلال وخطأ وفساد وإنحراف في هذا 

ليات، من الواجب أن المسؤول الى مستوى متدني جدا. ولكن قبل دراسة هذه الطرق، والمؤسسات والآ
ومي في عدد من الديمقراطيات نلقي نظرة مختصرة على الأساليب والطرق لتعيين أعلى مسؤول حك

 الغربية.
مثلما قيل في القسم الاول، فإن الوصول الى سن محددة، أو الإقامة لمدة محددة في البلاد المنظورة،        

أو الحصول على تابعية ذلك البلد، من ضمن أهم الشروط التي تؤخذ بعين الإعتبار للترشح لأعلى 
، ولكن فيما يخص كيفية تعيين فرد للوصول الى مثل هذا منصب حكومي في الديمقراطيات الغربية

المنصب، يمكن القول إنه في الأنظمة الديمقراطية، إما أن ترشح الاحزاب الرئيسية والقوية التي حصلت 
على أغلبية الأصوات في البرلمان، شخصا يشغل منصب رئيس السلطة التنفيذية وفي هذه الحالة يكون 

نصب إسمي يفتقد الرئيس إلى أية صلاحيات تنفيذية، ويتولى رئيس الوزراء منصب رئاسة الجمهورية م
المنتخب من البرلمان السلطة التنفيذية الرئيسية. (في الانظمة البرلمانية)؛ أو أن المعتاد هو أن يترشح 
جميع الأفراد الذين هم مرشحون لمنصب رئاسة الجمهورية ، في قائمة المرشحين لهذا المنصب. وبعدها 

 يفوزون بهذا المنصب خلال إنتخابات تجري في مرحلة واحدة أو مرحلتين بتصويت مباشر من الشعب
 (النظام الرئاسي).

ففي الولايات المتحدة، إذا أراد مرشح أن يفوز بمنصب رئاسة الجمهورية، عليه أن يكون مرشحا من     
 الجمهوري) قبل أحد الأحزاب الكبرى والرئيسية (الحزب الديمقراطي أو الحزب 

وعمليا لا يمكن لاي مرشح خارج هذين الحزبين، أن يفوز بهذا المنصب. فمرشحو هذين الحزبين 
ينتخبون من قبل لجنة مؤلفة من ممثلين حزبيين لمختلف الولايات ويقدمون، وفي هذه الطريقة، هناك 

ثمر أموال وتصرف خطوات غير ديمقراطية كثيرة منها التعامل الاقتصادي وتبادل الامتيازات وتست
وطبيعي أنه من المحتمل أن يفوز أفراد يفتقدون الى الأهلية أو إنتهازيون  مبالغ كبيرة للدعاية والإعلام،

بهذا المنصب، نظرا لعدم وجود معايير أخلاقية ومعنوية وحتى خصوصية. والهدف الوحيد هو ضمان 
 .المصالح الإقتصادية والحزبية والفئوية للمجموعات المساندة

 ٧لمدة  ١٩٥٨وكان الرئيس ينتخب طبقا لدستور عام  ففي فرنسا، يفوز الرئيس في إنتخابات مباشرة.    
وحصل  ١٩٦٢الف شخص، ولكن الدستور عُدل عام  ٩٠سنوات من قبل لجنة إنتخابية مؤلفة من 

لاراء. فمن إستفتاء عليه، فتقرر أن ينتخب الرئيس في إنتخابات عامة بصورة مباشرة وبأغلبية مطلقة ل
الشروط الموضوعة لمرشح الرئاسة في فرنسا هو أن يترشح أو يعُرّف من قبل مائة شخص من الرعايا 
الفرنسيين الذين يتمتعون بعضوية البرلمان أو المجلس الإقتصادي أو مجلس المدينة أو أن يكون أحد 

لفرنسية الأصلية أو أراضي رؤساء البلديات المنتخبين، و في ما لايقل عن عشر ولايات من الأراضي ا
ما وراء البحار. وإذا لم يحصل أي من المرشحين في الجولة الأولى بأغلبية الأصوات، فالانتخابات 
تجري في الجولة الثانية، ويتنافس في هذه الجولة إثنين من المرشحين الذين حصلا على أغلبية 

الجولة الثانية بمنصب رئيس الجمهورية  الأصوات في الجولة الاولى، وبالتالي يفوز أحد المرشحين في
 ).١٠٣ص  ،١٣٧٤ بتصويت مباشر من المواطنين (مدني،



ففي اليابان، الإمبراطور هو أعلى مسؤول حكومي، يحكم بصورة وراثية في هذا البلد ومسؤوليته      
رئيس إسمية. وفي نفس الوقت يعتبر رئيس الوزراء الياباني أعلى مسؤول تنفيذي في اليابان وهو 

وهو أعلى مؤسسة حكومية في اليابان وينتخب رئيس الوزراء من  –الحكومة ينتخب من قبل البرلمان 
 من الدستور الياباني). ٦٧و ٤ و ٢ و ١ (المواد بين أعضاء البرلمان

) ٨٠طبقا لدستور روسيا الاتحادية، فان رئيس جمهورية روسيا الاتحادية يعد رئيسا للدولة (المادة        
سنوات طبقا لحق الإنتخاب العام وبصورة مباشرة  ٤ينتخب من قبل رعايا روسيا الاتحادية لمدة و 

عاما أن يصلوا لرئاسة  ٣٥وبتصويت سري. يمكن لكل من رعايا روسيا الاتحادية الذين بلغوا أكثر من 
  ).٢٢٠ص (نفس المصدر ،)٨١(المادة   سنوات ١٠الجمهورية؛ بشرط أن لا تقل إقامته في روسيا عن 

وهكذا، ومثلما يلاحظ، فإن في أغلب الديمقراطيات الغربية، لا تتخذ إجراءات مشددة ولا يتم التدقيق    
بخصوص صفات وشروط رفيعة لأعلى مسؤول حكومي فقط، بل إن أساليب إنتخاب الرئيس غير 

حين ليس فقط منطقية وغير دقيقة، ولذلك فإن إحتمال أن يصل الى رأس هرم السلطة أفراد غير صال
  منتفيا بل ممكنا ومحتملا.

والان، وبعد أن بينا نماذج من أساليب وطرق تعيين أعلى مسؤول حكومي في الديمقراطيات الغربية،    
تعيين القيادة في نظام الديمقراطية الدينية (الجمهورية الإسلامية). في البداية نؤكد من آليات نبين طرق و

أنه في هذا النظام، وطبقا للمادتين خمسة ومائة وتسعة من الدستور، ومثلما  جديد على النقطة التالية وهي
قيل في القسم الأول من المقال، فإن صفاة وشروط رفيعة قد وضعت لأفراد من المقرر أن يجلسوا في 
مكان قيادة المجتمع الإسلامي. ولذلك فإنه من الناحية القانونية والشرعية، فإن المتدينين في المجتمع 
الإسلامي ملزمون التعرف على الشخص الذي تتوفر فيه الشروط المذكورة وتعيينه بإستخدام الاليات 
الخاصة التي توفر أعلى حد من الثقة. وبعبارة اخُرى يمكن القول بأن الصفات والشروط التي وضعها 

مهمة  الشارع المقدس لقيادة المجتمع الإسلامي في عصر الغيبة، هي صفات وشروط عامة، وضعت
تعيين والتعرف على مصاديقها على عاتق المواطنين أنفسهم. إن عليهم أن يبحثوا عن أساليب مطمئنة 

). وبعبارة اخُرى، فإن الدين يبين شروط وصفات القيادة في ٦وهذا ما يتلائم كليا مع  الديمقراطية (
المهمة للشعب بعد التأكيد  عصر الغيبة، لم يعين فردا أو شخصا لهذا المنصب، بل إنه أوكل تنفيذ هذه

على كافة الذين تتوفر فيهم الشروط لهذا المنصب، عن طريق بيان أوصافهم وخصائصهم. وهكذا، فإن 
تعيين صفات وشروط للفرد الذي سيكون على رأس هرم السلطة، أمرتتناوله جميع الأنظمة السياسية 

  لا يتنافى مع الديمقراطية.  بنسب متفاوتة وفي كل المجتمعات تطرح شروط للمنتخَبين وهذا
ونظرا لأن تعيين مصداق الشروط المعينة للقيادة في نظام الديمقراطية الدينية (الجمهورية الأسلامية)،    

عمل تخصصي يحتاج الى وجهة نظر الخبراء وأصحاب الرأي، لذلك فإن القيادة في هذا النظام تعين 
ن بصورة ديمقراطية وبالتصويت المباشر خبراء على مرحلتين؛ أي أن الناس في البداية ينتخبو

وأصحاب الرأي لهم خصائص محددة وتوضع لهم شروط صعبة، حتى يقوم هؤلاء الخبراء في المرحلة 
اللاحقة البحث عن القيادة التي تتوفر فيها الشروط اللازمة. فالخبراء يبحثون ويجدون ويتعرفون على 

عينونه. فأفضلية هذه الطريقة غير المباشرة، في إنتخاب القيادة مصداق ولاية الفقيه، أو بعبارة اخُرى ي
من قبل الخبراء، على الأساليب المباشرة في إنتخاب أعلى مسؤول حكومي في المجتمعات الديمقراطية 
الغربية، واضحة جدا وبينة. ومن البديهي إن إحتمال وقوع خطأ في مثل هذه الأساليب أقل بكثير جدا من 

ي تتبع لإنتخاب رئيس الجمهورية بالتصويت المباشر من قبل عامة الشعب. في هذا الأساليب الت

                                                 
كانة المواطنين تجاه قضية السيادة. وعلى هذا الأساس، فإن السيادة المطلقة على العالم (في نظام الديمقراطية الدينية، هناك إعتقاد حقيقي بدور وم  - ٦

من دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية). وهكذا، ومن  ٥٦والانسان هو من عند الله وهو الذي جعل الانسان مسؤولا عن مصيره الاجتماعي (المادة 
ة وصورية. لذا فإن تواجد المواطنين في حكومة الديمقراطية الدينية، هو آليالسياسة والحكم، نظرة ليست هذا المنظار، فإن نظرة الشعب ومكانتهم في 

  ليس  تواجدا إسميا بل يوجد تأثير عميق ومصيري في اتجاهات وتعامل النظام السياسي.  



الاسلوب، تناط لأصحاب الرأي الذين هم ضمن الخبراء والذين إنتخبوا بصعوبة، تناط اليهم من قبل 
  ).   ٧الشعب، مهمة خطيرة وهي تعيين القيادة، طبقا لعلمهم وإطلاعهم وتخصصهم وتديّنهم والتزامهم (

فالنقطة المهمة جدا التي يجب التذكير بها هنا، ومن المؤسف أنها لم تثر الإهتمام، هي أنه في نظام    
الديمقراطية الدينية (الجمهورية الإسلامية)، الوصول الى منصب القيادة لا يأتي عن طريق الترشح؛ أي 

ياسية للوصول الى هذا أن الفرد أو الأفراد لا يترشحون شخصيا أو من جانب الأحزاب والفئات الس
المنصب، حتى يصوت الشعب إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة لاحد المرشحين من أجل إنتخابه 
لمنصب القيادة. إن هذا الامر (إضافة الى تحديد الصفات والشروط الرفيعة للقيادة وتحديد مصداق هذه 

السلامة وإلإتقان والثقة في قضية  الشروط من قبل مجموعة من الخبراء وأصحاب الرأي)، فإنه يزيد من
تعيين القيادة في نظام الديمقراطية الدينية. ففي الأنظمة الديمقراطية الغربية، عندما يترشح الأفراد 
للوصول الى قمة هرم السلطة، أو يرشحون من قبل الأحزاب والمجموعات أو يترشحون، يبقى هناك 

طة أو إنتهازيون، يدخلون معترك السياسة و الإنتخابات إحتمال قوي أن يكون بينهم أفراد يعشقون السل
للوصول الى السلطة والثروة والمكانة والاستفادة الشخصية أو الجماعية من إمكانية الوصول الى هرم 
السلطة، وحيث أن أحد هؤلاء المرشحين يمكن أن ينتخب من قبل المواطنين، لذا فإن هناك إمكانية لأن 

الب للسلطة وغير صالح على رأس السلطة، ومن المحتمل أن يكون هذا الفرد ينتخب فرد غير لائق وط
 قد إستفاد من الدعاية والكذب والدجل والمال لكسب أصوات المواطنين. 

وهكذا، فإن عدم الترشح للوصول الى القيادة في الديمقراطية الدينية (الجمهورية الإسلامية) وضرورة    
لخبراء الملتزمين والمتخصصين، لا ينفي هذا الإحتمال بأن عشاق السلطة تعيين القائد من قبل جمع من ا

والانتهازيين سوف يعملون من أجل الوصول الى هذا المنصب، ويظهر بوضوح أرجحية هذا الأسلوب 
على الأساليب التي يقوم فيها الأفراد بالترشح شخصيا أو من قبل الأحزاب والأجنحة السياسية للوصول 

في السلطة. من جهة اخُرى، فالصفات والشروط الدقيقة التي يجب أن تتوفر في القيادة،  الى أعلى هرم
هي ضمانة مهمة جدا في الحيلولة دون إنحرافه. فدقة الخبراء وتركيزهم على ضرورة معرفة الأفراد 
وضرورة تحلي هؤلاء بالشروط اللازمة، يظهر ويثبت ميزة هذا الأسلوب بالمقارنة مع الأنظمة 

  نتخابية الاخُرى التي تعتمد على الدعاية والمال وتحزب المرشح. الإ
) وتوضع شروط دقيقة ومشددة ٨والجدير بالذكر، أن مجلس الخبراء مؤسسة مستقلة وتضم خبراء (   

من قانون إنتخاب الخبراء وشروط إنتخابهم المصادق عليه في  ٢لإنتخاب أعضائه. فالمادة 
) يورد شروط الخبراء الذين ينتخبون من قبل الشعب ١٩٩٠حزيران  تم تعديله فی د(وق ٢/١٠/١٩٨٠

  على الوجه التالي:
  أ: الاشتهار بالديانة والوثوق واللياقة الأخلاقية؛

ب: الإجتهاد بمستوى القدرة على إستنباط بعض المسائل الفقهية و أن يتمكن من تشخيص ولي الفقيه 
  الذي تتوفر فيه شروط القيادة؛ 

 السياسية والإجتماعية والإطلاع على القضايا السياسية المعاصرة.ج: البصيرة 
  د: الاعتقاد بنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

  ه: عدم سوء السلوك  سياسيا وإجتماعيا.
فوضع شروط مشددة لإنتخاب أعضاء مجلس الخبراء يمكن أن يحول دون إرتكاب أخطاء أو بروز    

ن يقل الانحراف في قراراته الخطيرة الى أدنى حد. والجدير بالذكر إن عدد إنحرافات في هذا المجلس وأ
أعضاء مجلس الخبراء، يتناسب مع عدد سكان كل محافظة. فمقابل كل مليون شخص ينتخب عضو 

                                                 
الاصح أن ينتخب سائر المسؤولين على عدة مراحل، فكل من حتى أن بعض أصحاب الرأي يعتقدون بأنه طبقا للموازين والاحكام الاسلامية ، فإنه من   - ٧

هذا له رأي في موضوع ما وله تخصص في ذلك عليه  أن يدلي برأيه، واذا لم يكن له رأي وتخصص في موضوع ما فعليه أن لا يدلي برأيه وأن يوكل 
وتنطبق اكثر مع الاحكام الشرعية. ولكن تنفيذ هذا العمل  ورة أعقل.العمل الى الخبراء وفي هذه الحالة فان مصالح المجتمع تدار بصورة أفضل وتنفذ بص

  ).٥٢ ص ،١٣٧٧يتطلب تسهيلات كثيرة وأن المجتمع في الوقت الحاضر ليس له الاستعداد لتنفيذه (راجع: مصباح يزدي، 
، "... بعد ذلك، أي تفسير وإعادة نظر في هذا من الدستور يشير جيدا الى قضية إستقلال مجلس الخبراء عن أي شخصية أو مؤسسة ١٠٨فذيل المادة   - ٨

وظائف الخبراء هو القانون (القانون المتعلق بعدد الخبراء وشروط و كيفية إنتخابهم والنظام الداخلي لجلساتهم) والمصادقة على سائر القرارات المتعلقة ب
  من صلاحيتهم".  



واحد في مجلس الخبراء. ينتخب أعضاء المجلس كل ثماني سنوات بأغلبية نسبية من الناخبين ويتم 
  وسرية.  التصويت بصورة مباشرة

ولهذا، فإنه بسبب عدم قدرة جميع المواطنين على معرفة الفقيه الجامع للشروط والفرد الصالح للقيادة،    
  فإنهم يراجعون أصحاب الرأي أو الخبراء  لمساعدتهم في هذا الأمر الهام.

طبيعي أن تشخيص أوصاف وشروط القيادة  لعامة الناس أمر صعب وحتى غير ممكن، ولذلك فإن ما    
يقوم به العقلاء والمتدينون في مثل هذه الحالات، مراجعة الخبراء وأصحاب الرأي. فمجلس الخبراء 

من السلطات مؤسسة مستقلة بالكامل وقدرته تؤخذ من الشعب وإرادته العامة وليس له أي إرتباط بأي 
الثلاث (القضائية والتنفيذية والتشريعية) ومجلس صيانة الدستور أو القيادة ولا يخضع لأي منها ولا 

من الدستور، فإن  ١٠٨التدخل في شؤونه. ومثلما جاء في ذيل المادة  - حتى القيادة –يمكن لأي سلطة 
القوانين المتعلقة بها والنظم الداخلية  هذه المؤسسة لها كامل الحرية في تنظيم وتفسير أو إعادة النظر في

لها، أي إن هذا المجلس هو مصدر التقنين في التدوين والمصادقة على النظم الداخلية له والقرارات 
المتعلقة به وهو أيضا مستقل، أي أنه لا يحتاج الى استقصاء نهائي من مجلس صيانة الدستور و ليس 

للقرارات المتعلقة بمجمع تشخيص مصلحة النظام حيث يجب أن  بحاجة الى مصادقة القيادة عليه؛ خلافا
). ومن هنا، يتبين إستقلال مجلس الخبراء في تدوين ١١٢يحظى بتصديق نهائي من القيادة (ذيل المادة 

، آملی(جوادي  -حتى القيادة -القوانين المتعلقة به وإستغنائه عن أي مؤسسة اخُرى ومنظمة ومسؤول 
  .)١٣١٢، ص ١٣٧٧

فمسؤولية الخبراء في معرفة القائد وتقديمه للناس، يمكن أن يدرس من باب شهادة الخبير، فالخبراء    
بسبب خبرتهم ووجهة نظرهم بشأن هذه القضية الحيوية وبسبب عدم معرفة الناس العاديين بها، أن 

المسؤولية يعد "كتمانا  يتعرفوا الى الفرد المتوفرة فيه شروط القيادة وتقديمه للناس، وإن عدم القيام بهذه
" وكذلك "كتمان دايةآيات الله" و"کتمان الهللشهادة" و "كتمانا للحق" و"تلبيس الحق بالباطل" و "كتمان 

  ).٤٤٣، ص ١، ج ١٣٧٣ونهى عنه (عميد زنجاني، الفضل الإلهي" وقد ذم القرآن الکريم ذلك 
دة، ستحظى بأفضلية شرعية وعقلية. ولهذا لذلك، فإن شهادة الخبير في توثيق (وتحديد أهلية) القيا   

من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن "... تعيين القائد يقع على عاتق  ١٠٧فطبقا للمادة 
الخبراء المنتخبين من قبل الشعب. فخبراء القيادة يقومون بالتقصي والتشاور حول جميع الفقهاء المتوفرة 

ة الخامسة والتاسعة بعد المائة. فعندما يشخصون أحدهم بأنه الأعلم فيهم الشروط المذكورة في الماد
بالأحكام والقضايا الفقهية أو القضايا السياسية والإجتماعية ويحظى بقبول العامة أو تتوفر فيه صفة 
بارزة وخاصة من الصفات المذكورة في المادة التاسعة بعد المائة، فإنهم ينتخبونه لمنصب القيادة. وفي 

هذه الحالة، فإنهم ينتخبون أحدهم بصفة القائد ويقدمونه للشعب. يتولى القائد المنتخب من قبل غير 
  الخبراء، ولاية الأمر وكافة المسؤوليات الناجمة عنها". 

ومن هنا، فإن مجلس الخبراء ومن أجل التعرف على القائد وتقديمه للمواطنين، وبالنظر للمادة    
عد المائة، وبعد التعرف على الفقهاء المتوفرة فيهم الشروط يقوم بالتقصى الخامسة والمادة التاسعة ب

من الدستور تبين شروط "الأعلمية"  ١٠٧والتشاور حتى يعين أصلح الأفراد لهذا المنصب. فالمادة 
و"المقبولية" و"الصفة البارزة الخاصة"، وتساعد الخبراء للقيام بهذه المهمة: فالمقصود من "الأعلمية" 

الأعلمية الفقهية وإستنباط الأحكام، بل الأعلمية في جميع المسائل الفقهية أو المسائل السياسية  ليس
والإجتماعية. وأما بشأن "المقبولية من قبل العامة" فالمقصود أن الفرد الذي تتوفر فيه شروط  القيادة، 

سة ويتميز عن الأخرين وأن عليه أن يتحلى بالأخلاق والنفوذ الإجتماعي وحسن الشهرة والتقوى والكيا
يكون ذات شخصية تجذب عامة الناس. أما بشأن "الصفة البارزة الخاصة" فيمكن القول أن الفرد 
المتوفرة فيه شروط القيادة يمكن أن يكون بارزا في أحد الشروط العلمية والأخلاقية والسياسية المذكورة 

، ٢، ج ١٣٧٨اء أو عامة المجتمع. (هاشمي، بين نظرائه ويحظى بإهتمام خواص الخبر ١٠٩في المادة 
). وحيث أن إستقصاء ومعرفة الأشخاص المتوفرة فيهم شروط القيادة، عمل تخصصي ٥٩-٥٨ص 



 ١٧ويحتاج الى الدقة والدراسة الطويلة بخصوص الصفات والخصائص والسلوك، لذلك وطبقا للمادة 
  ١٩٨٣ان من النظام الداخلي لمجلس الخبراء المصادق عليه في حزير

من أعضائه، للتعرف على الأفراد المتوفرة فيهم  ١٥فإن مجلس الخبراء مكلف بتشكيل لجنة مؤلفة من  
شروط القيادة والأفراد الذين يعتقد بأنهم جديرون لهذا المنصب وتقييمهم حتى يكون هناك إستعداد خلال 

  ). ٩ئد الحالي (الاوضاع الإستثنائية، ليحل الفرد الواجد للشروط والأصلح محل القا
فالبحث الذي يطرح هنا، يتعلق بنظريتين هما: نظرية التعيين ونظرية الإنتخاب أي تعيين وتقديم القائد    

  من قبل الخبراء الى الناس.
وبعبارة اخُرى، فإن البحث يدور حول هل أن الخبراء إنتخبوا القائد الجامع للشروط وبهذا الإنتخاب    

  الخبراء يتعرفون على الفرد الواجد لشروط القيادة. يمنحونه الشرعية أو أن
طبقا لنظرية الإنتخاب، فإن أيا من الفقهاء لم يعين عن طريق الأئمة عليهم السلام في منصب الولاية،    

بل إن الفقهاء بإعتبارهم أفرادا يحوزون على شروط القيادة وزعامة المجتمع الإسلامي يقدمون 
لك فإن المواطنين: أولا: هم الذين تتوفر لديهم السيادة والولاية، وثانيا ويرشحون لهذا المنصب. ولذ

يفوضونه السيادة والولاية. هذا، بينما طبقا  –بصورة مباشرة أو غير مباشرة  –بإنتخاب أحد الفقهاء 
وفي لنظرية التعيين، فإن الخبراء لهم دور تقديم الخبرة، أي إنهم يقومون بالتعرف على القائد وتقديمه، 

الواقع يشهدون هم على أهلية ولياقة الفقيه الجامع للشروط والذي يتحلى بالخصوصيات والصفات التي 
طرحها الأئمة عليهم السلام لقيادة الأمة الاسلامية، ولذلك فإنهم يتعرفون على ولايته وشرعيته 

  ويكشفونها ويعرفونه الى الشعب.
لخبراء لهم دور الوساطة؛ أي أن الامانة التي وضعها الناس وهكذا، فإنه طبقا لنظرية الإنتخاب، فإن ا   

على عاتق الخبراء، (الشرعية) بإنتخابهم القائد يسلمون الأمانة اليه. أي أنهم يقومون بدور إيصال المهمة 
ومنح الشرعية التي وضعها الناس على عاتقهم (الى القائد). ولكن طبقا لنظرية التعيين، فإنتخاب ولي 

القائد من قبل الخبراء وتقبل الناس وإطاعتهم لمثل هذه القيادة، تجعل شرعيته وولايته تصل من  الفقيه أي
مرحلة الثبوت الى مرحلة الاثبات وأو من مرحلة النظرية الى العمل؛ فمثلما يكون الشخص الذي له 

ا راجعه إختصاص في الطب، يكون مؤهلا لمعالجة المرضى، سواء راجعه الناس أم لم يراجعوه، فإذ
المرضى فإنه يثبت كونه طبيبا بالفعل، وليس مراجعة الناس جعلته طبيبا، وأن يمنحه الناس صفة 

  الطبيب؛ كما أن عدم مراجعة الناس له لا تسلبه قدرته على الطبابة.  
 وهكذا، فطبقا لنظرية تعيين الأئمة عليهم السلام، فإن جميع الفقهاءالجامعين للشروط يعتبرون مؤهلين   

للولاية ولهم حق تولي إدارة الشؤون السياسية والإجتماعية للمجتمع الإسلامي. وبصورة عامة، فإنهم قد 
عينوهم بمنصب الولاية على الأمة الإسلامية عن طريق التعيين العام؛ ونظرا الى أن تعدد القيادة 

قد وضع على عاتق  يستوجب زوال نظام المجتمع الاسلامي، فإن تعيين أحد الفقهاء الجامع للشروط
المواطنين، فالفقيه الذي تعين ولايته من قبل المواطنين، يمكنه أن يتولى زعامة المتدينين. لذا فإن الناس 
هم الذين يقومون بدور رئيسي وبصورة مباشرة أو غير مباشرة (عن طريق الخبراء) بتحقيق الولاية 

فوضها الله الحاكم المطلق  -ة وهي أمانة الهية، لأحد الفقهاء الجامع للشروط. ويسلمون الحكومة والولاي
من الدستور) الى أحد الذين عين من قبل الأئمة عليهم  ٥٦الى خليفته في الارض أي الانسان (المادة 

  السلام بمنصب الولاية وفي الواقع، فإنهم يضيفون المقبولية الحاصلة الى مشروعيته.
تولية منصب القيادة أو إعطائها للفقيه الجامع للشروط،  وعلى هذا، فإن وظيفة مجلس الخبراء، ليس   

بل طبقا للأدلة، فإن مثل هذا المنصب قد جعل للفقيه الجامع للشروط، ومنحه ليس لشخصية الفقيه 
الحقوقية بل لشخصيته الحقيقية (أي لمنصب فقاهته وعدالته وليس لشخصه) وإن أي من العملين، أي 

صلاحيات أو وظائف مجلس الخبراء بل، أن وظيفته تنحصر  جعل أصل المنصب ومنحه ليس من

                                                 
وتشخيص الحدود  ١٠٧"بهدف إستعداد الخبراء لتنفيذ المادة  :١٩٨٣/ ١٨/٧صادق عليه في من النظام الداخلي لمجلس الخبراء الم ١٧في المادة  وجاء   - ٩

شخصا من الاعضاء  للتحقيق حول جميع القضايا والاستقصاء حول جميع  ١٥من الدستور، تشكل لجنة مؤلفة من  ١٠٩والشروط المذكورة في المادة 
    الاشخاص المؤهلين للقيادة من أجل استفادة  الخبراء. 



بتشخيص تحقيق الشروط المذكورة في شخص الفقيه وإعلان وجهة نظر الخبير في هذا الصدد، أي 
  ).   ١٤كشف إجتماع الشروط المذكورة في شخص خاص (جوادی آملي، المصدر السابق، ص

خاب القيادة في نظام الديمقراطية الدينية (الجمهورية فالعقل والمنطق يحكمان أن نقبل بأن طريقة إنت    
الإسلامية) هي أحد أدق الطرق وفي نفس الوقت أكثر الأساليب إطمئنانا حيث تنخفض نسبة الخطأ 
والإنحراف بصورة أساسية، وهكذا، فإنه في الديمقراطية الدينية، حيث قبل الناس سيادة الدين العامة في 

الموازين والمعايير بخصوص تأسيس الحكومة وشروط المسؤولين، فإنهم جميع شؤونهم، وملتزمون ب
ينتخبون بصورة حرة وبعلم وإطلاع خبراء ومتخصصين ولهم اطلاع على أمور الدين لكي يتعرفوا 
على فرد يعين على رأس النظام الديني من أجل الحصول على إطميئنان أكثر بشأن مراعاة المعايير 

ؤولين بصورة ديمقراطية، هؤلاء سيقومون بالتقصي الدقيق والدراسة العميقة والشروط المتعلقة بالمس
والبحث من منطلق الخبرة من أجل إنتخاب فرد عادل ومتقي ومتدين وذات معرفة بالدين وفي الوقت 
نفسه مدير ومدبر وشجاع وله رؤية سياسية، ليكون أصلح الأفراد لتولي هذا المنصب الخطير. لذا يمكن 

ن إنتخاب الخبراء من قبل الشعب له أساس عقلاني وديني (حيث الرجوع الى الخبير من باب القول بأ
المشورة وشهادة الخبير) ويؤدي بالتالي الى أن يرى الناس بأنهم يشاركون بصورة فعالة في الشؤون 

مة وتقوي السياسية والإجتماعية وتعيين قيادة المجتمع الإسلامي، وهذه القضية تزيد من المشاركة العا
  اسُس الديمقراطية الدينية.

 الرد على "شبهة البعد" في انتخاب القيادة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية  
تقرير الشبهة: إن أحد الأسئلة و الشبهات التي طرحت حول طريقة إنتخاب القيادة في نظام الديمقراطية 

د"، هي أن طريقة إنتخاب القيادة في الجمهورية الدينية (الجمهورية الإسلامية) ويعبر عنها ب"شبهة البع
الإسلامية تتطلب إيجاد "دور فلسفي" ولذا فإن هذا الدور هو "دور باطل" ومن هنا فإن طريقة انتخاب 

  ).١٠القيادة مبنية على أساس باطل (
يعتقد أنصار هذه الشبهة، حيث أن فقهاء مجلس صيانة الدستور ينتخبون بصورة مباشرة من قبل   

القائد، ويكون تحديد أهلية مرشحي مجلس الخبراء منوط برأي فقهاء مجلس صيانة الدستور، وفي نفس 
على القائد الوقت فإن أهلية نفس الخبراء تؤيد من قبل الفقهاء أنفسهم، وهؤلاء هم يقومون بالتعرف 
  وتعيينه، لذا فإن "الدور الفلسفي" يتم وهو باطل، وعلى هذا فإن نتيجة ذلك يكون باطلا أيضا. 

  الرد على هذه الشبهة: يمكن الرد على "شبهة البعد" من نواحي عدة: 
آخر وبالعکس. بعبارة : القصد من "الدور الفلسفي" هو التوقف المتبادل لوجود شيء على وجود شيء ١

ى، إذا كان وجود  أ  متوقفا على وجود  ب  وفي نفس الوقت فإن تحقيق الوجود متوقف على وجود  اخُر
أ  فهذا هو دور فلسفي باطل. هذا في الوقت الذي نحن في هذه الشبهة لا نواجه توقف وجود أحد الأركان 

صحيحا على  وبهذا، ليسعلى وجود الركن الاخر وفي المقابل توقف وجود الآخر على وجود الأول، 
سبيل المثال، وجود القيادة متوقفا على وجود مجلس صيانة الدستور ووجود مجلس صيانة الدستور 

خر. متوقفا على وجود القيادة. أو أن وجود مجلس صيانة الدستور ومجلس الخبراء يتوقف على وجود الآ
  الأساس. ومن هنا، فإن إطلاق تعبير "الدور الفلسفي" على هذا الموضوع له إشكال من

: إن ما تطرحه هذه الشبهة وتشكك في تعيين أهلية مجلس الخبراء من قبل مرجع بإسم مجلس صيانة ٢
الدستور، في الواقع أمر متداول ويجري في كافة المجتمعات والأنظمة السياسية وهو عبارة عن أن هناك 

إذا كان المرشحون مرشحون  في جميع النظم الانتخابية مرجع أو فيلتر لدراسة أهلية المرشحين؛ خاصة
لعضوية مجمع أو مجلس للخبراء والمتخصصين. لايسمح في أي مكان من العالم لشخص يزعم أنه 
مؤهل لعضوية مجلس تخصصي أن يوضع إسمه في قائمة المرشحين بصورة اتُوماتيكية. بل إن مرجعا 

                                                 
تشخيص  ٥٧يسمي  الدكتور سيد محمد هاشمي في الجزء الثاني من كتابه بعنوان "الحقوق الأساسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية" الصفحة   -١٠

فية"  بمعنى "دورة فلس –الذي ينتخب من قبل القائد  –الصلاحية العلمية لمرشحي العضوية في مجلس خبراء القيادة من قبل فقهاء مجلس صيانة الدستور 
حيث ينص  –من قانون الانتخابات وشروط الخبراء  ٢من المادة  ٢"توقف الشيء على الشيء" ! . وبعد ذلك يعتبرالدورة الفلسفية المذكورة تشتمل البند 

شخيص فقهاء مجلس صيانة على أن الاشخاص الذين أيد اجتهادهم قائد الثورة بصورة صريحة أو بصورة ضمنية لا يحتاجون من الناحية العلمية الى ت
  الدستور.  



ه بالترشح. هل يمكن منح عضوية خبيرا يدرس في البداية إلإدعاءات والأهلية الأولية وبعدها يسمحون ل
نقابة الأطباء أو نقابة المحامين لمن يدعي أنه طبيب أو يحمل رخصة محاماة، دون النظر في وثائقه 
وتعريفه الى الناس؟ هل هذا لا يعتبر خيانة لإعتماد وثقة المواطنين؟ ألا يجب أن تدرس وثائق ومؤهلات 

مجموعة من الخبراء؟ هل أن الدراسة الأولية للوثائق  هؤلاء الأفراد ومدى إطلاعهم وتخصصهم من قبل
  والإدعاءات التي يطرحها هؤلاء الأفراد بمعنى إنتخابهم من قبل المرجع الذي يقوم بالدراسة؟

وهكذا، فإن إستقصاء ودراسة الوثائق والمستندات وإدعاءات المترشحين لعضوية مجلس الخبراء من    
داول في المجتمعات الأخرى في العالم أولا، وثانيا لا يعني ذلك مطلقا قبل مجلس صيانة الدستور، أمر مت

إنتخابهم نهائيا لعضوية مجلس الخبراء وثالثا: فانه في النهاية، ها هو الشعب الذي ينتخب الافراد الذين 
يثق بهم كأعضاء في مجلس الخبراء في إنتخابات مباشرة و(ديمقراطية). لذلك فإنه حتى ولو قبلنا هذه 
الشبهة التي تطرح بعنوان "الدور الفلسفي" فإن هذا الدور يتوقف عند الارتباط بين فقهاء مجلس صيانة 

 الدستور والموافقة على أهلية المرشحين لعضوية مجلس الخبراء. 
: ففقهاء مجلس صيانة الدستور، هم ستة أعضاء من الفقهاء العدول العارفين بمقتضيات العصر و ٣

). فوجود وتنفيذ شرط الفقاهة والعدالة والعلم بمقتضيات ٩١يختارهم القائد. (المادة قضايا الساعة، و 
العصر عند هؤلاء الفقهاء، ضمانة مطمئنة يمكنها إبطال شبهة تأييد أو عدم تأييد أهلية مرشحي مجلس 

  خبراء القيادة طبقا للاتجاهات الفئوية والحزبية أو المصادر الدنيوية.
لس مستقل تماما. وشرعية أعضاء هذا المجلس وشرعية أساس المجلس وإنعقاده : مجلس الخبراء مج٤

لا يحتاج لمصادقة وتأييد القائد. فإذا تطلب تأييد أهلية مرشحي العضوية في مجلس الخبراء من قبل 
مجلس صيانة الدستور، فهذا قانون وضعه وصادق عليه أعضاء المجلس؛ ولم يأتي ذلك في الدستور. 

مثل هذا الحق الذي اعُطي لمجلس صيانة الدستور وضعه مجلس الخبراء بإعتباره مجلسا ولهذا، فإن 
من الدستور، يظهربوضوح إستقلال مجلس الخبراء من جميع  ١٠٨مستقلا. فالنظر الى المادة 

فمجلس الخبراء منفصل ومستقل عن مجلس صيانة  –حتى القيادة  -المؤسسات والسلطات الأخرى و
ا قام مجلس الخبراء بعزل وتنحية القائد فإن مجلس صيانة الدستور لا يمكنه الحيلولة الدستور وحتى إذ

دون ذلك، أو حل هذا المجلس؛ حتى القائد الذي يعتبر أعلى سلطة في الجمهورية الاسلامية، لا يمكنه 
  حل مجلس الخبراء.

دت لإنتخابه، أزالت إلى حد لية الدقيقة والمعقدة التي حد: فالصفات والشروط الموضوعة للقيادة والآ٥
كبير، شبهة أنه طبقا للفوائد والمصالح الفردية والشخصية ينتخب من قبل فقهاء مجلس صيانة الدستور 
وإن إمكانية الفساد والإنحراف فيه يصل الى أدنى حد ممكن. خاصة إذا أخذنا بعين الإعتبار هذه النقطة 

الديمقراطية الدينية (الجمهورية الإسلامية) لا تقوم على  بالذات بشأن القيادة، وهي أن القيادة في نظام
أساس الترشيح ولا يحصل إنتخاب بين المرشحين لتعيينه حتى يحتمل أن يتوغل الإنتهازيون بين 
المرشحين للقيادة؛ لذلك فانه من أجل إزالة مثل هذا الإحتمال، فإن خبراء القيادة يبدأون مهمة للتعرف 

يادة، وإن الذين يعملون على تولي مثل هذا المنصب، ينحون جانبا منذ البداية على الفرد الصالح للق
ويخرجون من دائرة الحائزين على الشروط. وهكذا يمكن القول بأن طريقة إنتخاب القائد في نظام 
الديمقراطية الدينية في الجمهورية الإسلامية أكثر إعتمادا وثقة من سائر النظم لانتخاب أعلى سلطة في 

 لبلاد.ا
: فالتمثيل في مجلس الخبراء والعضوية في هذا المجلس، لا يوفر مكانة وموقع سياسي أو إقتصادي ٦

للأفراد، ولا يحسب ذلك عملا ولا يتقاضى أعضاء مجلس الخبراء راتبا أو إمتيازا ماديا مقابل العضوية 
إن العضوية في في هذا المجلس.  فالعضوية في مجلس الخبراء يوجد للعضو مسؤولية كبيرة. لذلك ف

المجلس، لا يوجِد مكانة وموقع وثروة للاعضاء وحتى عندما يعزل القائد من قبل مجلس الخبراء، لا 
يحُل المجلس ولا يعُزل أعضاءه.  فأعضاء مجلس الخبراء هم خبراء في الدين وعلماء مجتهدون 

تخاب القيادة والإشراف ومطلعون وملتزمون وتقع على عواتقهم مسؤولية قانونية وشرعية ثقيلة في إن
على عمله. ومجلس الخبراء مكلف شرعا وقانونا الإشراف على أعمال وصفات وشروط القيادة. (المادة 



). وهكذا، فإن عضوية مجلس الخبراء ليست منصبا تنفيذيا ولا منصبا إداريا ولا توجد فرصة ١١١
والإشراف على عمله وشروطه ولذلك ومنفعة إقتصادية. بل إنها توجب مسؤولية ثقيلة لإنتخاب القائد 

فإن إحتمال أن يتلكأ الخبراء أمام القائد من أجل الحفاظ على الموقع أو المنصب أو المورد المادي لهم 
  غير وارد بتاتا ، خاصة إذا أخذنا بعين الإعتبار البعد الأخلاقي والعقائدي  لاعضائه.

يمكن أن نستنتج من أن إنتخاب فقهاء مجلس صيانة : إذا قبلنا "شبهة البعد" بكل تساهل وتسامح، فلا ٧
الدستور من جانب القائد، سيجعل هؤلاء الفقهاء يعملون لتأمين مصالح القيادة وما يريده منها. أوحيث أن 
مجلس صيانة الدستور هو مرجع تأييد أهلية مرشحي عضوية مجلس الخبراء، فإن مجلس الخبراء 

ه مجلس صيانة الدستور. أو أن هذه المسيرة التي تبدأ بالقيادة، فانه سيتخذ دائما خطوات في صالح وبإتجا
بالتالي سيكون مجلس الخبراء تحت تصرف أوامر القيادة وسيغض النظر عن إنحرافاته. هذه النتيجة 
ليست منطقية بتاتا، وتتعارض مع التسلسل في الرتب الموجود في جميع المجتمعات الانسانية 

فإذا قبلنا هذه النتيجة، فعلينا أن نعتقد بأن المستويات الدنيا من المنظمات  والمنظمات الانسانية.
والمجتمعات الإنسانية تكون دائما تابعة ومطيعة للمستويات العليا وأن تستسلم لمطالبها ومصالحها 

، وإتجاهاتها!. فبمجرد أن تقوم السلطات العليا بتعيين المسؤولين الصغار الذين يقعون  تحت أوامرها
فهذا لا يدل على أن المسؤولين الصغار أو المسؤولين التنفيذيين الصغار يجب أن يكونوا تابعين لمطالب 
السلطات العليا وفي المقابل، أن يلوذوا بالصمت تجاه إنحرافاتهم، أو أن لا ينفذوا القانون على السلطات 

فوق الى تحت، ولكن لا أحد يطرح  العليا. ففي جميع دول العالم، هناك نظام قانوني وسلسلة الرتب من
مثل هذه الشبهة، لانه في هذه الحالة، فإن السلطات العليا يعفون أنفسهم من تنفيذ القانون والقرارات 

  والإشراف والعقوبات.
ففي جميع الدول، يختار رؤساء الجمهورية  الوزراء، ويختار الوزراء المدراء الأدنى درجة، وهذا     

لين الصغار لا ينفذون القانون والقرارات على المسؤولين الكبار. ففي جميع دول لا يعني أن المسؤو
العالم، يمكن لشرطي المرور أن يكتب مخالفة لرئيس الجمهورية إذا قام الأخير بمخالفة مرورية، كما أنه 

ع من الممكن أن يحُبس وزير إذا استغل منصبه، ويقوم شرطي صغير بحراسة الوزير في سجنه وأن يمن
وفي كل أنحاء العالم، يمكن لموظفي دائرة الضرائب الصغار، أن يحددوا .فراره وهروبه من العقوبة

الضرائب المتوجبة على المسؤولين الكبار وأن يجبروهم على دفع الضرائب المتوجبة عليهم. ففي 
ة العليا يمكنه الولايات المتحدة، يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة العليا. ولكن نفس رئيس المحكم

فإن القائد بإعتباره أعلى  ١٠٧أن يحاكم رئيس الجمهورية. ففي الجمهورية الإسلامية وطبقا للمادة 
فإن رئيس السلطة القضائية  ١٤١مسؤول حكومي يتساوى مع سائر الأفراد أمام القانون. وطبقا للمادة 

  لإشراف على أموال وممتلكات القائد. الذي يعين من قبل القائد، له الحق من الناحية القانونية، في ا
سنوات، بينما تبلغ مدة التمثيل وتشكيل مجلس الخبراء في  ٦: مدة العضوية في مجلس صيانة الدستور ٨

كل دورة ثماني سنوات. وبذلك فإن مدة بدء عمل وبداية تشكيل هاتين المؤسستين لم تكن متزامنة أبدا. 
قد فيه مجلس الخبراء جلساته بصورة قانونية ورسمية، فيمكن وبعبارة اخُرى، فإنه في الوقت الذي يع

لأعضاء مجلس صيانة الدستور أن يتغيروا وفي نفس الوقت فإن الأفراد الجدد لم يكن لهم أي دور في 
تعيين أهلية أعضاء مجلس الخبراء. ومن جهة اخُرى، فإنه من الممكن تزامنا مع وجود القائد الحالي 

أن تنتهي دورة أعضاء مجلس الخبراء، وأن يشكل مجلس خبراء جديد  ومجلس صيانة الدستور،
بأعضاء جدد. وفي هذه الحالة فإن مجلس الخبراء الجديد الذي يبدأ عمله لا يكون له دور في تعيين القائد 

  الحالي والتعرف عليه باعتباره القائد، ولكنه في نفس الوقت، يتولى مهمة الإشراف على القيادة. 
ونظرا لما مر ذكره، يتم التأكيد على هذه النقطة وهي أنه طوال عمر نظام الجمهورية  ن،: والآ٩

الإسلامية، فقد تولى شخصان القيادة حتى الان، ولم يتحقق ما يسمى بالدور في تعيينهما وسوف لن 
  ة.يتحقق مطلقا مثل هذا الدور في التعرف على القادة الجدد وتعيينهم في نظام الديمقراطية الديني



أ: قيادة الامام الخميني (رض): مثلما يعلم الجميع، فإن قيادة الامام الخميني لنظام الديمقراطية الدينية في 
). وفي ١١الجمهورية الإسلامية جاءت إثر وقوع الثورة الاسلامية العظيمة وتهافت الرأي العام عليه (

الزعيم الالهي قائدا لنظام الجمهورية ذلك الحين لم يكن بعد قد تشكل مجلس الخبراء حتى يقوم بتعيين 
الإسلامية. فالامام الخميني كان ذا بعد نظر بحيث كان أول من طرح وإبتكر فكرة تشكيل مجلس بإسم 
مجلس الخبراء حيث يتولى تعيين القائد والإشراف عليه. وبهذا فقيادة الإمام الخميني (رض) قد تحققت 

  بعد أبدا.دون حصول "شبهة البعد" مطلقا ولم يحصل 
، بعد وفاة الإمام الخميني ١٩٨٩في الرابع من حزيران يونيو من عام ة الله خامنئي: آيب: قيادة سماحة 

)، ١٢(رض) مباشرة، عقد مجلس الخبراء جلسة، ونظرا لما قام به من تدابير لمواجهة مثل هذا الحدث (
ئدا لنظام الجمهورية الإسلامية وبعد التشاور والإستقصاء النهائي، عين سماحة أية الله خامنئي قا

الإيرانية. وبذلك، إنتخب آية الله خامنئي من قبل مجلس الخبراء قائدا، ولم يكم للقائد أي دور لا بصورة 
مباشرة (عن طريق تأييد صريح أو ضمني أهلية مرشحي العضوية في المجلس)، ولا بصورة غير 

خرى، فإن مجلس كيل ذلك المجلس. وبعبارة اُ مباشرة (عن طريق فقهاء مجلس صيانة الدستور) في تش
الخبراء ومجلس صيانة الدستور كانا موجودين قبل تعيينه قائدا، وبهذا، فان "شبهة البعد" لا تنطبق 

  مطلقا على تحقيق القيادة الحالية لنظام الجمهورية الإسلامية. 
يادة الحالية، فإن القائد الجديد خر تستدعي الضرورة لتغيير القج: وعلى هذا الأساس، فإنه في أي وقت آ

يعين من قبل مجلس الخبراء بعد التعرف عليه من قبل مجلس صيانة الدستور ويعمل رسميا. فالقائد 
الجديد ليس له دور في تحديد الأهلية أو تعيين أي من أعضاء المؤسستين ،  وبذلك سوف لن يطرح 

  الديمقراطية الدينية في الجمهورية الإسلامية. مستقبلا مطلقا "شبهة البعد" بخصوص تعيين القائد في 
  القسم الثالث: صلاحيات القيادة

  في نظام الديمقراطية الدينية وفي الديمقراطيات الغربية
إن أهم حجج المعارضين للحكومة الدينية ومبدأ ولاية الفقيه، هو أن القيادة في مثل هذه الحكومة تتمتع    

تبرون وجود مثل هذه الصلاحيات الواسعة مترادفة مع تركيز بصلاحيات واسعة. والمعارضون يع
السلطة في يد فرد حيث يتعارض ذلك مع مبدأ عدم تركيز السلطة في يد شخص وفصل السلطات. ولهذا 
السبب فإننا سنحاول في بداية هذا القسم إجراء مقارنة بين صلاحيات أعلى سلطة حكومية في بعض 

ت القيادة في الجمهورية الإسلامية وسنقدم بعد ذلك توضيحات بشأن الديمقراطيات الغربية وصلاحيا
  صلاحيات القيادة وخاصة حول كلمة "المطلقة" في مقولة "ولاية الفقيه المطلقة".

من ضمن الصلاحيات التي وردت في الدستور الفرنسي لرئيس الجمهورية، بإعتباره أعلى مسؤول    
) الطلب ٩) ورئيس مجلس الوزراء (المادة ٨الحكومة (المادة حكومي، يمكن الإشارة الى تعيين رئيس 

)، إصدار الأمر بإجراء إستفتاء في ١٠من البرلمان بإعادة النظر حول المصادقة على تلك المادة (المادة 
)، تعيين المسؤولين العسكريين والمدنيين ١٢)، حل المجلس الوطني (المادة ١١حالات متعددة، (المادة 

) تنفيذ صلاحيات إستثنائية في حالات الطواريء ١٥القيادة العامة للقوات المسلحة (المادة ) ١٣(المادة 
)، وتعيين ٦٥)، رئاسة المجلس الأعلى للقضاء (المادة ١٧)، حق عفو المحكومين (المادة ١٦(المادة 

  ). ٥٦رئيس المجلس الدستوري (المادة 
  ). ١٩٩٧(الدستور الفرنسي 

  س الجمهورية في الدستور الأمريكي يمكن الإشارة الى ما يلي:ومن ضمن صلاحيات رئي   
)، والقيادة العامة للقوات المسلحة، وتعليق العقوبات والإعفاء من ١البند٢رئاسة السلطة التنفيذية (المادة 

)، و إقالة ٣البند  ٢)، والتوصية للكونغرس حول تحديد السياسات (المادة ٢البند  ٢العقوبات (المادة 

                                                 
من الدستور، فإن هذه الطريقة تحققت في قيادة سماحة الامام الخميني (رض) حصرا، وبعده يتم تعيين القيادة من قبل  ١٠٧والجديربالذكر، طبقا للمادة    -١١

  الخبراء  المنتخبين من قبل الشعب.
النظام الداخلي لمجلس الخبراء، فإن هذا المجلس مكلف بتشكيل لجنة، وإجراء الدراسات اللازمة  من ١٧كما أشير في الصفحات السابقة، فإنه طبقا للمادة  -١٢

  حول جميع الذين تتوفر فيهم شروط القيادة، وإنه مستعد دائما لتعيين قائد بديل.  



ين الوزراء، وإقالة وتعيين رئيس الإستخبارات المركزية (السي اي أيه)، ورئيس منظمة الطيران وتعي
ي، ورئيس منظمة الحفاظ على البيئة، ورئيس بنک الصادرات والواردات آالمدني، ورئيس ال أف بي 

رئيس لجنة الامريکی، و رئيس البنك المركزي الامريكي، و رئيس منئمة الفضاء الامريكية (الناسا)، و
الطاقة الذرية، و رئيس مؤسسة شؤون الدول الامريكية، ورئيس لجنة الانتخابات،... (القانون المدني، 

  ).  ٩٨السابق ص 
  فرئيس روسيا الإتحادية يتمتع بصلاحيات واسعة نشير الى بعض منها ما يلي:   

والخارجية، و تنسيق نشاطات جميع رئاسة الدولة، وتحديد الإتجاهات الأساسية للسياسة الداخلية 
المؤسسات الحكومية، و تعيين رئيس مجلس الدولة في روسيا الاتحادية، و إقتراح إقالة وتعيين رئيس 
البنك المركزي، و تعيين قضاة المحكمة الدستورية، و المحكمة العليا لروسيا الاتحادية، وتعيين المدعي 

من في روسيا الاتحادية، والمصادقة على العقيدة العسكرية العام لروسيا الاتحادية، و ترؤس مجلس الأ
لروسيا الاتحادية، و إقالة وتعيين ممثلي رئيس الجمهورية في روسيا الاتحادية، وإقالة وتعيين القادة 
الكبار للقوات المسلحة لروسيا الاتحادية، وإقالة وتعيين الدبلوماسيين في روسيا الاتحادية، والاعلان عن 

لاستفتاء، وتقديم اللوائح للدوما الحكومي، والتوقيع على القوانين الفدرالية، والقيادة العليا للقوات إجراء ا
المسلحة، وإعلان حالة الطواريء في حال العدوان على روسيا أو تهديدها مباشرة أو إعلان حالة 

انة، و حل مجلس الطواريء، حقه في عفو المحكومين، وإصدار الأوامر والمراسيم ، والتمتع بالحص
  ).٢٢٣-٢٢٠الدوما الروسي (نفس المصدر، ص 

 ١١من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ذكرت تكاليف وصلاحيات القيادة في ١١٠ففي المادة    
بند  وبفحصها ودراستها يمكن معرفة أن القيادة في نظام الديمقراطية الدينية لا تتمتع بصلاحيات 

نظمة السياسية في العالم وتتمتع بصلاحيات مشابهة نسبيا لأعلى المسؤولين إستثنائية مقارنة بالا
الحكوميين في الأنظمة الديمقراطية الغربية وحتى في حالات تتمتع بنسبة أقل من الصلاحيات بالمقارنة 
مع هذه الانظمة. فعلى سبيل المثال، فإن حل البرلمان في عدد من الأنظمة الغربية هو من إختصاص 

س الجمهورية أو رئيس الوزراء. فإن هذه الصلاحية لم تمنح للقيادة في دستور الجمهورية الإسلامية رئي
الإيرانية. وكذلك فإنه طبقا لدستور الجمهورية الإسلامية، فإن القائد لا يمكنه أن يقيل رئيس الجمهورية 

ام، الذي إعتبر من صلاحيات ) حتى في حالة تحديد السياسات العامة للنظ١٠البند  ١١٠مباشرة (المادة 
، ١١٠القيادة، فإن هذا الأمر يجب أن يتم عن طريق التشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام (المادة 

  ). ١البند 
وكذلك الأمر بالنسبة للعفو أو تخفيض العقوبات عن المحكومين من جانب القائد، فإنه يجب أن يكون ذلك 

). فإضافة ١١البند ١١٠اح يقدمه رئيس السلطة القضائية (المادة في حدود الأحكام الإسلامية وبعد إقتر
الى هذه القضايا، فإن هناك خطوات تحد من سلطة القائد في الجمهورية الإسلامية حيث تقلل بصورة 

  ).١٣كبيرة من إحتمال استغلاله لصلاحياته (
  ن التاليتين:وهكذا، وبعد إجراء هذه المقارنة، يبدو أنه من الضروري التذكير بالنقطتي

الأولى: مثلما رأينا، فإن ولي الفقيه الذي يتولى منصب القيادة في النظام الاسلامي، لا يتمتع فقط 
بصلاحيات كبيرة وواسعة بالمقارنة مع صلاحيات أعلى مسؤول حكومي في الانظمة الغربية، بل إن 

بشكل كبير من أعماله ونشاطاته  ، تحد- بالاضافة الى القانون -المعايير الدينية والأحكام الشرعية، 
وصلاحياته. وثانيا: إن وجود صلاحيات ضرورية، من ضمن متطلبات العمل وتنفيذ السياسات لأية 
حكومة، وهذا يعني أن أية حكومة تريد القيام بمهامها وتكاليفها ورسالتها في ضمان الأمن الداخلي 

ومئات الوظائف الاخرى، عليها أن تتمتع والخارجي ونشر العدالة وإزالة الإدمان على المخدرات 
ليات وصلاحيات كافية حتى تتمكن من القيام بواجباتها بكل إقتدار. فالحكومة الضعيفة والفاقدة آبأدوات و

                                                 
  راجع القسم الرابع من هذا المقال.  -١٣



للإمكانيات والأدوات الضرورية وبدون صلاحيات كافية لا تقدر أبدا على ضمان الأمن والرفاه 
  والسعادة والإستقرار لشعبها.

يجب الرد على هذا السؤال: إذا كان ولي الفقيه لا يتمتع بصلاحيات واسعة، فما معني إضافة  ن،والآ   
كلمة المطلقة الى إسمه؟ ألا تعني المطلقة، دون قيد أو شرط أوالإستبداد؟ وفي الرد على التساؤل يجب 

المطلقة أصابهم  القول أنه من المؤسف أن الأعداء العالمون والأصدقاء الجهلة في توضيح وتفسير كلمة
العمى وسوء التعبير وهذا ما جعلهم يستنبطون مثل هذا المعنى من هذه الكلمة. وبعبارة اخُرى، فكلمة 
"المطلقة" التي تضاف الى كلمة ولي الفقيه لا تعني أبدا أنه مطلق العنان ودون قيد أو شرط، فإطلاق 

أو "الحكومة الإستبدادية" في علم هذه الكلمة يختلف بشكل أساسي عن معنى "الحكومة المطلقة" 
السياسة. ولهذا، فلا الفقيه لديه ولاية مطلقة بل أن الأنبياء والأئمة المعصومين كانوا يفتقدون الى مثل 
هذه الولاية التي لا قيد لها ولا شرط. والله ليس لديه الولاية المطلقة. فا� يتعامل مع  الناس في اطار 

  نا ندرك ما معنى كلمة "المطلقة". مباديء ومعايير وضوابط. وه
والان يجب أن نرى ما هو القصد من كلمة "المطلقة". وفي الجواب نقول أن نظرية "ولاية الفقيه"    

الى جانب النظريات الاخرى حول ولاية الفقيه المطروحة تقيد صلاحيات الفقيه بحالات محدودة بعنوان 
قد بعض الفقهاء بأن الفقيه يحق له أن يتدخل وأن يتصرف ). وبعبارة اخُرى، يعت١٤"الأمور الحسبية" (

في الأمور الحسبية؛ بينما يرى عددأخرمن الفقهاء ومن ضمنهم الإمام الخميني (رض) بأن صلاحيات 
ولي الفقيه تشمل جميع الأمور المرتبطة بشؤون الحكومة في المجتمع الإسلامي. فالمجموعة الأخيرة 

ارة حكومة قوية ومقتدرة في المجتمع الاسلامي، يجب أن يكون فقيه على تعتقد أنه من أجل تشكيل وإد
رأس هذه الحكومة يتحلى بصلاحيات لازمة  لإدارة ذلك المجتمع مثل رؤساء سائر الأنظمة السياسية في 
العالم وبعبارة اخُرى يجب أن يكون "مبسوط اليد". ويجب القول بأن جميع الحكومات والأنظمة 

عالم تتمتع بولاية مطلقة والولاية المطلقة لا تخص الحكومة الدينية والفقهاء، بل إن أي السياسية في ال
وهذا  -بهذا المفهوم الذي قيل –حكومة تريد أن تعمل بوظائفها الأساسية يجب أن تكون لها ولاية مطلقة 

الى القيم الأمر لا يتطلب أن يحسب الناس صغارا ومجانين وسفهاء وليس بمعنى أن الناس يحتاجون 
والوصي. فوجود حكومة مقتدرة لإدارة المجتمعات الإنسانية ضرورري عقلاني ولا يعد ذلك في أي بلد 
مترادفا للمجنون والصغير والسفيه. وبعبارة اخُرى، فإن جميع المجتمعات الإنسانية دون أن يكونوا 

ة الفقيه المطلقة" نظرية تطرح سفهاء أو مجانين أو صغار يحتاجون الى حكومة مقتدرة، لذلك، فإن "ولاي
  مقابل  نظرية "الولاية المقيدة والمحدودة للفقيه".

ن، وبعد أن توضح معنى "ولاية الفقيه" والفرق الأساسي بينه وبين الحكومات الإستبدادية والمطلقة، والآ
نها ليست فقط يجب التأكيد مجددا على هذه النقطة، بأن حكومة ولاية الفقيه حكومة دستورية، أي بمعنى أ

مطلقة العنان ولا تحكم بدون قيد أوشرط فقط، بل هي أنها مقيدة ومشروطة أكثر من سائر الأنظمة 
السياسية، وبعبارة اخُرى، فإن ولاية الفقيه حكومة مثل سائر الحكومات مقيدة بالدستور وملتزمة بقيود 

الشرعية والأخلاقية وحفظ ومراعاة مُحكمة اخُرى مثل الضوابط الدينية والأطر العقائدية والمعايير 
المصالح العامة. ففي نظام ولاية الفقيه، جميع القرارات والمعاملات والسياسات الحكومية مرتبطة 
بالقرارات والمعايير الدينية والالهية وإن الحكام وحتى الفقيه نفسه ملتزم بها. ولذلك، فإذا ما إبتعد الفقيه 

) وهنا نورد كلاما لمؤسس ١٥الدينية، عندها سيعزل عن الولاية (عن الأحكام الإلهية أو الضوابط 
 الجمهورية الإسلامية (الامام الخميني): 

الحكومة الإسلامية لا تشبه أي من الحكومات الموجودة. ليست حكومة إستبدادية حتى يكون رئيسها  
اء. يقتل من يشاء مستبدا وديكتاتورا يلعب بأموال وأرواح الشعب ويتدخل ويتصرف فيها كيفما يش

                                                 
ليس هناك مسؤول عنها في المجتمع الاسلامي مثل المشرفين على الايتام والمجانين الامور الحسبية هي الامور التي تتمتع بالضرورة والسرعة، و   -١٤

  والحفاظ على الموقوفات وأموال الاشخاص الغائبين وأمثالهم. 
 لامام الخميني،إذا أراد فقيه أن يفرض رأيه على الناس، فهو لا ولاية له (راجع: ا "لا تخشوا ولاية الفقيه؛ فالفقيه لا يريد فرض رأيه على الناس.   -١٥

  ). ١٧٠، ص ١٠ ، ج١٣٧٨



ويكافيء من يشاء ويمنح الأراضي لمن يشاء ويوزع عقارات الناس على من يشاء. لم يكن لدى رسول 
الله (ص) والإمام علي (ع) وسائر الخلفاء مثل هذه الصلاحيات. فالحكومة الإسلامية ليست حكومة 

فذ مجموعة من الشروط وردت مستبدة وليست حكومة مطلقة، بل هي حكومة دستورية. تتبع القوانين وتن
في القرآن الكريم والسنة النبوية. فمجموعة الشروط هي تلك الأحكام والقوانين الإسلامية التي يجب أن 
تراعى وتنفذ؛ فالحكومة الإسلامية هي حكومة القانون الإلهي على الناس (الامام الخميني، ولاية الفقيه، 

  ). ٤٦-٤٥ص 
راطية الدينية بقيادة ولاية الفقيه، هي في الواقع حكومة الأحكام الإلهية، ومن هنا، فإن حكومة الديمق   

وولي الفقيه هو منفذ الضوابط الدينية والمعايير الشرعية ويتولى الإمامة بالإصالة عن المعصومين 
إضطرارا ونيابتا، ولذلك فإن الولي الفقيه في الواقع هو الحارس ومنفذ الأحكام الإلهية في المجتمع 

لديني، وفي مثل هذا المجتمع، قبل المتدينون حكومة الله والأحكام الإلهية، والديمقراطية الدينية ليست ا
سوى ذلك. ففي الديمقراطية الدينية، يحكم قانون الله، الشعب، وإن هذا النظام يختلف إختلافا أساسيا عن 

فصلاحيات ولي الفقيه في مثل  .حضحكومة الشعب التي تحكمها  القوانين إلإنسانية أي الديمقراطية الم
هذه الحكومة ، تنحصر في إطار الأحكام الإلهية وقوانين الله ومراعاة المصالح العامة والفقيه لا صلاحية 

   .ولا ولاية ولا إختيار له خارج هذه الضوابط
هو أمر وحكم الحكومة الإسلامية هي  حكومة القانون ، وفي مثل هذه الحكومة ، السيادة � والقانون    
فقانون الإسلام أو أمر الله يحكم جميع الأفراد في الحكومة الإسلامية ، حكما تاما. فجميع الأفراد من .الله

رسول الله (ص) وحتى خلفائه وسائر الأفراد تابعون للقانون الى الأبد؛ هو القانون الذي نزل من عندالله 
  ).  ٤٧كرم محمد (ص) ( المصدر السابق  ص ن وجرى على لسان النبي الأآتبارك وتعالى وهو القر

  القسم الرابع :الإشراف على القيادة في نظام الديمقراطية الدينية وفي الديمقراطيات الغربية
نظرا الى أن الوصول الى هرم السلطة والتمتع بصلاحيات واسعة، يمكن أن يطرح دائما إحتمال     

حراف والظلم، لذا فإنه في أغلب النظم السياسية في العالم، إستغلال السلطة وبالتالى حصول الفساد والإن
ض الرقابة على أصحاب السلطة والإشراف على نشاطاتهم. في هذا آتوضع  ليات للرقابة من أجل فر

ليات الإشراف على أعلى مسؤول حكومي في الأنظمة الديمقراطية آالقسم، سنجري مقارنة في أساليب و
الدينية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. فما يدعو اليه هذا القسم، هو أن الغربية ونظام الديمقراطية 

المقارنة بين الأنظمة الديمقراطية، تظهر أن نظام الجمهورية الإسلامية لديه أدق وأوثق السبل والأدوات 
لى للإشراف على عمل القيادة ويستخدم أصعب الشروط في هذا المجال حتى يقل إحتمال خطأ القيادة ا

  الحد الأدنى الممكن.
ليات للرقابة النسبية على رئيس الجمهورية وهو يعتبر أعلى مسؤول آففي الدستور الفرنسي، وضعت    

  حكومي، نشير الى أهمها:
من الدستور الفرنسي، فإن رئيس الجمهورية بعد التشاور مع رئيس الوزراء ورؤساء  ١٢طبقا للمادة 

ض صلاحياته المجالس،  يمكنه الإعلان عن حل  المجالس الوطنية. وفي نفس الوقت وفي فترة فر
من الدستور الفرنسي، فإن  ٢٠). ومع أنه طبقا للمادة ١٦الإستثنائية، لا يحق له حل المجلس ( المادة 

الحكومة (رئيس الوزراء والوزراء) مسؤولة أمام البرلمان. أما مسؤولية رئيس الجمهورية تجاه 
) ٣٥ة اليها ومن ذلك أن إعلان الحرب يجب أن يكون بإذن من البرلمان (المادة البرلمان فلم تتم الإشار

) ٦٢وكذلك القرارات التي تعلن مغايرتها للدستور، لا يمكن أن توقع أو أن يصدر أمر بتنفيذها. (المادة 
لأعمال من الدستور الفرنسي، فإن رئيس الجمهورية ليس مسؤولا تجاه ا ٦٨وفي الختام، فإنه طبقا للمادة 

ض للمساءلة من قبل مجلسي  المنجزة في تنفيذ وظائفه، بإستثناء إرتكاب الخيانة بحق الدولة، وهو يتعر
  الشيوخ والنواب بالتصويت العلني للأغلبية المطلقة، ويحاكم من قبل الديوان الأعلى للعدالة.

ت إجراءات الحد ففي النظام السياسي الامريكي، ورغم قوة وصلاحيات الرئيس الواسعة، وضع   
  الادنى للاشراف على أعماله  نشير هنا الى أهمها:



من الدستور الأمريكي، فإن الرئيس بإمكانه أن يعقد معاهدات بموافقة مجلس  ٢من المادة  ٢طبقا للبند 
). ٢من المادة  ٢الشيوخ. وهو يطلع الكونغرس بين فترة واخُرى على وضع الولايات المتحدة (البند 

  تي ويؤيد مضمونه:ل أن يبدأ خدمته القانونية، يقسم على الشكل الآفالرئيس قب
"اقُسم رسميا (أو اؤُيد) أن أقوم بواجبات رئيس جمهورية الولايات المتحدة وأن احُافظ على دستور 

  الولايات المتحدة بكل إمكانياتي وأحميه وادُافع عنه.
، ١٩٥١شباط  -فبراير ٢٦ق عليه في للدستور الأمريكي، المصاد ٢٢وكذلك، بموجب التعديل رقم 

من الدستور  ٢من المادة  ٤لايحق لأحد أن ينتخب أكثر من مرتين لرئاسة الجمهورية. وفي البند 
  الأمريكي، اشُير الى مسألة  إمكانية أن يحكم على رئيس الولايات المتحدة:

يات المتحدة بسبب إرتكابهم "يحكم على رئيس الجمهورية ومعاونه وكافة المسؤولين الحكوميين في الولا
  جرما وبتهمة إرتكاب الخيانة للدولة والرشوة وإرتكاب الجرائم والجنح ويفصلون من وظائفهم". 

من الدستور، اشُير الى مصاديق الخيانة بالبلد على الوجه التالي:  ٣من المادة  ٣من البديهي، في البند    
يكية، عبارة عن الحرب ضد الولايات المتحدة أو الإتحاد مع "الخيانة بالنسبة الى الولايات المتحدة الامر

  أعداء الولايات المتحدة عن طريق المساعدة ومد العون".
وإضافة الى ذلك، فإن البند الاول من المادة الثانية من الدستور الأمريكي نص على مايلي للحيلولة    

لجمهورية يتسلم مبلغا من المال حتى دون أن يستغل رئيس الجمهورية سلطته لكسب المال: "فرئيس ا
نهاية موعد محدد كمكافأة على خدماته وهذا المبلغ لن يزيد ولن ينقص، طوال فترة ولايته. وفي الفترة 

  المذكورة لن يتسلم الرئيس أي مرتب من أي من الولايات الأمريكية".
رف بواسطتها على عمل والجدير بالذكر أن الكونغرس الامريكي يشكل لجان أو لجان تحقيق يش   

السلطة التنفيذية وفي حالات معدودة، يستدعي بعض أعضاء السلطة التنفيذية لطرح أسئلة عليهم أو أداء 
شهادة ما؛ ولكن مثل هذا الإشراف يتوقف الى هذا الحد، ولا ينتهي بالإقالة والعزل، بل حتى 

  بالاستجواب.
ت القانونية أمام رئيس الجمهورية، حيث نشير هنا ففي دستور روسيا الإتحادية، وضعت بعض العقبا   

  الى أهمها: 
، من دستور روسيا الإتحادية، فإن أي شخص لا يمكنه أن ينُتخب في منصب الرئيس ٨١فبموجب المادة 

من الدستور بان "الأحكام والأوامر التي يصدرها رئيس  ٩٠لأكثر من ولايتين متتاليتين. وتنص المادة 
تحادية، يجب أن لا تتعارض مع دستور روسيا الإتحادية والقوانين الفدرالية"، جمهورية روسيا الأ

فإضافة الى ذلك، فإن الرئيس ملزم أن يجري مراسم القسم في إجتماع المجلس الفدرالي من أجل إيجاد 
  ضمانة أكثر بخصوص التأكيد على قيام رئيس الجمهورية بوظائفه القانونية: 

ئف رئيس جمهورية روسيا الإتحادية، أن أحترم حقوق وحريات المواطنين وأن "أقسم، خلال القيام بوظا
ادُافع عنها، وأن ارُاعي الدستور وادُافع عنه، وأن احُافظ على سيادة وأمن الدولة وأن أخدم المواطنين 

  من دستور روسيا الاتحادية). ٨٢بكل وفاء" (المادة 
من الدستور.  ٩١ادية يحظى بالحصانة طبقا للمادة وفي نفس الوقت، فإن رئيس جمهورية روسيا الإتح

  من دستور روسيا الإتحادية أشار الى إمكانية إقالة رئيس الجمهورية: ٩٣ومع ذلك فإن المادة 
"يمكن لرئيس جمهورية روسيا الإتحادية أن يقال من قبل المجلس الإتحادي، طبقا لإتهام موجه إليه من   

بالدولة أو إرتكاب جرم كبير وذلك على أساس دستور الإتحاد بشأن كيفية قبل الدوما الحكومية بالخيانة 
تقديم التهمة وحكم المحكمة العليا لروسيا الإتحادية بوجود دلائل وقوع الجريمة في أعمال رئيس 
الجمهورية. يتخذ القرار على أساس قرار الدوما الحكومية بشأن التهم الموجهة الى الرئيس وقرار 

ادي بشأن إقالة الرئيس ويجب أن يتخذ القرار بثلثي أصوات مجموع ممثلي كل مجلس المجلس الإتح
  ). ١٦وليس بأقل من ثلث ممثلي الدوما الحكومية وفي حالة صدور حكم اللجنة الخاصة للدوما الحكومية (

                                                 
  من الدستور الروسي فإن رئيس جمهورية روسيا يمكنه أن يحل الدوما الحكومية. ١٠٩ومثلما اشير في القسم السابق وطبقا للمادة    -١٦



ففي الدستور الياباني، تم وضع تصورات حول كيفية الإشراف على عمل أكبر مسؤول حكومي    
فإن "كل ممتلكات عائلة  ٨٨ه ووضع قيود على عمله، وعلى سبيل المثال، وطبقا للمادة ومراقبت

الإمبراطور هي ملك للحكومة وتدون كافة مصاريف البلاط الإمبراطوري في ميزانية الدولة من قبل 
  المجلسين". 

الوزراء يقف فمنصب الإمبراطور في اليابان منصب تقليدي ويرقى الى المراسم والواقع أن رئيس     
من الدستور  ٦٦على رأس الحكومة، والوزراء هم أعلى سلطة تنفيذية في البلاد. "فبموجب المادة 

الياباني، فإن مجلس الوزراء مكون من رئيس الوزراء الذي يرأس الحكومة ويعين الوزراء طبقا 
المسؤولية الجماعية  للقانون. فرئيس الوزراء والوزراء يجب أن يكونوا مدنيين وإن مجلس الوزراء له

  أمام البرلمان، في تنفيذ الأمور المتعلقة بالسلطة التنفيذية".
) ٤١وفي مقابل سلطة وصلاحيات مجلس الوزراء ، يتمتع البرلمان وهو أعلى سلطة في البلاد (المادة    

يتمتع بصلاحيات وسلطات مهمة في الرقابة ولذلك، فإنه " في حال قام البرلمان بحجب الثقة عن 
ماعية، إلا إذا الحكومة أو إنه رفض طلب منح الثقة، فإن أعضاء الحكومة يقدمون إستقالاتهم بصورة ج

  من الدستور الياباني). ٦٩حل البرلمان في فترة عشرة أيام " (لمادة 
فإضافة الى ذلك، فإن كل من المجلسين يمكنه أن يجري تحقيقا حول الحكومة وعند الضرورة، يطلب    

 حضور الشهود وإدلائهم بالشهادة وتقديم الأوراق والمستندات الضرورية.
الدراسة، فإنه في أغلب الأنظمة الديمقراطية الغربية، يتم إستخدام الأساليب مثلما أشير في هذه    

والأدوات المختلفة لمراقبة أعلى مسؤول في السلطة، وهذه الأساليب والأدوات تقيد عمل وسياسات 
هؤلاء المسؤولين ليعملوا في إطار الدستور، ولكي يعتبروا أنفسهم مسؤولين أمام البرلمان والمجالس 

نينية، وضرورة أن يطلع المجلس على بعض الخطوات والسياسات قبل التحقيق و التنفيذ أو إطلاعه التق
على أسباب هذه القرارات أو ضرورة إقرارهذه السياسات من قبل المجلس وفي النهاية ضرورة أن يقسم 

ومثلما أشير  رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء بخصوص الإلتزام بأداء الواجبات الملقاة على عاتقه.
في القسم الثالث من هذا المقال، فإنه عادة لا يتم التأكيد في مثل هذه الأنظمة السياسية، على وجود أو 
تحقيق بعض الصفات والخصائص الأخلاقية المفضلة وأعمال أعلى سلطة حكومية. ويتم الإكتفاء بأن لا 

ذلك، فإنه بعد إنتخاب هؤلاء الأفراد يكون خائنا وأن يحصل على أغلبية الأصوات لاثبات أهليته. وب
ووصولهم الى سدة الحكم، لا تفرض أية قيود أو أي إشراف عليهم. وعلى سبيل المثال فإنه لا يتم التحقق 

لية خاصة أو مؤسسة خاصة آمن عدالتهم وتقواهم أو تحليهم بخصائص أخلاقية رفيعة، وإنه لم توضع 
  ات عند أعلى مسؤول حكومي. للإشراف على وجود وإستمرار مثل هذه الصف

والآن، وبعد الإشارة الى أساليب وأدوات فرض المراقبة على أعلى مسؤول حكومي في الديمقراطية    
ليات وأدوات مراقبة القيادة في نظام الديمقراطية الدينية. قبل كل آالغربية، من الضروري بيان وشرح 

اسي بين نظام الديمقراطية الدينية مع سائر الأنظمة شيء، يجب التأكيد على هذه النقطة بأن الفرق الأس
الديمقراطية أو الديمقراطية الغربية، هو أنه في هذا النظام يكون "الله" هو المحور بدلا من أن يكون 
"الانسان" هو المحور في الحكومات الغربية. وعلى هذا الأساس، فإن نظام الجمهورية الإسلامية، هو 

ن با� الواحد (لا إله الا الله) وإختصاص السيادة والتشريع به وضرورة التسليم له" "نظام قائم على الإيما
  من المادة الثانية من دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية). ١(البند 

وهكذا، فإن مجتمعا يشكل المتدينون فيه الأغلبية وهم يريدون تحقيق وتنفيذ مبادئهم الدينية والعقيدية في 
لديني، ولذلك يشكلون حكومة دينية، وتتحقق الديمقراطية الدينية بصورة عملية، والمتدينون المجتمع ا

) بإسلوب ١٧يتعرفون على الفرد الذي تتوفر فيه الشروط وله خصائص قوية (ذات مراقبة ذاتية) (
                                                 

يق مجلس الخبراء والخبراء، لكي يعين ليات مطمئنة وعن طرآهنا يجب التاكيد من جديد، بأنه في ظل الديمقراطية الدينية، تبذل جهود وتستخدم أساليب و -١٧
فض مستوى فرد في منصب القائد يتمتع بالتقوى والعدالة وسائر الفضائل الأخلاقية، وفي الواقع أن يتحلى بقدرة ذاتية وملكات نفسية رفيعة حتى ينخ

ليات مؤسساتية وقانونية لفرض رقابة "خارجية" آتوضع الوقوع في الخطأ والإنحراف والتسلط  عنده الى الحد الادنى؛ وفي المرحلة اللاحقة، وبعد ذلك 
ر الاعتبار على القائد. هذا في الوقت الذي لا يوجد في أي من الانظمة السياسية في العالم، مثل التدقيق في انتخاب ارفع مسؤول حكومي و الاخذ بنظ

  ذين سيتولون هذا المنصب.   والاهتمام بالصفات والشروط الاخلاقية وفرض الرقابة الذاتية على الافراد ال



طة ليات مطمئنة ويضعونه على رأس السلآديمقراطي تماما، وفي إطار الموازين والمعايير الدينية وب
وبعد ذلك يفرضون بالطرق والأساليب المطلوبة إشرافهم مراقبتهم عليه من الخارج. وبهذه المناسبة، من 

  الضروري الإشارة هنا و بصورة مختصرة الى دور ومكانة الشعب في نظام الديمقراطية الدينية. 
  دور ومكانة الشعب في فرض الرقابة على نظام الديمقراطية الدينية

كن إنكاره، هوأن الشعب هو العنصر الأساس الموجد والمقوم في قبول أو عدم قبول أصل إن ما لا يم 
وأساس وجود الحكومة الدينية، وبعبارة اخُرى، طالما لم يكن المتدينون يشكلون الأغلبية في مجتمع ما، 

دينين هم الذين فإنهم لن يتمكنوا من تشكيل حكومة دينية، ولن ترى مثل هذه الحكومة النور. لذلك فإن المت
يهيؤون عنصر القبول، ويحققون الحكومة الدينية وهم الذين يريدون تشكيل وتأسيس هذه الحكومة. 
وعلى هذا، فإنه إذا لم يشكل المتدينون في مجتمع ما الأغلبية، أو حتى إذا كانوا يشكلون الأغلبية ولكنهم 

لن تتحقق. هؤلاء هم المواطنون المتدينون لا يريدون تشكيل حكومة دينية فمثل هذه الحكومة لن تتشكل و
الذين بقبولهم وخطوتهم، يحققون الحكومة الديمقراطية الدينية ويلتزمون بقبول الأحكام والموازين 

  ومتطلباته ومقتضياته. 
لاشك أنه عندما ينتخب المواطنون نوع وشكل ومحتوى الحكومة التي يرتضون، فإنهم سيلتزمون 

ذا ما إنتخب شعب حكومة ديمقراطية، فإنه سيلتزم بمتطلبات هذه الحكومة ومنها بأحكامها واصُولها، وإ
.. والتصويت .المساواة بين الأفراد، ومعيار رأي الأغلبية، وإزالة التفرقة العنصرية والقومية،

 والإنتخابات والمشاركة العامة وأمثالها. والمتدينون الذين يريدون تحقيق الديمقراطية الدينية، يتوجب
.. .عليهم القبول بمتطلبات ومقتضيات مثل هذه الحكومة، ومنها ضرورة أن يتولى فقيه عادل ومتقي و

أعلى هرم السلطة، وكذلك تطبيق المعايير الإلهية والتقيد بمطالب المواطنين في إطار الأحكام الدينية 
لاء المتدينون، كما يزعم عدد ن، إذا أخطا هؤوالإلهية و.... والديمقراطية الدينية لم تكن غير هذا. والآ

من الأفراد يشكلون الأقلية أو يعيشون في مجتمعات اخُرى ولهم اصُول عقائدية مختلفة، أو يعتبرون 
جهلة، لا يمكن بهذا الإدعاء التشكيك بالديمقراطية والديمقراطية الدينية في مثل هذا المجتمع ورفضه، ألا 

من جهة ومعارضة الديمقراطية الدينية من جهة اخُرى تناقضا؟  يعتبر الإعتقاد بالديمقراطية غيرالدينية
هل أن الأفراد والمجموعات أو المجتمعات يمكنها حسب سلائقهم أن يضعوا محتوى وماهية خاصة 
للديمقراطية، وعلى سبيل المثال، أن يحصروها في العلمانية وأن يرفضوا الخصائص الأخرى ومنها 

  الماهية الدينية؟  
اقع، للسبب نفسه الذي يضع البعض الديمقراطية في الأطر غيرالدينية، هناك العديد لهم الحق في الو   

  في وضع الديمقراطية في الأطر الدينية وطبقا للاحكام الإلهية.
وعلى هذا الأساس، فالناس في نظام الديمقراطية الدينية، يتمتعون بدور وصلاحيات واسعة في إطار    

فإضافة الى قبول أو عدم قبول أساس نظام الديمقراطية الدينية، وتعيين الزعماء الدين والديمقراطية، 
  ). ١٨ليات دقيقة وطبقا لمعايير محددة في الدين وفي شكل الأساليب الديمقراطية (آوالحكام ب

وهناك حالات مهمة اخُرى، حيث سيكون بحثنا في هذا القسم يتعلق بالرقابة والإشراف من الخارج على 
  في نظام الديمقراطية الدينية: القائد

  : نصيحة الحكام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من قبل المواطنين ١
طبقا للمبدأ الإسلامي "النصيحة لأئمة المسلمين" وطبقا للمادة الثامنة من دستور الجمهورية الإسلامية    

اجب جماعي متبادل يقع على عاتق الإيرانية، "فالدعوة للخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر و
  المواطنين  تجاه بعضهم بعضا، وكذلك الحكومة تجاه المواطنين والمواطنون تجاه الحكومة". 

                                                 
 مثل تعيين القائد من قبل المواطنين بصورة غير مباشرة وعن طريق الخبراء وأصحاب الرأي وفي إطار مجلس الخبراء؛ انتخاب رئيس الجمهورية  -١٨

ء المجالس بتصويت الشعب؛ و اعضاء مجلس الخبراء واعضا بصورة انتخابات مباشرة من قبل المواطنين؛ وانتخاب أعضاء مجلس الشورى الاسلامي،
  و تعيين رؤساء البلديات بصورة غير مباشرة عن طريق ممثليهم في مجالس المدينة.

   



وهكذا، فإن الدين والشرع والدستور، مهدت السبيل لإشراف المواطنين على أعمال الحكومة والحكام 
ففي .لمعروف والناهين عن المنكر اليهممرين باوسهلت الطريق لايصال صوت المتدينين الخيرين والآ

الديمقراطية الدينية، يتولى المواطنون المتدينون قبل أي مؤسسة ومنظمة رسمية وقانونية المسؤولية، 
وهم مكلفون أن لا يكونوا بلا موقف تجاه مخالفات وإنحرافات المسؤولين والحكام والقيام بإصلاح أي 

بإسداء النصح وعمل الخير. وبديهي أن مثل هذا الإشراف العام إستغلال وإنحراف في مراحله الاولية، 
يفتقد الى المفهوم الرسمي والحقوقي المؤسس. ولا يتمتع بالضمانة التنفيذية القانونية؛ ولكن على كل 

 حال، فإن ذلك يعتبر واجبا عرفيا وشرعيا يقع على عاتق جميع المتدينين.
  ليات القانونية الموضوعة.إمكانية مساءلته عن طريق الآ : حق الإشراف والرقابة على القيادة، مع٢
مثلما يقوم الناس في نظام الديمقراطية الدينية (الجمهورية الإسلامية) بتعيين القيادة عن طريق    

مجموعة من الخبراء والمتخصصين للحصول على الحد الأعلى من الإطمئنان، فإنهم يقومون بالإشراف 
رض حقهم عن طريق مجلس الخبراء. وهكذا فإن مهمة مجلس الخبراء لم تنته والرقابة على القائد لف

بمجرد تعيين فرد جامع للشروط  قائدا، والمجلس في مرحلته الحالية يواصل نشاطه من أجل القيام 
  ).١١١برسالته ومأموريته الخطيرة الأخرى أي الإشراف على القيادة ومراقبتها (المادة 

بأن الإشراف والرقابة على القائد في الديمقراطية الدينية، نظرا للصفات البارزة من الممكن أن يقال،    
ليات دقيقة من قبل مجموعة من الخبراء، فإن آوالشروط الصعبة الموضوعة له، ونظرا لتعيين القائد ب

  إشكالا لن يقع، بل إن ذلك سيتعارض مع قدسيته.
الشروط الصعبة، ليس هناك أي مانع شرعي  وجوابا على ذلك، يجب القول أنه رغم جميع هذه   

بل إن مثل هذا  –مع الحفاظ على إحترام مكانته  –وعرفي يحول دون فرض رقابة أكبر على القائد 
الإشراف يبعث على الإطمئنان والثقة من جانب الشعب تجاه هذه المكانة والمنصب الحساس. ويجب 

نة ومنصب القيادة وليس بشخص القائد، وبعبارة اخُرى إضافة أن "القدسية" في الواقع ترتبط بهذه المكا
يجب الحفاظ على قيمة وقداسة هذه المكانة وطبيعي إن أحد سبل الحفاظ على قداسة هذه المكانة، 
والمنصب الحساس، فرض رقابة صارمة للتحقق من الصفات والشروط والأعمال التي يقوم بها الفرد 

ل هذه النظرة هي وجود تعارض بين الحفاظ على قداسة شأن الذي يتولى هذا المنصب فمستلزمات مث
ومكانة القيادة عند القائد. فإن ألاولوية والتقدم هو في الحفاظ على  أهمية وقداسة شأن القيادة والمرجح 
هو إعتبار وشأن القيادة في الحفاظ على قدر وشخصية القائد. وعلى هذا فإن مكانة القائد الرفيعة لا 

ض الرقابة عليه، بل إن وجود هذه الحساسية وقداسة مثل هذه المكانة يجعلنا نفرض تتعارض مع فر
  ليات أكثر دقة للحفاظ على القيادة.آرقابة صارمة للحفاظ عليه من الإنحراف وأن نعد 

وبإعتقاد كاتب السطور، إن المهمة الخطيرة المتمثلة بالإشراف على القيادة قد اشُير اليها في حالات 
ت في الدستور. ومع أن الإشراف العام وغير المؤسسي للمواطنين في شكل "النصيحة لائمة خاصة ذكر

المسلمين" و"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" تجاه القائد، قد تم الإعتراف به، ولكن مثل هذا 
خر ولا يثير التساؤل عن ضرورة وجود آالإشراف من قبل المواطنين لن نجده في أي نظام سياسي 

ؤسسات رسمية وقانونية تقوم بالإشراف على الحكومة والحكام ، لذلك فإن في أكثر الحكومات، قد م
وضعت مؤسسات تقوم بالإشراف على المسؤولين الحكوميين الكبار، وتم الإعتراف بها ، وبذلك فإنه في 

فإن مجلس الخبراء من الدستور،  ١١١نظام الديمقراطية الدينية في الجمهورية الإسلامية، وطبقا للمادة 
قد عين بإعتباره مرجع تشخيص إمكانية عزل القائد (لأسباب مثل عدم قدرة القائد على أداء واجباته 

، أو التوقف عند هذه النقطة أي أنه كان منذ ١٠٩و ٥القانونية، أو فقده لأحد الشروط المذكورة في المادة 
أن مثل هذا التشخيص لا يتأتى، الا عن طريق البداية فاقدا لبعض الشروط الضرورية). ومن البديهي، 

  الإشراف المستمر ومعرفة شروط وصفات وعمل القائد.  
وهكذا، فإن مراقبة الصفات والشروط المتوفرة لدى القائد ونشاطاته، انُيطت عمليا بمؤسسة    

ديمقراطية متخصصة بإسم مجلس الخبراء، وعلى هذا، فإنه ونظرا الى أن ولاية القائد لاتتحدد في ال
الدينية بفترة زمنية محددة، ولكن، لا شك أن القائد يجب أن يتحلى بشروط وأوصاف لا يمكن أن يكون 



مصانا من حوادث الأيام، كما أن تبادل النظر بين أعضاء مجلس الخبراء في تعيين القائد ليس أمرا بريئا 
زمنية. لذلك فإن مجلس الخبراء  ويمكن أن يرافقه خطأ ومن الممكن أن يتم كشف عكس ذلك خلال فترة

مكلف بأن يدرس بصورة دقيقة الشروط والاوصاف العلمية والعملية للقائد وأن يقوم بإجراء الرقابة 
- ١٦ملي، المصدر السابق، ص آمن الدستور تؤكد ذلك (راجع جوادي  ١١١الضرورية. وأن المادة 

  ). ويقول أية الله جوادي أملي بهذا الخصوص ما يلي:١٧

إن الشروط والاوصاف المذكورة في الدستور لتولي  -١"إن ما ما نفهمه من هذه المادة، عبارة عن:    
القائد منصبه، يجب أن تكون في حالة الحدوث والبقاء وأن تحفظ، وأن ثبوت ذلك لا يختص بزمان تولي 

ام تولي القيادة، إن وظيفة مجلس الخبراء في العمل على الاثبات والتشخيص، لا يختص بمق -٢القيادة. 
بل إن بقاءه يرتبط بوظيفة مجلس الخبراء الذي يقوم بالرقابة الكاملة حيث تبقى الشروط والأوصاف 

في حالة كشف الخلاف عند حدوثه، وكذلك في حالة زوال بعض الشروط والأوصاف بسبب  -٣باقية. 
د قائدا، وإن على مجلس الخبراء إعلان مقام بقاء الفقيه في زمن الفقدان (حدوثا أو بقاءا) فإن القائد لم يع

 ). ١٧ص  ،رفض القائد السابق والتعريف بالقائد اللاحق (نفس المصدر

ومن هنا، فإن مجلس الخبراء، ليس فقط مكلف من قبل المواطنين أن يدرس فقدان بعض الصفات     
أن سائر الأفراد والشروط في القائد، بل إنه مكلف في نفس الوقت، أن يواصل إشرافه ومراقبته بش

المتوفرة فيهم شروط القيادة بإستمرار، حتى إذا ما رأى أحدهم قد وصل الى وضع أحسن وأرفع بالنسبة 
الى القيادة الحالية (من جهة الصفات والخصائص الضرورية للقيادة)، فإنه يقوم بتعيينه في منصب 

 ملي في هذا الصدد: آالقيادة. ويقول أية الله جوادي 

ض الأحيان، يؤدي فقدان القائد للشروط أو الأوصاف الى تحول وتغيير سلبي في شخصية "في بع    
الفقيه الذي قبُل بمنصب القائد؛ مثل تأثير العوامل الطبيعية والشيخوخة والمرض والحوادث المُرة 

فيجب أن المفاجأة و...، بحيث يفقد القائد بعض شروط القيادة؛ ولكن إذا كان التحول والتغيير إيجابيا، 
ينعكس ذلك على الفقهاء النظراء للقائد؛ فمثلا أن يكون أحد الفقهاء قد وصل الى درجة علمية عالية أو 
حظي بالقبول من جانب عامة الناس، فإذا كان هذا الأمر قد حصل في بداية تعيين القائد لكان ذلك الفقيه 

ابيا، وكان ذلك يؤدي الى انتخاب ذلك قد إنتخب في منصب القائد، ولكان التغيير والتحول قد أثر إيج
ولكن شروط   الفقيه من قبل مجلس الخبراء. ومن هنا يتبين أن القيادة ليست مرتبطة بفترة زمنية محددة

وأوصاف القائد مثل المرجعية ترتبط بصورة طبيعية أو تاريخية، زمنيا إثر حصول تطورات علمية 
 ). ١٨-١٧وعملية (نفس المصدر، ص 

نتبين أن إستمرار القيادة، يحتاج الى وجود وبقاء الشروط والصفات المعينة له، ومنها الفقاهة ومن هنا     
والإجتهاد والعدالة والتقوى والشجاعة والإدارة والتدبير، وإن مصدر تشخيص بقاء وزوال هذه 

ته الخصائص طبقا للدستور هو مجلس الخبراء. وهنا يجب أن نرى، كيف يقوم مجلس الخبراء بواجبا
مادة و  ٢٠وصادق المجلس على قرار من  ١٩٨٣ورسالته الخطرة، فقد إنتخب أول مجلس للخبراء عام 

شكل المجلس لجنة تحقيق مؤلفة من سبعة أعضاء لفترة عامين وإنتخبوا بالتصويت السري حتى يقوم 
ول مجلس من القرار الصادر من ا ١من الدستور (المادة  ١١١ببعض واجباته التي ذكرت في المادة 

). فأعضاء اللجنة المذكورة الذين يقومون بمهمتهم براحة بال ودون أن يكون لديهم ١٩٨٣للخبراء عام 
من  ٢٥مهمات تنفيذية وقضائية مكلفون بها من جانب القائد ودون أن تكون لهم قرابة مع القائد (البند 

وفي إطار القوانين والموازين  ١١١) مكلفون الحصول على المعلومات اللازمة طبقا للمادة ١المادة 
). وحتى في ٣الشرعية وكذلك إستقصاء صحة وسقم التقارير الواردة بهذا الشأن (نفس المصدر المادة 

حالة الضرورة، يطالبون بتشكيل إجتماع إستثنائي لمجلس الخبراء عن طريق مجلس الرئاسة (نفس 



نسيق مع القيادة، أن تهتم بالهيكلية الإدارية ). فلجنة التحقيق المذكورة مكلفة بالت٤٧المصدر، المادة 
للقيادة وأن تساعد القيادة في الحيلولة دون تدخل العناصر غير المرغوب فيها في الهيكلية المذكورة، 

) وهكذا، فإن إشراف الخبراء على عمل القيادة، هوالإشراف على إستمرار ١٩(نفس المصدر المادة 
ته، حيث تقوم اللجنة عن طريق الإشراف المعلوماتي، التحقق من الشروط المتوفرة في القائد ومؤهلا
 ). ١٩صفات وخصائص وأعمال القائد (

ليات، فإضافة الى مراقبة مجلس الخبراء للقائد من حيث توفر الصفات والشروط عن طريق ألآ 
القائد ومنها والتمهيدات المتوفرة لديه، فإن هناك أنواعا اخُرى من الرقابة التي تفرض على أعمال 

الرقابة القانونية المدرجة في الدستورحيث تشمل القيادة والمؤسسات التي تقع تحت إشرافه. وقد جاء في 
من الدستور أن القائد يتساوى مع سائر الأفراد أمام القانون. وهكذا، فإن الشخصية  ١٠٧ذيل المادة 

يل له ولا ميزة له عن غيره. وفي المادة الحقيقية للقائد لا تتميز عن غيرها من أفراد الشعب ولا تفض
من الدستور، تمت الإشارة الى قضية الرقابة المالية للشخصية الحقيقية للقائد وإن رئيس السلطة  ١٤٢

القضائية يتولى مسؤولية استقصاء أموال القائد وعدد من المسؤولين الحكوميين الكبار وزوجاتهم  
لا تكون هذه الاموال قد إزدادت خلافا للحق. فإضافة الى ذلك، وأبنائهم قبل وبعد توليهم الخدمة لكي 

من الدستور، فإن لمجلس الشورى الإسلامي الحق في التحقيق والإستقصاء في أنحاء  ٧٦وطبقا للمادة 
 .-وخاصة المؤسسات التي تقع تحت إشراف القيادة  –البلاد 

ليات التشاورية قيادة، قضية المؤسسات والآليات الرقابة التي أدرجت في الدستور بشأن الآومن ضمن    
للقائد  وحتى الزامه بالتشاور في حالات خاصة اشُير اليها في الدستور. ومن هنا، فإن القائد في نظام 
الديمقراطية الدينية لا يستغني عن  التشاور مع أصحاب الرأي والخبراء ومن الضروري أن يكون 

من الدستور،  ١١٢ني والعقلانی. وطبقا للمادة آمبدأ الديني والقرعمليا ملتزما في حالات عديدة بهذا ال
فإنه يتم تشكيل  مجمع تشخيص مصلحة النظام باعتباره مؤسسة أحد وظائفها تقديم المشورة للقيادة في 

من الدستور، فإن إقتراح إعادة النظر في الدستور يقدم  ١٧٧أمور يرجعها القائد لها. وكذلك طبقا للمادة 
 ١١٠من المادة  ١اور القائد مع مجمع تشخيص مصلحة النظام. فإضافة الى ذلك، فإنه طبقا للبند بعد تش

من الدستور، فإن القائد بعد التشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام، يقوم بترسيم السياسات العامة 
  لنظام الجمهورية الإسلامية. 

  ة إمكانية إقالة وعزل القائد في الديمقراطية الديني - ٣

نظرا الى أنه وضعت في الديمقراطية الدينية صفات وشروط صعبة جدا لمن يتولى القيادة، وفي نفس     
خر عرضة للمرض والشيخوخة والعجز وفقدان العقل أو فقدان آالوقت، فإن القائد مثله مثل أي إنسان 

إنه من الممكن أن الصفات والخصائص اللازمة، ورغم جميع الإحتياطات المأخوذة بنظر الإعتبار، ف
يميل الى التسلط وإستغلال السلطة والفساد والإنحراف عن المعايير الإلهية أو الموازين القانونية، لذلك 

ليات خاصة لعزله وإقالته في مثل هذه الظروف. وهكذا، فإنه لا يمكن تجاهل إحتمال فقدان آفقد وضعت 
الإلهية والقانونية وعدم التفكير في التمهيد لذلك،  القائد للشروط اللازمة أو خروجه عن الأطر والموازين

بمجرد أن تكون الحكومة قد أطلقت على نفسها صفة الإسلامية أو الديمقراطية. أو حتى بسبب كون 
ليات الموضوعة، إن القيادة تتحلى بالقداسة والمنزلة الرفيعة. ومن هنا، فإنه إذا تبين عن طريق الآ

في المجتمع الديني قد إبتعدوا عن المعايير الدينية والقانونية فيحق للشعب الحكومة الدينية أو الحكام 
معارضتهم وإقالتهم عن طريق المؤسسات والطرق الموضوعة. وعمليا لن تكون إطاعة المواطنين لهم 
في مثل هذه الحالة أي مبرر شرعي وقانوني، بل لها حرمة شرعية وعقلية. فالكفاح ضد الظلم 

                                                 
  في مجلس الخبراء. ١١١من القرار المذكور، فإن القائد يتمكن باية طريقة يرتئيها أن يطرح رأيه بشأن المادة  ١٠طبقا للمادة   -١٩



ن آعدالة أحد الخصائص الأساسية للدين الإسلامي والمذهب الشيعي. وقد أكد القروالإنحراف واللا
الكريم في آيات متعددة على ضرورة مواجهة الظالمين والطواغيت وعدم إطاعتهم، وقد أثبتت سيرة قادة 
الإسلام من الرسول الإعظم (ص) وحتى الأئمة المعصومين وعلماء الدين على ضرورة هذه القضية. 

ا عين الإمام علي (ع) عبد الله بن عباس حاكما على البصرة بعد موقعة الجمل، خاطب أهل فعندم
  البصرة قائلا: 

"أيها الناس، لقد عينت عبد الله بن عباس من قبلي واليا عليكم، إسمعوا كلامه وأطيعوا أوامره، طالما    
إعلموا بأنني سأعزله عن ولايته  أطاع أوامرالله ورسوله. فاذا إبتدع بدعة بينكم أو إنحرف عن الحق،

  ). ١٥٦، ص ١٣٧٧عليكم (نقلا عن: عليخاني، 

من الدستور. وقد ذكرت ثلاث حالات لذلك:  ١١١وهكذا، فإن إقالة وعزل القائد قد جاءت في المادة    
 : فقدان أحد الشروط المذكورة في المادة الخامسة والتاسعة بعد٢: عجز القائد عن القيام بواجباته. ١

، إعتبر مجلس الخبراء ١١١: إذا تبين أنه كان منذ البداية يفتقر الى بعض الشروط. وفي الفصل ٣المائة. 
مرجع تشخيص الحالات الثلاثة المذكورة أعلاه. وعلى هذا الأساس، يمكن طرح بعض النقاط بخصوص 

  هذه المادة:

  في مجلس الخبراء. أولا: إن مرجع تشخيص هذه الحالات هم الخبراء والمتخصصون الإعضاء

ثانيا: أن وظيفة هذا المجلس من ناحية الخبرة والتخصص، تقتضي أن يقوم المجلس بإعطاء رأيه من 
منظار الخبراء وإستخدام لجنة تحقيق لتبيين مثل هذه الأمور حتى قبل أن تتوضح هذه الأمور الثلاثة 

ان القائد لشروط القيادة من الوظائف لعامة الناس، والإعلان عنه، لان مراقبة وجود وإستمرار أو فقد
الرئيسية لمجلس الخبراء. وإن صفات القائد حدوثا أو بقاءا يجب أن تحظى بتشخيص وتأييد خبراء 

  مجلس الخبراء. 

ثالثا: فالمعيار الشرعي لاقالة القائد من قبل الخبراء، هو شهادة الخبراء الذين تحظى شهادتهم بالقبول 
  فيق (تعبير الأهلية) وفي الجرح (رفض الأهلية). والإعتماد من خلال التو

رابعا: مثلما كان واجب مجلس الخبراء، تشخيص أهلية من تتوفر فيهم شروط القيادة، والتعرف والكشف 
عن أصلح الأفراد، فإن واجب المجلس كذلك، أثناء تشخيص فقدان شروط وأهلية القائد، الإعلان عن 

ن مجلس الخبراء ليس في وضع يمكنه عزل القائد، بل إنه يشخص ذلك إقالته بعد الكشف عنه. وبذلك، فإ
ويعلن بأن الشخص المنتخب للقيادة إما أنه لم يكن منذ البداية حاصلا على الشروط أو أنه فقد بعض 

  الصفات والخصائص اللازمة أثناء توليه القيادة ومن هنا، فإنه يكشف عن عزله ويعلنه على الملأ. 

ليات آسم، يجب التأكيد على هذا الامر، بأن نظام الديمقراطية الدينية، إضافة الى وجود في ختام هذا الق
يراقبون القائد بصورة مباشرة أو غير مباشرة وعن طريق أساليب  لمراقبة القائد ذاتيا، فإن المواطنين

صفات وشروط  وآليات دقيقة مثل إشراف مجلس الخبراء على القائد والمراقبة الدقيقة والمؤسساتية على
 وأعمال القائد، وعند الضرورة وطبقا للأساليب الموضوعة القيام بعزل القائد.

فإجراء مقارنة بين النظام الديمقراطي الديني والأنظمة الديمقراطية الغربية، يثبت مدى أفضلية      
ة على للاشراف على القائد ومراقبته في نظام الديمقراطية الديني الأساليب والطرق الموضوعة

 الديمقراطية الغربية.
 



 نتيجة البحث     

القيادة في نظام الديمقراطية الدينية تعد أحد المحاور الرئيسية التي تميزهذا النظام عن الأنظمة     
الديمقراطية الغربية. وتعتبر القيادة الدينية أو ولاية الفقيه، الركن الأساسي والمحوري لنظام الديمقراطية 

ليس مستغربا أن توجه أكثر الإنتقادات والشبهات وهجمات المعارضين للحكومة الدينية  الدينية. ولذلك،
 الى مكانة القيادة في مثل هذا النظام.

ولهذا السبب، فإننا أجرينا في هذا المقال مقارنة مختصرة بين نظام الديمقراطية الدينية والأنظمة     
ترتبط بالقيادة (أي الصفات والشروط وأساليب موضوعات أساسية  الديمقراطية الغربية في أربعة 

التعيين والصلاحيات والمراقبة والإشراف على القيادة). وأظهرت الدراسة أن نظام الديمقراطية الدينية 
في تحديد الصفات   تتميز عن الأنظمة السياسية الأخرى في هذه الموضوعات أولا بالدقة والصرامة

جب أن تتوفر في القيادة، وثانيا أظهرت الدراسة المقارنة بين نظام والشروط والخصائص الرفيعة التي ي
الديمقراطية الدينية والأنظمة الديمقراطية الغربية بأن أساليب تعيين القيادة في الجمهورية الإسلامية 

بهة الإيرانية تتميز بالقوة والثقة الأكبر بالمقارنة مع سائر الأنظمة السياسية، وخاصة تم إثبات بطلان "ش
البعد" في إنتخاب القيادة في نظام الجمهورية الإسلامية بصورة مستدلة، وتم التأكيد على عدم ترشح 
القائد و تعيينه في منصب القيادة في الجمهورية الإسلامية، وأظهرت الدراسة أن وجود مجمع للخبراء 

ساليب العادية لإنتخاب أرفع للتعرف على فرد تتوفر فيه شروط القيادة، هو أكثر إتقانا وأعتمادا من الأ
مسؤول حكومي في الديمقراطيات الغربية التي تعتمد على التصويت المباشر للمواطنين وإنتخاب فرد 

 من بين عدد من المرشحين. 

في البحث المرتبط بالمقارنة بين صلاحيات القيادة في نظام الديمقراطية الدينية والأنظمة  ثالثا،
الديمقراطية الغربية، تم إثبات أن القيادة في جميع الأنظمة السياسية في العالم يجب أن تتمتع بصلاحيات 

ا، فإن القائد في نظام حكومية والقدرة اللازمة لإدارة المجتمع ومواجهة الأزمات وحل المشاكل. ومن هن
الديمقراطية الدينية يتمتع بصلاحيات تتساوي مع صلاحيات المسؤولين الحكوميين الكبار في الأنظمة 
السياسية الأخرى وإن كلمة "المطلقة" التي توضع الى جانب مصطلح "ولاية الفقيه" لا تعني سوى 

ام بواجباته الملقاة على عاتقه. ولذا، فإن تحلي القائد بصلاحيات عادية لكي يكون "مبسوط اليد" في القي
الديمقراطية الدينية تتجلى في العمل طبقا للأطر القانونية خلافا للديمقراطيات الغربية، وإن الحكومة في 
هذه الديمقراطية مقيدة بشروط، من ناحية المعايير والموازين الدينية والإلهية وطبقا للأسس القانونية 

 والمصالح العامة. 

القيادة في نظام الديمقراطية الدينية، ومقارنة ذلك مع  بعا: في بحث الرقابة والإشراف على عملرا
الديمقراطيات الغربية، تم التأكيد على أن وضع صفات وشروط مثل العدالة والتقوى للقائد في 

ء، الجمهورية الإسلامية والتدقيق والرقابة الصارمة من قبل مجمع يضم خبراء في مجلس الخبرا
للتعرف على أصلح فرد تتوفر فيه مثل هذه الشروط، يظهر بوضوح بأنه في نظام الديمقراطية الدينية يتم 
التأكيد بجد على ضرورة إستمرار الرقابة الذاتية عند القائد، في الوقت الذي لا نري مثل هذه الدقة 

ات دقيقة وصارمة من قبل ليآوالصرامة في الأنظمة السياسية الأخرى، وفي نفس الوقت نرى أن هناك 
مؤسسات رقابية اخُرى لكي تحول دون حصول أى إنحراف وتسلط وفساد وخطأ في القائد، وخفضه الى 

 إدنى مستوى.

وختاما، يمكن القول، بأن هناك إحتمال حصول فساد في الحكومة وإستغلال السلطة من قبل الحكام،     
ن القول بحزم بالإعتماد على الدليل والمنطق، أن إحتمال في جميع الأنظمة السياسية في العالم، ولكن يمك



حصول ذلك في نظام الديمقراطية الدينية يصل الى أدني حد (بسبب إستخدام الدقة والحساسية المفرطة 
للقضايا الأربعة المارة الذكر، وهي: الصفات والشروط وأساليب التعيين والصلاحيات والرقابة 

سلامة وإتقان الحكومة وإتجاهاتها وسياساتها في ظل إعتماد   ك يتم ضمان والإشراف على القائد). ولذل
 المواطنين المتدينين على القائد وقبوله بالرقابة والإشراف على نظام الديمقراطية الدينية.

وهكذا، فإن دراسة ومقارنة منصفة بين نظام الديمقراطية الدينية والحكومات الديمقراطية الغربية     
هذه النتيجة، بأن الديمقراطية الدينية التي تتبنى بعض الخصائص الإيجابية للديمقراطية، لها  يوصلنا الى

نقاط بارزة ومميزات كبيرة بالنسبة الى الديمقراطية الليبرالية وخاصة في مقولة القيادة، وإنها لا تكتفي 
ات دقيقة وعقلانية ليآمطلقا بالصفات والشروط الدنيا في إنتخاب أعلى مسؤول حكومي؛ وقد وضعت 

ولم تضع تحت تصرف القائد السلطة والإمكانيات دون قيد أو شرط،   وعقائدية مطمئنة في تعيين القائد.
وهذه الحكومة تكون حكومة مقيدة بالموازين الدينية والمصالح العامة، وفي نفس الوقت، لديها أساليب 

 نحراف عند القائد. رقابة من الداخل والخارج لخفض مستوى الخطأ والفساد والإ

وعلى هذا، يمكن القول، بأن الديمقراطية الدينية تضمن مستلزمات الديمقراطية وفي نفس الوقت، تأخذ   
بنظر الإعتبار المعتقدات والأصول الدينية لأفراد المجتمع، وتجمع بشكل ملفت بين المقتضيات المحلية 

ي تقف بصلابة وبدعم شعبي، متحدية الديمقراطية والعقائدية لكثير من دول العالم الثالث والمسلم. وه
ن وبينما يحاول الغرب عولمة الثقافة والإيديولوجية الليبرالية الغربية بمبادئها العقلانية وإعتقادها. والآ

ويعمل على إسقاط منافسه القديم، أي الإتحاد السوفيتي والإيديولوجية الشيوعية، فإن الديمقراطية الدينية 
نوع الإيراني تمكنت طرح نموذج لحكومة تعتمد على العقلانية والدين وتنطبق على وحدها من ال

الديمقراطية ومحورية الله بإعتبارها نموذج جديد يمكن الإعتماد عليه مقابل الليبرالية الديمقراطية 
 الغربية.
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 الديمقراطية الدينية ومنتقديها

  ٢٠الدكتور احمد واعظي

  

  المقدمة

الديمقراطية   يطلق على نموذج من النظام السياسي الذي يؤمن بالسيادة الدينية وسيادة الشعب، اسم
السياسية والاجتماعية الدينية، وهذا النظام يقبل حق التدخل ومشاركة ابناء الشعب في اتخاذ القرارات 

المصيرية وتوزيع السلطة السياسية واحترام قوة مرجعية الدين في الشؤون الاجتماعية والسياسية 
للمجتمع الديني. فهذا التعريف العام لا يظهر بوضوح، تحقيق عملي لتركيب وتلفيق اي من هذه الاشكال 

ية هي مضمون يقبل القراءات المتعددة ويمكن والقوالب المحتملة. وبعبارة اخرى، فان الديمقراطية الدين
ذات   تصوير ذلك في نماذج وانواع متنوعة على مستوى التنظير السياسي؛ لان الديمقراطية، من جهة

  قدرة على عرض نماذج مختلفة ومن جهة اخرى فانها تقبل التفسير في مجال السياسة والمجتمع.

الدين في الحياة الاجتماعية للبشر واي نموذج من  للتصور الذي لدينا عن تدخل   وعلى هذا، وطبقا
  نفضل، فاننا سنتمكن من عرض قراءات مختلفة عن الديمقراطية الدينية.  الديمقراطية نحن

فالمقال الذي بين ايدينا يعكس قراءة للديمقراطية الدينية التي بني عليه نظام الجمهورية 
  ويشكل الاساس لدستور هذا النظام.  الاسلامية

هذا التلقي عن الديمقراطية الدينية يعتمد على "محورية الفقه" ويعني ذلك ان الديمقراطية الدينية تولي ف
بصدد اقامة علاقات وروابط اقتصادية وثقافية   مجالا واسعا لتدخل الدين في الحياة الاجتماعية وانها

بصورة عامة والقوانين واصول وسياسية للمجتمع الاسلامي مع الأخذ بعين الاعتبار التعاليم الدينية 
  الشريعة على وجه الخصوص.

قوة سياسية بارزة. ففي الحقيقة، فان ولاية    وبسبب هذه النظرة لدور الفقه، فان الدستور يمنح ولي الفقيه
الفقيه السياسية في هذا النموذج من الديمقراطية الدينية تترجم الدور البارز للفقه في الحياة الاجتماعية. 

بشأن قضية  السبب فان بعض الناقدين يوجهون سهام نقدهم لهذا التصور من الديمقراطية الدينية ولهذا

                                                 

  استاذ جامعة كمبریج -٢٠



تطبيق الشريعة على العلاقات الاجتماعية للعالم المعاصر وعدم قدرة الفقه في تنظيم الروابط 
  الإجتماعية.

المتداولة عن الديمقراطية  ففي هذا المقال، احُاول تقسيم اهم التوجهات التي لا تتناسق مع هذه القراءة
الدينية ودراسة وتقييم هذه التحديات ونامل ان تتوضح أكثر عن طريق هذا النقد والدراسة، 

الديمقراطية الدينية. وقبل الحديث عن التوجهات النقدية من المفيد ان نذكر هذه الملاحظة وهي ان  فكرة
من الديمقراطية الدينية والبعض  –ة الفقه محوري –تتلاقى مع هذا التصور الخاص  بعض هذه التحديات

خر ينفي بصورة عامة اي تصوير عن الديمقراطية الدينية والجمع بين السيادة الشعبية وقوة وتدخل الآ
الدين في الحياة الاجتماعية. والمجموعة الاخرى تعارض اي نموذج سياسي يعتمد على قبول 

والفلسفة الخاصة التي تعتمد على القوة بصورة غير الايديولوجية في التاكيد على الدين والاخلاق 
فانها لن تتحمل النظام السياسي القائم على السيادة الدينية. فكاتب السطورعند  ديمقراطية، وعلى هذا 

دراسة التوجهات النقدية للديمقراطية الدينية لا يحصر نفسه بنقد القسم الاول ويعمل على رسم لوحة 
  نظريات التي تتحدى بطريقة ما فكرة الديمقراطية الدينية.كاملة نسبيا من كافة ال

  نقد عام للحكومة الولائية  -١

على مدى فترة تاريخ التنظير السياسی، ربما يكون من أكثر منافسي الديمقراطية جدية، هو تعبير 
وقد عرضت استنباطات مختلفة عن Guardianship) يطلق عليها نموذج سياسي ولائي(  نظريات

على التوجه السياسي، فعلى سبيل  و اكد بعض المفكرين الكبارالذين تركوا اثارا، الولائية.الحكومة 
وافلاطون الذي عاش قرنا بعد كونفوشيوس وكارل ماركس   المثال يمكن ذكر كل من كونفوشيوس

ومثلما يؤكد بعض المدافعين الكبار عن الديمقراطية مثل روبرت دول فان النظام  واسكينر ولينين.
ولائي يحظى بجذور قوية جدا في تاريخ الفكر السياسي ونظرا لتمتعه بسند استدلالي قوي فهو يعتبر ال

 (Dahl, 1989:52)من اكثر منافسي النظام الديمقراطي جدية ولا يمكن طرد هذه الفكرة السياسية 
  لبعض التجارب التاريخية للحكومات الولائية.   الهامة بسبب الضعف العملي

ت مختلفة عن الحكومة الولائية وهذا الامر يجعل التعريف الدقيق لمثل هذا النظام السياسي هناك قراءا
بواسطة  تدارحكومته وقوته السياسية  يواجه اشكالا. ولكن يمكن اعتباره بقليل من التسامح نظاما سياسيا

دارة التمتع بالاقتدار حكام مؤهلين واقلية نخبوية، أقلية بسبب تحليها بالعلم والقدرات الخاصة استحقت بج
ان ما يفترض عادة في النظام الولائي ان عامة الشعب  .السياسي دون ان تكون منتخبة من جانب الشعب

تفتقد الى الاهلية اللازمة لادارة شؤونها السياسية والاجتماعية وهذا الامر الخطير يجب ان يوكل الى 
ق القراءات المختلفة للنظام الولائي الاقلية النخبوية التي تتوفر فيها الشروط. ان منطل

)Guardianship اتفاق في وجهات النظر حول ماهية هذا العلم ومحتوى الاهلية  ) هوعدم وجود
  اللازمة.

وعلى سبيل المثال، فإن أفلاطون بطرحه نظرية "الفيلسوف الملك" كان يرى بان المؤهلات والشروط 
خاصة. وكان لينين يرى ان هذه المؤهلات   تربية لقونكانت متوفرة في الفلاسفة والحكماء الذين يت

تخص زعماء الحزب الشيوعي الذين هم مزودون بعلم الماركسية وهم في طليعة الطبقة البروليتارية. 
اصحاب السلطة السياسية بعلم التعامل مع   ان يتحلى على ضرورة ٢١اسكينر  في وقت أكد عالم نفس مثل

                                                 
٢١ -  behaviorism  التعلم" وهو من واضعي مدرسة السلوك  نفس يعتقد بالتجربة له نظرية خاصة به في مجالعالم "B.F.Skinner   ،فهو . في مجال علم النفس

ة وكذلك كتابة المشهور "وراء الحري ) Walden two(  يؤكد على انه يتوجب علي اصحاب الولاية السياسية ان يتحلوا بعلم السلوك الحديث ومن مؤلفاته كتاب
 الذي هو في متناول القراء.)   Beyond Freedom and Dignityوالمنزلة" (

 



مل مع الانسان. ورغم الاختلافات الايديولوجية والفلسفية فان جميع الناس اعتمادا على تحليل التعا
القرار السياسي والحكم بيد افراد   المدافعين عن النظام الولائي مشتركون في هذه النقطة وهي ان يكون

  يتمتعون بالاهلية وذوو خصائص مميزة.

ة في دستور الجمهورية الاسلامية الى اي جهة تنتمي الديمقراطية الدينية التي محورها الفقه والمتبلور
الايرانية في قالب نظام ولاية الفقيه من الجهتين الرئيسيين في تاريخ الفكر السياسي اي الديمقراطية 
والحكومة الولائية؟ اذا اعتبرنا مقولات مثل مشاركة الشعب في توزيع السلطة السياسية في شكل 

القرارات السياسية وادارة شؤون المجتمع عن طريق  الانتخابات الحرة، و تدخل المواطنين في اتخاذ
نظام التمثيل والاشراف ومراقبة السلطة السياسية عن طريق الصحافة الحرة والمؤسسات التي توقعها 
الدستور ثلاثة خصائص ومقومات رئيسية للديمقراطيات المعاصرة، عندها يجب القبول بان دستور 

عم هذه الاركان الثلاثة وهي باعتبارها نموذجا للديمقراطية والمعتمدة الجمهورية الاسلامية الايرانية قد د
وانه يجب ان يكون على رأس  على الديمقراطية. فمن جهة اخرى، فتأكيد الدستور على مبدأ ولاية الفقيه

السلطة السياسية فقيه أو فقهاء يتحلون بعلم خاص (الفقه) والمؤهلات الاخلاقية والفردية الخاصة (مثل 
        .٢٢)Guardian shipعدل والتدبير)، هذا النموذج السياسي يعتبر من مصاديق الحكومة الولائية (ال

للنظام الولائي يشمل أيضا،   وعلى هذا، فان النقد العام الذي يوجه من جانب انصار الحكم الديمقراطي
قراطية للنظام الولائي وهنا أرغب ذكر بعض أهم انتقادات مدافعي الديم هذا النوع من النظام السياسي.

وفي نفس الوقت ارُيد أن اذكر الى أي حد يصوب هذا النقد والتحديات الى نظام ولاية الفقيه 
والديمقراطية الدينية، إن ما يثير انتباهنا الخاص في هذه المرحلة من الدراسة هذا الواقع بان الديمقراطية 

ومن هنا فان بعض الاشكالات المأخوذة  ).Pure Guardianshipنظاما ولائيا خالصا ( الدينية ليست
  لا تصدق على الديمقراطية الدينية.  –على فرض صحتها  –على النظام الولائي المحض 

للحكومة الولائية قائم على أساس هذا الاعتقاد  فمدافعو الديمقراطية يعتقدون عادة بان إلاشكال المتنوعة
وأفراد المجتمع يفتقدون الاهلية اللازمة لتحمل أعباء مسؤولية الشؤون الاساسي بأن الناس العاديين 

الإجتماعية والسياسية الكبرى. فهذا النقص وفقدان الاهلية يعود الى سببين أولهما ضعف العلم اللازم 
 بالاوضاع الشخصية وافتقاد الدافع الكافي للقيام بتحقيق أهداف وغايات تتعلق بسعادة والثاني الانشغال 

فأنصار الديمقراطية يأخذون على هذه النظرة المتشائمة بالنسبة للعقل والتدبير الجماعي، انه  المجتمع.
اذا توفرت الشروط اللازمة، فإن النظام الديمقراطي يمكنه أن يدافع عن حقوق ومصالح الشعب بكل ثقة 

  واطمئنان.

في الاستفادة من العقل الجماعي  ففي هذه الايام، هناك شكوك تحوم حول نسبة نجاح الديمقراطيات
اصحاب القرار في اعلى   والمشاركة والانتخاب الحر للمواطنين وسلامة اطلاعهم عما يجرى بين
  المستويات لاتخاذ القرارات، وذلك عند تقييم الانظمة الديمقراطية المعاصرة. 

على ارض الواقع بسبب فكثير من النقاد يرون أن هناك بون شاسع بين شعار الديمقراطية وما يجري 
وبغض النظر عن مثل هذه الانتقادات  سيطرة المؤسسات الاقتصادية الكبرى ووسائل الاعلام العظيمة.

) في Guardianshipالموجهة الى الديمقراطيات المعاصرة، اريد هنا أن اؤكد بأن الناحية الولائية (
لى أساس رفض اهلية المواطنين في ادارة ماهية الديمقراطية الدينية ونظام ولاية الفقيه لم تعتمد ع

                                                                                                                                                                            
 

الذي ينتخب مباشرة من قبل   من الدستور الذي صادق عليه مجلس خبراء القيادة ١٠٧الفقيه للولاية، وطبقا للمادة مع ان الشعب في هذا النظام ، يساهم بصورة غير مباشرة في انتخاب   - ٢٢
   ب .وهو ينتخب القائد وولي الفقيه، فان الشعب ومنتخبيهم ليس لهم الحق انتخاب غير الفقيه والذي لا تتوفر فيه الاهلية الخاصة لهذا المنص   الشعب



لا  –على فرض قبول صحة هذا النقد  –شؤونهم ولهذا فان نقد مدافعي الديمقراطية للنماذج الولائية 
يطال هذه القراءة من الديمقراطية الدينية. لانه اذا تمت مراجعة الادلة الروائية لولاية الفقيه، فان الدور 

تماعية للمسلمين يتطلب ضرورة مراجعة الفقيه العادل في تمشية امور الهام للدين في الحياة الاج
المجتمع لا الاعتماد على فقدان أهلية المواطنين في تولي شؤونهم وفي بعض التقارير تؤكد الادلة العقلية 

تنظيم مجتمع نموذجي دون الاستعانة بالوحي والشريعة  لولاية الفقيه بأن المواطنين عاجزون عن
ان مثل هذه المقدمات العقلية تنظر الى حاجة الانسان الى الوحي والشريعة لا ان يتم الاصرار  الالهية.

فما يمكن معرفته من هذه  على الضعف العام لاحاد الناس في اناطة مسؤولية الشؤون الاجتماعية اليهم.
حاد الناس في المقدمات الاشارة الى نقص وعجز البشر اذا لم يكن يعتقد بالدين وليس عدم بلوغ ا

  المجتمع الى التولي والمشاركة في الامور الاجتماعية.

ان النقد المهم لحماة الديمقراطية للنظام الولائي هو ان كثيرا مما ينقل عن الحكومة الولائية مبني على 
هذا الاساس وهو ان السعادة والخير العام للمجتمع لا تتأتى من تشخيص فرد من الافراد ما هو خير 

له اطلاع واشراف ويفكر بعمق وبعيدا عن المصالح  وعلى هذا، فان هناك حاجة الى مرجع  دة له.وسعا
الفردية يفكر في الخير العام للمجتمع، وعلى هذا فان زمام اتخاذ القرارات المصيرية يجب ان يكون بيد 

الاشكال اي ان  ان هذا المبدأ من وجهة نظر بعض حماة الديمقراطية يواجه هذا مثل هؤلاء الافراد.
حتى تكون موضوعات العلم المعرفة   )Objectiveالخير والسعادة العامة هي ليست مقولات عينية (

ذاتية ومتأثرة بالاتجاهات والايديولوجيات واطلاق الاحكام المسبقة للافراد ولهذا  الحاسمة، بل هي امور
  ).Dahl, 1989:71افراد خواص.(   لا يمكن الميل الى النظام الولائي بذريعة ان العلم في حوزة

الواقع ان الفقهاء المدافعين عن نظرية ولاية الفقيه لا يتمسكون بمثل هذا الاستدلال مع ان صورتها     
المعدلة تحظى بقبول العلماء المسلمين. فالذين يدافعون عن دور الدين والفقه الاسلامي في الحياة 

تطبيق الشريعة على شبكة العلاقات الاجتماعية وتنظيم الاجتماعية للمجتمع الاسلامي يعتقدون بأن 
الروابط الاجتماعية طبقا للعلم والعقلانية الى جانب احترام القوانين الالهية يضمن الخير العام والسعادة 

 ولهذا السبب يؤكدون على دور الفقيه باعتباره المختص والعارف بالشريعة. خرة.والكمال في الدنيا والآ
لنقد المشار اليه مبني على النسبية والتشكيك المعرفي في مجال الاخلاق وتشخيص السعادة وطبيعي ان ا

والخير على الاقل في مواجهة التوجه المعرفي للعلماء المسلمين وخاصة لا ينحصر بانصار نظرية 
هذا ولاية الفقيه. لان رسالته تقوم على رفض كل تشخيص عيني ونهائي في مجال الخير والسعادة أكان 

التشخيص من ناحية فرد أو مجموعة أو مدرسة فلسفية او مذهب ودين. ولا يسع المجال في هذا المقال 
  لدراسة ابعاد هذه القضية.

  

  الديمقراطية الدينية  تناقض نموذجية -٢

يرون بان الديمقراطية تعتمد على الاسس المعرفية  فالبعض ممن ينتقدون نظرية الديمقراطية الدينية،
والمعرفة الخاصة بالانسان، وهي تتعارض في الاساس مع الاسس المعرفية التي يؤكد عليها الاسلام 

ومن هنا فان الجمع بين الاسلام والديمقراطية وإقامة حكومة تلتزم بالشريعة والتعاليم الاسلامية  .آنوالقر
لى هذا فإن المدافعين عن وع وفي نفس الوقت تتعهد بالسيادة الشعبية، تعد نموذجا لرسالة متناقضة.

آبهين من جهة بحقيقة الاسلام والاسسس المعرفية والانسانية ومن جهة اخرى الديمقراطية الدينية غير 
  ).١٣٧٦ هم غافلون عن المستلزمات والاصول التي تحكم الديمقراطية (على سبيل المثال راجع: پايدار،



عديدة    في جوهرها تعتمد على اسس رئيسية يتصور بان الديمقراطية  من أجل اثبات هذا الادعاء،
 وخاصة "المعرفة المتكثرة" و"الحرية المطلقة للفكر والبيان" التي تتجلى في الاختيار المطلق للانسان.

وطبقا للمعرفة المتكثرة فانه لا يتم التمييز بين الحق والباطل وان اي شخص أو مجموعة او مدرسة لا 
قة. ولهذا لا طريق سوى ان ندع الافراد من اي طبيعة وفكر ومذهب يمكنه ادعاء الحصول على الحقي

وعقيدة اختيار الاداة التي يرونها ولا يمكن طرد او نفي اي فكر ومذهب وعقيدة بوصمها بسلاح 
ومن جهة اخرى فان مراعاة حق الاختيار دون قيد أو شرط ينتهي بقبول الحرية المطلقة للفكر .الباطل

وجود مثل هذه الحرية المطلقة لا يمكن الدفاع عن الانتخاب الحر للناس. وعلى هذا لانه بدون  والبيان.
فان المعرفة المتكثرة تتلائم مع الانتخاب المطلق وحق الحرية اللامحدود للفكر والبيان، وان هذين 

ملائمة الاساسين الهامين للديمقراطية لا مكان لهما في الاسلام. ويرى أحد المدافعين عن نظرية عدم ال
  الذاتية للديمقراطية الدينية ما يلي:

ان أحد  "لا وجود اصلا لامكانية الجمع بين الاسلام والديمقراطية الا اذا تحول الاسلام الى العلمانية.
يعتبر الانسان موجود آخر مباديء النظرية للديمقراطية ان يخطيء الانسان. هذا المبدأ مبني على مبدأ 

ان لتجلي انتخابية الانسان دنيا الفكر والعقيدة. يجب ان تتوفر للانسان امكانية مختار ومنتخِب. فأهم مك
مواجهة الاراء والافكار والافكار المتناقضة بكل حرية. وان يكون حرا في انتخاب ما يريد انه حر في 

لبشر فان انتخاب "دين من الاديان" أو "اللادينية". وبسبب عدم وضوح الحقيقة وانتشارها بين كافة بني ا
اي انتخاب يكون خليط من الحقيقة وغير الحقيقة... اذا اعتبرت مدرسة فكرية او دين نفسه مظهر الحق 
والحقيقة وان تعتبر الاديان الاخرى تجلي الكفر والشرك والضلال ، فلن يبُقي مكان للحكومة 

يد الصحيح والحق. فالايات التالية ة يعتبر نفسه الدين الوحآنيفالاسلام استنادا الى الايات القر.الديمقراطية
)، "ومن يبتغ غير الاسلام ٣٢تتناقض صراحة مع الديمقراطية "فماذا بعد الحق الا الضلال". (يونس، 

) والايات الاولى لسورة التوبة من الايات التي تتعارض مع انتخاب ٨٥، آل عمراندينا فلن يقبل منه" (
  ). ٥٢٦- ٥٢٥ص  ،(نفسه الانسان.

اتب بأن النظرة السابقة الى الديمقراطية هي نظرة ضيقة ولا يمكن لهذه النظرة أن تكون مظهرا يعتقد الك
هذا العملي.  لانواع مختلفة من الديمقراطيات الموجودة سواء على المستوى النظري او على المستوى

هو في الحقيقة التحليل عن الديمقراطية المبني على أساس عدم الالتزام بأي مبدأ وقيمة وفلسفة خاصة 
قراءة خاصة للديمقراطية مختلطة مع الليبرالية المتطرفة. إن هذه الديمقراطية المتعددة تعمل من اجل 

) يتشكل في مجتمع متعدد الاراء وان الحكومة Neuturalتصوير نظام سياسي محايد جدا وغير منحاز (
تخطيط والتنفيذ للسياسات والبرامج وتقوم بال غير ملتزمة باي مدرسة فكرية وقيمة وايديولوجيا خاصة

بمراعاة الحياد الكامل على اساس راي الاكثرية وانتخاب الافراد بصورة حرة، ومثلما اشير سالفا ان هذا 
النموذج هو احد القراءات والنماذج المتصورة من الديمقراطية ولا يمكن تعميمه بمطلق الديمقراطية 

لى هذه النظرة الخاصة اسسا معرفية للديمقراطية بصورة كنظام سياسي واعتبار الاصول الحاكمة ع
  عامة. 

فالاشكال الثاني في هذا التحليل، هو مثل جميع النظريات المبنية على النسبية والتشكيك المعرفي الكامل، 
). لانه في نفس الوقت الذي يؤكد فيه على التعددية Self Defeatingيواجه مشكلة التصدع الداخلي (

فانه يصر بإلحاح على القيم   ونفي امكانية الحصول على الحقيقة، عن المطلق والجزميةوالامتناع 
المطلقة مثل الحرية الكاملة والفكر والبيان والانتخاب الكامل وفي نفس الوقت التشكيك في حقانية جميع 

حقائق مسلم  الانجازات وعندها فانه يدافع بكل قوة وحسم عن هذه الانجازات والقضايا المعرفية وكأنها
  بها.



الثالث لهذا التحليل، هو ان هذا التصور للديمقراطية يعتبر ذهنيا جدا ونموذجيا. فالديمقراطية  نقدي
) البعيدة عن اي اطار قيمي وايديولوجي وفلسفي تقوم على اساس Pure Democracyالخالصة (

باوسع  –بأي نظام قيمي واخلاقي الانتخاب الحر للافراد بكل ما لديهم من ذوق وفكر والتي لا تلتزم 
عند التقنين والتنفيذ ورسم السياسات، لا يمكن الدفاع عنها وليست عمليا، ولهذا السبب فإنه على  –معناه 

 limitedطول تاريخ الديمقراطية وخاصة الديمقراطية المعاصرة، كان لدينا الديمقراطية المقيدة (
Democracy فالديمقراطيات مقيدة في اطار الانظمة القيمية ومدارس ) بدلا من الديمقراطية الخالصة

التي حكمت على اساس  مثل الليبرالية والاشتراكية وانه نجد دائما بعض المباديء والقيم الاصلية
التصويت و الانتخاب الحر، تحكم هذه الديمقراطيات. ولهذا السبب فان بعض منتقدي نظرية 

ذه النقطة وهي ان حياد الحكومة وعدم التزامها بالنظام القيمي الحكومة الليبرالية يصرون على ه حياد
والايديولوجية الخاصة غير ممكن في الاساس وعمليا يبدو متناقضا. فالحكومة الليبرالية في احسن 
حالات الحياد، فانها في قراراتها وحتى في امور مثل الترفيه وتخصيص المساعدات او وضع الضرائب 

مباشرة تهتم بقيم واهداف ومباديء الليبرالية ولا تكون غير مبالية بالنسبة  بصورة مباشرة او غير
  .٢٣لارتقاء او زوال الثقافة الليبرالية

إذا ادركنا بأن الديمقراطية كاسلوب سياسي تقوم على ثلاثة محاور خاصة، اي عامل الشعب في ايصال 
رارات السياسية بصورة مباشرة او عن الافراد الى السلطة وكسب المسؤوليات ومشاركتهم في اتخاذ الق

طريق ممثليهم وكذلك الحصول على المعرفة والمراقبة على عمل الحكام، عندها لا تبقي اية عقبة في 
اذا طريق انتخاب هذا الاسلوب في اطار الانظمة القيمية والمباديء الاساسية المختلفة. وبمعنى آخر 

في اطار احترام مبادئها   -الديمقراطية  –تنفيذ هذا الاسلوب تمكنت الليبرالية بقيمها ومبادئها الخاصة 
من  –اخرى  يولوجيادايالاسلام او  –واسسها، فلا يبقى مانع ان تستفيد مدرسة فكرية اونظام قيمي آخر 

هذا الاسلوب في اطار احترام المباديء وقيمها. وعلى هذا يجب ان لا تفسر حقيقة الديمقراطية بمنظار 
ضيق في قالب ايديولوجي منافس لسائر المدارس والايديولوجيات، حتى تنفى اية ملائمة وصلح 

  باعتبارها تناقضا منطقيا.
  

  التناقض بين الديمقراطية والاسلام  - ٣ 

الفقرة السابقة اظهرت توجه يعتبر قبول تصوره الخاص عن الديمقراطية مصرا على نقص الاصول 
المعرفية ومعرفة الاسلام للانسان في التماشي مع الديمقراطية. فالتوجه الذي اشير اليه في الفقرة الثالثة 

ال السياسة. في مج مشرف على فكر يدعو الى خلوص الحكومة الدينية وعدم دمجه باساليب البدع
فالديمقراطية من وجهة نظر المدافعين عن هذا التوجه، هو نظام سياسي مبني على مباديء وقيم 
تتعارض مباشرة مع بعض المباديء المحورية للفكر السياسي الاجتماعي للاسلام. وعلى هذا فان 

نظرية غير ملائمة  تتحقق عندما يتم التغاضي عن بعض اسس الفكر الاسلامي وهي الديمقراطية الدينية 
تصل الى نتيجة مشابهة للفقرة  مع الفكر الاسلامي. ومثلما يلاحظ، فان النظرة النقدية للديمقراطية الدينية

السابقة مع هذا الفارق بان ما تهدف اليه وما تعتمد عليه هو حكومة دينية واقامة مجتمع مبني على 
  الشريعة الاسلامية. 

محوريا في الحكومة الدينية، كما تعتقد هذه الفئة من منتقدي الديمقراطية،  ان احد الاسس التي تلعب دورا
ن الكريم تنص آفي القرآيات القبول بهذه النقطة بان التشريع والتقنين هو من عند الله. فهناك 

  ) في اطار التقنين: (Gods Sovereigntyاختصاص حق السيادة    على
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  )٥٧الفاصلين" (الانعام، "إن الحكم الا � يقص الحق وهو خير 

  ) ١٠"وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله" (الشورى، 

  )٥٩خر" (النساء، "فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون با� واليوم الآ

المبدأ يات السابقة والتي تنتهي بهذه النتيجة ان مثل الآات يآفمدافعو هذا التوجه الفكري يتمسكون ب
الاسلامي المسلم به هو ان حق السيادة والتشريع والتقنين هو من عند الله ويعتبرونه وحكمه وقانونه 
مرجعا لحل الاختلافات ونقاط الغموض حيث تتجاهل الديمقراطية ذلك فبدلا من الالتزام بالسيادة الالهية، 

رأي الاغلبية وقبول سيادة الاغلبية. ومن  تناط السيادة بالامة والشعب. لان الديمقراطية تقوم على احترام
يتم طبقا لمطالب ورأي اغلبية الشعب او ممثليهم وهذا ما يتناقض  والتدبير  هنا فان التقنين والقرار

     .٢٤تناقضا سافرا مع حاكمية الله

ه فقلق مفكرين من أمثال ابو الاعلى المودودي والسيد قطب في عدم موائمة الاسلام والديمقراطية مرد
هذه النقطة. فيكتب المودودي: "الاسلام لا يتلائم مع الديمقراطية لان الديمقراطية اسم لشكل خاص من 

) بصورة محدودة الى الشعب وعلى هذا الاساس، فان التقنين سواء Sovereigntyالحكم تناط السيادة (
القوانين وتعدل لتكون  في الشكل أو في المحتوى يرتبط بالقدرة وتوجيه الراي العام الشعبي. وتتغير

  ). Mawdudi, P.30متناسقة مع التغييرات الحاصلة في افكار واراء المواطنين" (

فالمفكر الثوري المصري السيد قطب كان يرى بان جوهر الليبرالية الديمقراطية؛ أي سيادة الشعب 
)People’s Sovereigntyلا من اصدار ) هو غصب السيادة الالهية ومعارضة القدرة الالهية؛ فبد

) افراد Authorityالافراد لارادة وقدرة الله، فان الافراد يستسلمون لقدرة (  فتوى بضرورة تسليم ارادة
  ).Quti, 1983( ة أو ممثلي الشعب)ين (الاغلبيآخر

يبدو أن قبول حكم الله والالتزام بالشريعة لا يضع عقبة في طريق الديمقراطية الدينية التي محورها 
لانه كما اشير فان التصور من الديمقراطية يحصر الديمقراطية في اطار المباديء والقيم والقوانين الفقه، 

بعض الامور الهامة للمجتمع لا يعني    الاسلامية ولهذا فان منح الشعب وممثليهم حق التصويت على
المشار اليه موجه اختيارهم في عدم الاكتراث بالشريعة والقوانين الالهية. وبعبارة اخرى، ان النقد 

والديمقراطيات الليبرالية التي تتعارض بعض مبادئها وقيمها مع المباديء   للديمقراطية الخالصة
الاسلامية. اما نموذج الديمقراطية الدينية التي يتمحور فيه الفقه فقد تم التخطيط له على اساس قبول 

ن طردهم بذريعة غضب حكم الله وتناسي المرجعية وقوة الشريعة والقوانين الالهية، وعلى هذا لا يمك
  شريعته.

فالنقطة الاخرى التي ترتبط بهذه المجموعة من الانتقادات هي أنها لا تقدم صورة صحيحة من حصر 
حق التقنين. فالواقع المسلم به هو ان النظرة الاسلامية تقوم على ان الارادة التشريعية � فوق كل 

ت الجديدة والقضايا التي لم يصدر الله حكما الزاميا خاصا، فعلى سبيل الارادات وهذا لا يعني ان الحالا
المثال فان دائرة المباحات او كما يقول الشهيد محمد باقر الصدر "منطقة الفراغ" أي ان الفقيه العادل او 
الحكومة أو المؤسسات الحكومية غير قادرة على وضع القوانين مع مراعاة جانب الشريعة وبدون 

فهذا من السذاجة بمكان ان نظن بان الاحتياجات التقنينية للمجتمعات تتحدد  صريحة لحكم الشرع. مخالفة
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فالمجالات المختلفة من العلاقات الاجتماعية وتحديث .بنفس القوانين التي شرعها الشارع المقدس مباشرة
للمجتمعات تحتاج دائما الى القضايا والتغييرات السريعة في مجال الروابط الاقتصادية والسياسية 

القوانين الحديثة الملائمة للحالات الجديدة. اذن فالالتزام بالشريعة والتدين يتطلب ان تكون القوانين 
الجديدة والاحتياجات العاجلة مع الاهتمام بالقوانين الالهية في اطار مراعاتها وبالنظر الى المباديء 

ا فان القضية الرئيسية هي ليس الاكتفاء بقوانين الشريعة وضع الاهداف والقيم الاسلامية. وعلى هذ
وطبقا لنظرية الديمقراطية الدينية فان   الموضوعة بل ان المهم هو كيفية وطريقة وضع القوانين الجديدة.

القوانين الجديدة توضع اما مباشرة من قبل الفقيه العادل الجامع للشروط او اذا وضعت من قبل ممثلي 
تحظى بتاييد جمع من الفقهاء المعينين من قبل ولي الفقيه وان تتطابق هذه القوانين مع الشعب يجب ان 

الشريعة. ومثلما يشاهد فان هذه الصورة للديمقراطية الدينية لا تعني تجاهل تقنين احكام الله، حتى لا 
  يشملها النقد المذكور.

 

  الديمقراطية الدينية ومشكلة الحقوق المتساوية  -٤

) باعتبارها احد الاسس والمباديء الهامة Legal Equalityتذكر الحقوق المتساوية (عادة ما 
للديمقراطية، وعلى هذا فان اية نظرية سياسية تريد أن تجعل نفسها في زمرة المدافعين عن 
الديمقراطية، يجب ان تكون وفية تجاه مساواة المواطنين في الحقوق. فأحد الانتقادات الموجهة الى 

راطية الدينية يرى بان النظام الحقوقي لايمكنه ان يضمن هذا الاساس لان النظام الحقوقي يصرح الديمق
ببعض اللامساواة الحقوقية. ومع ان الاسلام يسعى بدوره بصورة جادة الى تعزيز روح الاخوة بين 

فعلى سبيل  ولكن تشاهد هناك مجالات لعدم المساواة الحقوقية. ورفع مستوى حقوق الانسان، المؤمنين
المثال يمكن الاشارة الى عدم المساواة في الحقوق بين المجموعات غير المسلمة في المجتمع الاسلامي 

وكذلك عدم مساواة حقوق النساء المسلمات والرجال المسلمين في بعض  مع الحقوق المدنية للمسلمين.
تكون عقبة في طريق تحقيق   قوقالحالات مثل الإرث او الدية.فهذه الحالات من عدم المساواة في الح

  ) Jahanbakhsh, 2001:49وفي للنظام الحقوقي للاسلام. (  الديمقراطية في مجتمع

الحداثة من الديمقراطية التي تحكم اغلب الديمقراطيات الليبرالية الغربية هو  في الواقع نرى ان رأي
الديمقراطية في طبيعتها قائمة على تساوي الحقوق بين جميع المواطنين، ولكن الحديث هو هل ان 

فتاريخ الفكر الديمقراطي يشهد بان الديمقراطية مقبولة مع وجود بعض عدم  تساوي الحقوق كاملة؟
كان يحق للرجال  –تساوي الحقوق. فعلى سبيل المثال، ففي مهد تكوين فكرة الديمقراطية اي الحكومة 

النساء والعبيد    كة في اتخاذ القرارات السياسية، وكانتفقط في المدن اليونانية ان يكون لهم حق المشار
وحتى في الديمقراطيات الحديثة كان السود محرومون من  محرومون من التصويت وحق ابداء الرأي.

ميلادية على الحق القانوني للتصويت.  ١٩٢٠وحصلت النساء في عام  ١٨٧٠حق التصويت حتى عام 
ها متجانسة مع عدم المساواة الحقوقية لكن ما يراه المعاصرون وعلى هذا، فان الديمقراطية في جوهر

  من الديمقراطية هو التاكيد على المساواة في الحقوق.

النقطة الثانية التي تثير الاهتمام هي ان ما يتعلق بالديمقراطية باعتبارها نظاما سياسيا فان التساوي في 
اما بعض التساوي في الحقوق  يدها غنى وكمالا.فيز –حق التصويت وما يرتبط بها  –الحقوق السياسية 

فمثلا اذا كانت حصة بنت  في مجالات تتعدى الحقوق السياسية فلا ارتباط منطقي له مع الديمقراطية.
المتوفي تقل عن حصة الاولاد الذكور فماذا يمكن ان يضر ذلك بالحقوق السياسية للمواطنة ومشاركة 

فالدية وحق الحضانة او حق النساء في القضاء هو من ضمن هذه  الافراد في تقرير مصيرهم السياسي؟
جميعها بالحقوق   القضايا.وعلى فرض قبول كل هذا من عدم المساواة في الحقوق التي لا ترتبط



السياسية للمواطنين، فلا يمكن ان توجه ضربة الى فكرة الديمقراطية الدينية ومشاركة المواطنين في 
ع. طبيعي ان اصل وجود عدم المساواة وفلسفتها يمكن البحث عنها في قضايا الفقه الحياة السياسية للمجتم

 الاسلامي.
 

  عدم قدرة ادارة الفقه -٥

مت الاشارة الى ان الديمقراطية الدينية التي نحن بصدد دراستها محورها الفقه. فبعض المنتقدين لهذه ت
لى عدم فاعلية الفقه والشريعة في ادارة القراءة من الديمقراطية الدينية يوجهون سهام حملاتهم ا

المجتمعات المعاصرة. فهذه الفئة من المنتقدين تؤكد على ان المجتمعات المعاصرة المعقدة تتطلب 
علاقات اجتماعية متطورة وتحديث اساليب ادارتها الخاصة بها. تلك الادارة التي تعتمد على العقلانية 

معاصرة. فالادارة العلمية والعقلانية تقوم بتنظيم العلاقات الاجتماعية والعلم التجربي والعلوم الانسانية ال
المعاصرة ولها القدرة على حل المشاكل والمعضلات الخاصة بهذه المجتمعات. بينما يقوم الفقه 
والشريعة بحل مشاكل المجتمعات التي تتكون من نسيج بسيط وتقليدي. اي ان الحالة الاجتماعية قريبة 

الاجتماعية في عصر صدر الاسلام ونزول الوحي. فتعاليم الشريعة ملائمة تماما لحل مشاكل من الحالة 
ولكنها تفتقد الى قدرة وامكانية معالجة مشاكل المجتمعات المعاصرة المعقدة  مثل هذه المجتمعات 

محورا تبغي جعل الفقه   في شكل ديمقراطي،  وعلى هذا فان اي تصور للحكومة الدينية ولو والمتغيرة.
بيان الاحكام  لحل المشاكل عن طريقه امر محكوم عليه بالفشل وعدم المقدرة. لان الفقه هو مجرد فن

والادارة. فالفقه قادر على حل المشاكل الحقوقية ولكن كثيرا من المشاكل التي   وليس فن التخطيط 
  . ٢٥تواجهها المجتمعات المعاصرة ليست من قبيل المشاكل الحقوقية

المعضلة الرئيسية في هذا التوجه النقدي، المواجهة غير المبررة بين الادارة الفقهية والادارة يبدو أن 
العلمية والعقلانية بحيث لا يمكن أبدا الدمج بينها. فمنطلق سوء التفسير هذا، يعود الى عدم وجود تصور 

الفقه والشريعة وضرورة فالتاكيد على دور  صحيح من دور وعمل الفقه في نظام الديمقراطية الدينية. 
اشراف الفقيه العادل الذي يتمتع بجميع الشروط على الشؤون الكبرى للنظام الاسلامي والاستعانة 
بالاصول وقوانين الشريعة في تنظيم العلاقات الاجتماعية لا يعني ان الفقه هو المصدر الوحيد للتخطيط 

المعرفة الانسانية والعقلانية. ولكني لا انكر  دون أن يكون دور لمصادر مثل  ووضع السياسات والادارة،
هذا الواقع بان هناك كلام عند بعض الاتجاهات المتطرفة والسلفية وتعابير تحكي بان تنفيذ ظواهر 

مشكلة    الشريعة يكون سببا لحل مشاكل الانسان المعاصر. ويبدو انه يوجد داخل المجتمعات المعاصرة
لحديث يدور حول كون الديمقراطية الدينية تصر على ان العقلانية ان ا وحيدة وهي البعُد الحقوقي.

فالحكومة الدينية  والتدبير العلمي يجب ان لا تتحقق دون الاعتناء بالملاحظات الشرعية والدينية.
الديمقراطية تستخدم التعرفة التجربية والادارة العقلانية ولكن العقلانية والادارة يجب ان تكون ملائمة 

فالادارة والتدابير العقلانية في المجتمع الاسلامي يجب ان تتطلع الى التعاليم الدينية وان تعمل  للشرع.
  على ادارة المجتمع مع الحفاظ على حدود الفقه الاسلامي.

فالنقطة الاخرى، هي ان المرجعية الدينية في الديمقراطية الدينية وضرورة مراعاة الفقه الاسلامي، ليس 
النشاطات الحكومية، سواء التقنين واتخاذ القرارات والتخطيط تستنبط مباشرة من الفقه معناها ان جميع 

ان هذه النظرية السياسية ليست بصدد اخراج التدابير الجزئية والتخطيط الاقتصادي  ومصادره.
                                                 

المثقفين في العالم الاسلامي وخاصة اؤلئك الذين لهم ميول الى العلمانية في القرن الاخير.و ونرى مثل هذا النقد في  لقد اشيع هذا التحليل بطرق مختلفة وبتقارير متعددة بين   -٢٥
   ي اكثر من الاخرين .زايران المعاصرة في مؤلفات الدكتور عبد الكريم سروش نظيرمدارا ومديريت، وفربه تر از ايدئولو

 



 والسياسي العام وحلول المشاكل المعقدة للمجتمعات المعاصرة مباشرة ومن دون تدخل العقل والعلم من
قلب الفقه الاسلامي. ان هذا الامر ليس ممكنا ولا الدين يدعي ذلك، فالفقه ليس في الماضي ولا في 

جميع المشاكل والمعضلات التي يواجهها المجتمع. بل ان جميع المشاكل كانت في   الحاضر يقوم بحل 
ن العقل والتدبير الماضي كما تظن هذه المجموعة من الناقدين، تحل من قبل يد الفقه المقتدرة كما أ

وخلفاء صدر الاسلام يستمدون   البشري كان له الدور. فكان الرسول الاكرم محمد (ص) والامام علي (ع)
خرين ويقومون بالبحث عن الحلول العقلانية والتشاور مع الآ من الفقه في ادارة المجتمع الاسلامي

ل المجتمع بحيث يحل محل العقل والتدبير لم يكن الفقه ابدا المصدر الوحيد لحل مشاك والتدبير العرفي.
  العقلاني.

الاول ينظم العلاقات الحقوقية في مختلف  فالواقع ان الفقه له عملين خاصين في الحياة الجماعية:
القطاعات ويشخص الحدود الحقوقية. والاخر يطرح الاصول والضوابط والقيم العامة في مجال الثقافة 

والخارجية. فمحورية الفقه والديمقراطية الدينية والاهتمام بالادارة الفقهية والاقتصاد والسياسة الداخلية 
ترتبط بالامر والنهي وتقديم الخدمات ووضع القوانين والتخطيط وحل مشاكل المجتمع وهذا ما يقوم به 

ية بالحفاظ على حدود الحقوق من جهة وتحقيق المباديء والقيم واهداف التخطيط العملي. فالادارة الفقه
بان    ليس معناها ان الفقه لوحده قادر على حل مشكلة التضخم والبطالة وزحمة السير، بل انها تعني

المدراء وحكام المجتمع الاسلامي ينفذون القرارات والبرامج عندما يطرحون حل للمشاكل والتخطيط 
بيرة. ومن هنا فان ما تم في مختلف المجالات حيث تتطابق مع الموازين الفقهية القيم الاسلامية مطابقة ك

التاكيد عليه في هذا النقد هو ان الفقه له جانب حقوقي فقط وان جميع مشاكل المجتمع ليست من صنف 
المشاكل الحقوقية وبدون الاهتمام بهذين النوعين من العمل فقد تم اغفال هذه النقطة وهي انه توجد حلول 

دينية يوجد هذا التاكيد انه بالحفاظ على حرمة الخبرات مختلفة لكل مشكلة اجتماعية وفي الديمقراطية ال
المتاتية من الاعمال العقلانية والعلم والتجربة فانه يجب اختيار الحل الانسب من بين الحلول المقترحة 

  لتتناسب تناسبا اكبر مع حدود الحقوق الاسلامية والحفاظ بصورة جادة على القيم والمياديء الاسلامية. 
  

  خيرالكلام الا

وهذا لا يعني ان هذه    القينا نظرة إجمالية على أهم التحديات النظرية التي تواجه الديمقراطية الدينية.
وطبيعي ان هذه التجربة السياسية مثل جميع التجارب الجديدة  النظرية السياسية تواجه مثل هذه المشاكل.

تواجه نواقص وتحديات عملية كثيرة. فالغرض من التحديات العملية، وجود فراغ واضرار 
تعرض تحقيق الاهداف والامال التي تبرر فلسفة وجودها وقبول هذه النظرية السياسية  وعقبات

تكون لها مجالات ومصادر متنوعة. فعلى سبيل المثال يمكن للخطر.فالتحديات العملية هذه يمكنها ان 
من المهم جدا ان يكون  الاشارة الى الاتصال الداخلي لاجزاء التركيبة السياسية ومراكز القرار. انه

الداخلي ومجال الصلاحيات   الدستور قائم على الديمقراطية الدينية ومراكز القوى السياسية والاتصال
ت التي قد خطط لها، بحيث يتم الحفاظ على حرمة الدين ومبادئه وقيمه ويرقى الى والوظائف والواجبا

مستوى السيادة الشعبية والحقوق المدنية للافراد والعناصر التي تكون اساسا للديمقراطية، واعادة الشان 
  ص بها. الذي كرسه الاسلام للكرامة الانسانية ودور المؤمنين في الحياة الاجتماعية والحقوق التي خ

فالمصدر الآخر للتحديات العملية يجب البحث عنه في الثقافة السياسية للمجتمع. فمثلما يكون نجاح 
الثقافة العامة والثقافة السياسية قائمة على اساس  النظام الليبرالي الديمقراطي محققا في مجتمع تكون فيه

ينية يكون عمليا عندما يتمكن مدافعو النظام قبول المباديء والقيم الليبرالية، فان نظام الديمقراطية الد
فكريا ومعنويا تبديل المباديء والاصول والقيم الرئيسية الى مقومات للثقافة السياسية في 



بصورة  متناسقة فطالما انه لسبب مبرر او غير مبرر، تكون الثقافة السياسية في المجتمع  المجتمع،
هناك مجال لفقدان النجاح العملي لذلك النظام. على كل حال،  معقولة وكاملة مع التركيبة السياسية، فان

فان بحث التحديات العملية لنظام الديمقراطية الدينية وسبل التغلب على ذلك من المباحث المهمة جدا 
  خر.آويتطلب البحث عنه مجال 
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 الوطنيةالديموقراطية الدينية و مبدأ السيادة 
 ٢٦الدكتور محسن اسماعيلي 

 
من أهم الاسئلة المطروحة في نظرية الديموقراطية الدينية، توضيح أهمية و مكانة السيادة الوطنية في    

هذه النظرية. تكمن أهمية هذا السؤال الاساسي في أن "السيادة الوطنية" تعتبر أساس نظرية سلطة 
و سلطة الشعب بانها مقيدة بالسيادة الوطنية (و في زمن الشعب. من جانب آخر ترى الديموقراطية أ

الغيبة، بولي الفقيه). أن جمع هذين الواقعين يفرض السؤال التالي، هل أن فكرة الديموقراطية الدينية 
  يمكنها أن تبقى وفية تجاه مبدأ السيادة الوطنية ؟ 

نسعى من خلال هذا البحث الذي يتم طرحه في جزئين الاجابة على السؤال الأنف الذكر، الجزء الاول    
يحمل عنوان "مبدأ السيادة الوطنية و نظرية سلطة الشعب في الغرب و الوثائق الدولية" حيث سنتطرق 

الشعب في الغرب و خلاله الى مفهوم السيادة الوطنية و استخداماتها و ظروف و مباني نظرية سلطة 
أخيرا ابعاد السيادة الوطنية في نظرية سلطة الشعب. نظرا للتعاريف و القراءات المتنوعة لسلطة 
الشعب، نرى ملزمين بطرح قراءة و تعريفا رسميا لهذه النظرية، وفقا لما تنص عليه المواثيق الدولية و 

 مدنية و السياسية.خاصة اعلان حقوق الانسان و العهد الدولي الخاص بالحقوق ال
مؤيدي نظرية "الديموقراطية  في الجزء الثاني من البحث سيتم التطرق الى وجهات نظر مؤسسي و   

الدينية" قبل أن يتم اجراء مطالعة تطبيقية حول الموضوع. لذا ففي الجزء الثاني سيتم توضيح مكانة 
ر" الجمهورية الاسلامية الايرانية. أن سبب "مبدأ السيادة الوطنية و نظرية الديموقراطية الدينية في دستو

اختصاص هذا الجزء لدراسة و مطالعة الدستور ياتي لكي نطرح قراءة رسمية مدونة لنظرية 
  الديموقراطية الدينية و سنتجنب الخوض في الخلافات في وجهات النظر و التعاريف حول هذه النظرية.

ظرية "الجمهورية الاسلامية" و كذلك الى التحاليل في هذا الجزء سيتم التطرق الى تاريخ طرح ن    
المطروحة حول التضاد داخل هذه النظرية و الاجابات المطروحة في هذا الشأن، ثم سنلقي الضوء على 

من الدستور، لأن هذه المادة من الدستور هي الوحيدة التي توضح مفهوم "السيادة الوطنية"  ٥٦المادة 
الوطنية و القوى النابعة عنها". كما سنلقي نظرة تاريخية و تحليلية على والتي تحمل عنوان "السيادة 

و الحوارات التي جرت حولها و الاسباب التي ادت الى صياغتها، و يمكن أن تكون  ٥٦صياغة المادة 
  دليلا جيدا للباحثين في حقوقنا الاساسية. 

لشعب مع النظرة العالمية التوحيدية وفقا و في الختام سنوضح كيفية ادماج الاساليب المختلفة لسلطة ا   
  للمواد المتعددة للدستور. 

  
  
  

                                                 

- 
٢٦

   مام صادق (ع)عضو الهیئة التدریسیة في جامعة الا 



  الجزء الاول : مبدأ السيادة الوطنية                                   
  و نظرية سلطة الشعب في الغرب و الوثائق الدولية                            

  ـ السيادة الوطنية؛ أساس نظرية سلطة الشعب  ١
نظرية سلطة الشعب أو الديموقراطية يمكن اعتبرها وفقا لكافة التعاريف مبنية على أساس السيادة    

الوطنية. أن السيادة الوطنية تعني تاثير و نفوذ اصوات الشعب في تحديد مصيرهم الاجتماعي، أن هذا 
  المعنى يتم طرحة بتعابير و اصطلاحات متنوعة. 

). و كانت Sovereigntyرح تعريف بشأن مضمون وكنه "السيادة" (جرت حوارات علمية عديدة لط   
حصيلة كافة الحوارات حول المقصود من كلمة السيادة هو، عرض أفضل قوة، مطلقة غير قابلة 

قوة لها صلاحية تامة لا تتأثر بالقوى الاخرى. أو بعبارة اخرى أن "السيادة الوطنية هي  ٢٧للسيطرة؛
و  ١٨٧، ص ١٣٧٥عبارة عن افضل قوة قيادة، او امكانية فرض ارادة فوق ارادة الاخرين" (قاضي، 

). فعلى سبيل المثال: "عندما يقال حكومة لها ٢٠٣ـ  ١٨٦، صص ١٣٧٧كذلك ر. ك. الى: كاتوزيان، 
سيادة، اي انها تمتلك قوة فاعلة لا تضاهيها قوة اخرى. و ليس هناك قوة تمتلك الارادة للوقوف امام 
قوتها و انها لا تتبع اية قوة اخرى و انها تؤثر و أن تاثيرها نابع من ذاتها و وجودها. (قاضي، نفس 

  المصدر) 
القوة؟ سنطرح اجوبة مختلفة حول  السؤال الاساسي الذي يطرح هنا هو من يقف وراء هذا التأثير و   

هذا السؤال الهام. اجمالا ما يمكن ذكره هنا وفقا للثقافة السياسية الرائجة و خاصة في الغرب، "في 
.. لقد اعتبر الشاعر و الكاتب البريطاني جون ميلتون و .الجمهوريات تنسب السيادة عادة للشعوب

شر الشعب هو القوة السياسية النهائية و أن الثورة الفيلسوف البريطاني جان لاك في القرن السابع ع
الفرنسية حققت ذلك عمليا. "اعلان الاستقلال "في الولايات المتحدة ايضا يؤيد هذا المبدأ و يقول "أن 

  الحكومات تستمد قوتها العادلة من خلال إرضاء رعاياها".  
شعوب العالم و أن دساتير الدول تؤكد  أن مبدأ سيادة الشعب يعتبر اليوم أمر مقبول من قبل غالبية   

على هذا المبدأ و تشدد بأن سيادة الحكومات نابعة من ارادة الشعوب و من هذا المنطلق فأن الانظمة و 
الحكومات الحالية تستمد مشروعيتها و سيادتها من خلال الدستور الذي يؤكد على ضرورة كسب رضى 

  الشعب او الحصول على اصوات ابناءه. 
رغم ذلك و لادراك مفهوم هذا المصطلح بدقة يجب التوجه الى نقطتين؛ الاولى هناك فارق هام بين    

"سيادة الشعب" و "السيادة الوطنية". المؤيدون لسيادة الشعب يرون بأن حق السيادة يخص مجموعة، 
الكاتب الفرنسي كل مواطن له حصة فيها. المثال البارز في وجهة النظر هذه يمكن ملاحظته في مقولة 

جان جاك رسو في كتابه "العقد الاجتماعي" حيث يقول: "لنفترض أن الحكومة ـ البلد يتكون من عشرة 
  الاف مواطن، أن حصة كل عضو في الحكومة ـ البلد هي واحد على عشرة آلاف".   

الشعب.  في المقابل، يرى المؤيدون لنظرية السيادة الوطنية بأن "السيادة تخص مجموعة تسمى   
الشعب، شخصية حقوقية متمايزه عن الذين يشكلون و يكوّنون ذلك، اي انه مفهوم يطلق على السكان 

  الذين يقطنون في حكومة ـ بلد".
بأن "السيادة، امر غير قابل للتجزئه و غير  ١٧٩١من هذا المنطلق جاء في الدستور الذي سن عام    

فرد أن يخصها لنفسه". (قاضي، نفس المصدر، صص  قابل للانتقال و تخص الشعب، و لا يحق لاي
  ) ١٩٧ ـ ١٩٤

يمكن تشبيه الفارق بين حق سيادة الشعب و حق السيادة الوطنية في الفرق بين العام الاستغراقي و    
ق، ص  ١٤١٥العام المجموعي وهما المصطلحان الرائجان في علم الاصول. (ر. ك. الى: خراساني، 

٢٥٣ (  

                                                 
27 – Black`s Law dictionary ، west publishing co. 6

th
 Ed. 1992، p. 1392. 



ة التي يجب التوجه اليها في فهم مفهوم السيادة الوطنية من حيث استعمال هذا المصطلح النقطة الثاني   
في المجالات الحقوقية العمومية، هي أن السيادة الوطنية تستخدم عادة في حيزين هما الحقوق الدولية 

ن ) و لهذا فأCons Titutional Law) و الحقوق الاساسية (Public International Lawالعامة (
  الامر الذي يؤدي الى حصول التباس. ) Chandra, 1994:25معانيها متفاوتة (

السيادة في قاموس الحقوق الدولية تعني "الخيار او القوة الكبرى التي لا يمكن تجزئتها و التي تتمتع    
بها الحكومة حتى تكون قادرة على سن و تطبيق القوانين على كافة الاشخاص و الاموال و الوقائع داخل 

  )Black. Op.cit. pp. 1391-1392و كذلك ر. ك:  ٨٢، ص ١٣٧٥(بلد سو،  حدود البلاد".
السيادة بهذا المعنى، تعني الحيلولة دون تدخل الدول الاجنبية و الحفاظ على الاستقلال السياسي    

للحكومة في أي بلد. ولكن في الحقوق الاساسية، تعني بأن الاشخاص يحق لهم في اي مجتمع أن يقرروا 
عن وجهة النظر التي تقول بأن فردا  مصيرهم الاجتماعي بانفسهم. أن نظرية السيادة الوطنية هنا تختلف

  افضل من سواه او طبقة خاصة ترجح على سواها و انه يحق لهما أن يقررا للاخرين. 
  
   ـ ظروف و اسُس ظهور نظرية سلطة الشعب ٢
لا جدال بأن الحكومة هي من مستلزمات إداره حياة البشر و لا ينكر احد ذلك، ولكن قبول هذا الامر،    

  حل المشكلة، بل يؤدي الى طرح العديد من الاسئلة.لا يساعد في 
أن العديد من الاسئلة جالت لقرون طويلة في عقول و أذهان المفكرين و النقاد من البشر المولعين    

  بحب الاستطلاع، و من خلالها ولدت علوم جذابة كالفلسفة السياسية و الحقوق. 
رة اقامة الحكومة هو، من يتوجب أن يكون الحاكم و السؤال الاول و الاساسي، بعد قبول مبدأ ضرو   

كيف يجب ممارسة اعمال الحكومة؟ أن الطبيعة الميالة للتحرر و الرغبه الجامحة لطلب المزيد لدى بني 
البشر؛ رغم انها مضطرة لتقبل الحدود و الاطر و الالتزام بقواعد "الحاكم"، الا انها سعت دائما الى 

ذا يحق للاخر ان يعمل للحد من الحرية من خلال سن قوانين و وضع قيود طرح السؤال التالي: لما
تضيق من المساحة التي يتم التحرك فيها و يعمل للحد من خيارات المواطن؟ لماذا يتوجب تفضيل 
الارادة التشريعية و التنفيذية لما يسمى ب "الحاكم" على ارادة و حرية الفرد؟ ماهو مصدر و منشأ هذا 

ندما تطرح هذه الاسئلة في الجانب التشريعي، ندخل بقضايا تتعلق ب "مصادر الحقوق" التفضيل؟ ع
)Sources of Lawو عندما تطرح في الشق السياسي و الفلسفي للحكومة، ندخل في قضـايا تتعلق ب ( 

  ). هذه الاسئلة لازمت فكر الانسان منذ العهود الغابرة. Source Legitmacy"مصـدر الشـرعية" (
للحصول على الجواب المناسب للسؤال الذي يقول لماذا و من يحق لهم أن يكونوا حكاما على    

المجتمعات البشرية؟ اتجهت الافكار و الطبيعة الفطرية للأنسان نحو قوة اعظم هي نفسها التي تقف 
  وراء خلق البشر و الوجود. 

لقوة تتجه نحو قوة ازلية تنحصر في ما من هذا المنطلق فان "اقدم الافكار و المعتقدات حول مصدر ا   
وراء الطبيعة" و على هذا الاساس ولدت الفكرة التي تقول أن "قوة الحكام يجب أن تنبعث من خالق 
العالم و الوجود و أن إرادة الذات الالهية يجب أن تكون معيارا لتسليم الحكومة للحاكم او الفئة التي 

  ". ٢٨النظرية عرفت في اطـار الحقوق الالهية ب "الحكومة الدينية يتوجب تسـليمها مقاليد الحـكم. وهذه 
مع مرور الزمن وضعت هذه النظرية جانبا و ذلك بسبب وصول افراد الى السلطة كانوا لا يؤمنون    

بالاحكام الالهية و جاءت افكار تدعو الى حذف الدين من الحياة الاجتماعية ليقتصر دوره على القضايا 
ء نتيجة للألحاد و سوء . رغم أن هذا النوع من التفكير جا٢٩الفردية و عرفت هذه الافكار ب "العلمانية"

النية الا أنه في اغلب الاحيان كان نتيجة لسوء الادارة و سوء استغلال السلطة، لذا فأن الذين كانوا 
يشاهدون الحكام يقومون باستغلال الدين لخلق انطباع مقدس لحكوماتهم الباطلة بادروا الى مواجهة 

                                                 
٢٨  Theocracy- لقد ترجمت حكومة الرب ایضا   ) ـ٣٢٩ص  ،المصدر نفسه ،(آشوري 

-29  Secularism أن ما ذكر هو احد الاوجه البارزه للعلمانیة  ،بغض النظر عن الاختلاف في بیان المفهوم الدقیق لهذا المصطلح  



ايجادها لحكوماتهم أملا في اصلاح امورهم.  الصبغة الروحانية المقدسة الكاذبة التي حاول الحكام
المؤسف أن "حكومة الخلفاء في صدر الاسلام كانت من هذا النوع. كما كانت الحكومات في العهد 
الاموي و العباسي و العثماني و كذلك حكومة البابوات في اروبا خلال القرون الوسطى من هذا النوع 

اجهزتها الفاخرة و المجللة شبيهة بالانظمة الملكية المستبدة، من الحكومات؛ لقد كانت هذه الحكومات مع 
  ) ٣٢٩خاصة و أن الحكام الجدد كانوا ياتون بالتوريث. (آشوري، المصدر نفسه، ص 

فان المفكرين و خاصة الغربيين الذين كانوا لا يحظون باراء رصينة و الذين عانوا  ٣٠من هذا المنطلق   
حوا يسعون للبحث عن سبيل جديد للسؤال الاول مركزين على فكرة فصل كثيرا من الحكومات الدينية را

  الدين عن السـياسة و الحكومة وهم يطرحون من جديد السـؤال التالي، من هو مؤهل لكي يحكمنا؟ 
  للاجابة على هذا السؤال تم طرح ثلاثة نظريات:    

ذاتية افضل من سواه، و رأى أـ دعت جماعة متاثرة بالافكار السابقة للبحث عن شخص له خصائص 
هؤلاء بأن من حق مثل هذا الشخص أن يحكم الآخرين و ليس من الضرورة وجود رقابة على سلطته 

)، كان الحكام في الحكومات Autocracyاللامحدودة. هذا النوع من الحكومات تسمى "اوتوقراطية" (
ة و تارة اخرى من خلال فرض القوة، الاوتوقراطية يستمدون قوتهم تارة من خلال التقاليد الاجتماعي

ففي الحالة الاولى كانت تسمى "اوتوقراطية مشروعة" و في الثانية "ديكتاتورية". (آشوري، نفسه، ص 
٣٣٠(  

ب ـ مقابل الجماعة الاولى، حاولت جماعة اخرى التمايز عن الاولى و الابتعاد عن حكومة الفرد الواحد 
و جماعة لها خصائص مميزة لادارة الحكومة و سميت ب و طرحت فكرة ضرورة البحث عن طبقة ا

). و تعني هذه الكلمة بحكومة الفئة او الطبقة الافضل من حيث الوراثة Aristocracy"الارستقراطية" (
و النسب. و تكون السلطة في هذا النوع من الحكومات مطلقة و بيد طبقة تعتبر نفسها الافضل و انها 

الامتيازات الطبقية التي تتمتع بها دون سواها. (آشوري، المصدر نفسه، ص  تحكم البلاد بسبب نسبها و
١٩(  

ج ـ الجماعة الثالثة رفضت فكرة الاوتوقراطية و الاستقراطية و دعت الى حكومة الشعب او ما يعرف 
. لقد رأت هذه الجماعة بانه ليس هناك دليل يدعو لكي يكون ٣١)Democracyب "الديموقراطية" (

  شخصا او طبقة اجتماعية افضل ذاتيا من الاخرين في تسلم الحكم.  

                                                 

من خلال هذا التحلیل یمكن ادراك مدى الدور الذي لعبته الكنیسة في ظهور هذه الفلسفة الجدیدة و تحدید دور الدین في الحیاة 30-

لها تاثیر في هذا الصدد. لقد ادت الاجتماعیة. و كما ذكرنا فأن الاعمال والممارسات التي قام بها الخلفاء و السلاطین المسلمین كان 

تصرفاتهم الى ظهور الافكار التي تدعو الى فصل الدین عن السیاسة (العلمانیة) في المجتمعات الاسلامیة ایضا؛ و كما شاهدنا لقد ظهر 

لمون كانوا یعانون من امر و خاصة مسلمون مثقفون و متدینون. لماذا؟ لأن هؤلاء المس ،حینها (بعض المسملین الذین یؤیدون بقوةالعلمانیة

اصبح التضامن بین  ،آخر وهو انه في العالم السني الذي ینظر الى الخلفاء و السلاطین على انهم "اولو الامر" و أن طاعتهم واجبة شرعا

كانوا یرمون من لذا فأن الذین كانوا یؤیدون فكرة فصل الدین عن السیاسة  ،الدین و السیاسة في وضع بات فیه الدین في خدمة السیاسة

اي انهم كانوا یرغبون في أن یبقي الخلیفة العثماني او الحاكم مسؤولا دنیویا فقط و لیس  ،وراء ذلك الفصل في هذا النوع من السیاسة

فكرة مسؤولا دینیا حتى یتسنى انتقاده من قبل عامه الشعب و كان ذلك قولا سلیما ... كان بعض المسلمین العرب المؤیدین للعلمانیة و 

لكنهم كانوا یسعون الى الغاء المكانة الدینیة  ،فصل الدین عن السیاسة لا ینكرون دور الدین في تعبئة الناس لخوض غمار السیاسة

أن الارتباط القائم بین الدین و السیاسة حسب المفهوم اعلاه اي منح القدسیة للحاكم كان موجودا لدى اهل السنة  للمسؤلین السیاسیین ...

 ،بي تا ،لكن هذا المفهوم لم یكن لدى الشیعة. أن تفسیر "اولو الامر" لم یكن مطلقا لدى الشیعة كما ذكراعلاه. (مطهري ،ماعةو الج

 )٢٩ـ  ٢٧صص 

 

٣١ -  Democracy   الدیموقراطیة في اللغة الرومانیة جاءت من كلمتین هماDemos (بمعني الشعب) وCratos (بمعني السلطة او الحكومة) 
  



مؤيدو الديموقراطية، رأوا بأن اساس الحق و الحكومة هو الشعب و لذلك فانهم يعتقدون بأن اصوات    
بأن مطالب الشعب و رضاهم هو المعيار  الشعب هي المصدر الوحيد لشرعية الحكومة، انهم يرون

  الوحيد لاختيار الحاكم. 
 
  ـ أبعاد السيادة الوطنية في نظرية سلطة الشعب  ٣
أن الاختلافات الواسعة في تعريف مضمون و كنه سلطة الشعب او الديموقراطية و انواعها و مراتبها    

 ،١٣٨٠مصباح يزدي  ؛٣١١ - ٢٩٦، صص ١٣٨٠؛ عالم، ١٤ – ١٠، صص ١٣٨١(ر.ك: شهسا، 
) و الانتقادات العملية التي توجه لها، لا تتعارض مع الاتفاق حول الحد ٢٠٠ – ١٩٨صص  ،٢ج 

الادنى لها و القبول الذي حظيت بها كليا. رغم الحديث في هذا الاطار، نستطيع اليوم القول بانه يمكن 
ي الوصول الى حقائق واضحة من حيث المفهوم او المؤشرات و قياس مدى ممارسة سلطة الشعب ف

الجمهورية الاسلامية الايرانية، خاصة و انها حققت طبيعة حقوقية بعد أن تم نشرها في وثائق دولية، 
من حيث مقارنة موضوع دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية كنظرية رسمية مكتوبة في الفقه الشيعي 

  وفقا للمعايير الدولية. 
الهدف النهائي لنظرية سلطة الشعب هو أن "من حق من ناحية المفهوم، و بايجاز يمكن القول بأن    

الجميع المشاركة في انخاذ القرارات التي تخص كافة افراد المجتمع". أن هذا الحق يشمل اتخاذ القرار 
فيما يخص الانتخاب و اقامة نظام سياسي خاص و منح الشرعية و القوة لذلك النظام و سن قوانين و 

  الحكام و القائمين على الامور. قرارات مطلوبة و كذلك انتخاب 
امورا مثل المشاركة العامة و وجود الحريات و التعددية السياسية وحكومة أن من ناحية المؤشرات،    

الاغلبية واحترام الاقليات وتساوي ابناء الشعب والتوزيع العقلائي للسلطة من خصوصيات سلطة 
و كذلك: هانتينغون، المصدر  ٧٧١ ـ ٧٥٨الشعب في عصرنا الحاضر. (قاضي، المصدر نفسه، صص 

  ) ٤٥ ـ ٤٤نفسه، صص 
من الواضح أنه ليس من الضروري أن تكون المشاركة الجماهيرية و اتخاذ ابناء الشعب القرارات    

حول مصيرهم و مصير حكامهم، مباشرة يمكن تصور ذلك في المجتمعات الاولى و الصغيرة جدا و 
تحقيق ذلك بصورة غير مباشرة و من خلال النواب او ممثلي  ليس في عصرنا الحاضر حيث يتطلب

  . ٣٢" Representive Democracyالشعب" 
على اي حال، ان المصادر الموثوقة في الحقوق الدولية المدونة رسميا حول ما يعرف بنظرية سلطة    

 الشعب تؤكد بأن الشعب لة الحرية في انتخاب نوع حكومته و القائمين عليها. 
 The universalالوثائق الاساسية في هذا الصدد هو الأعلان العالمي لحقوق الأنسان " من   

Declaration of Human Rights"  ١٩٤٨الذي تمت المصادقة عليه في العاشر من ديسمبر عام 
  من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة و الذي يذكر في مقدمته: 

                                                 
٣٢

 - Directive Democracy   هذا النوع من الدیموقراطیة یعرف بالدیموقراطیة المباشرة. ظهر هذا النوع من الحكم خاصة في اثینا في

 (القرن الخامس قبل المیلاد) و كان كافة ابناء الشعب (عدا النساء و العبید) یشاركون في سن القوانین بصورة مباشرة. وكان ابناء الشعب

الاجرائیة و یتم فیها تعیین المدعین العامین في المحاكمات من خلال القرعة. كانت الجمهوریة الرومانیة كذلك تحظى  یتولون المناصب

ولكن مع ظهور العهد الامبراطوري غابت الدیموقراطیة عنها.  ،ببعض من جوانب الدیموقراطیة حیث عمل فیها لاول مرة اسلوب التمثیل

بالدیموقراطیة في مجال "الحكومةـ الشعب" هي دیموقراطیة غیر مباشرة او نیابیة؛ بمعنى أن غالبیة ابناء ولكن ما یعرف الیوم في العالم 

"الدیموقراطیة المباشرة تطبق في  ). یقال كذلك بان١٥٧ص  ،المصدر نفسه ،الشعب یقومون بانتخاب نواب المجالس التشریعیة. (آشوري

المتحدة. كما تقترح قوانین بلدان مثل فرنسا و ایطالیا اجراء استفتاء حول ایة فكرة عامة او منح بعض الكانتونات في سویسرا و الولایات 

الشعب حق النقض كمظهر من مظاهر الدیموقراطیة المباشرة. ولكن في المجمل أن المؤسسات الدیموقراطیة في اغلب الدول یتم تشكیلها 

       )٧٦٦ص  ،المصدر نفسه ،اعلیة من الناحیة التنفیذیة" (قاضيلأن هذا الاسلوب یعد الافضل ف بصورة غیر مباشرة.



ن العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي "أن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلا
أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا 
الإعلان نصب أعينهم، الى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات من خلال التعليم والتربية واتخاذ 

عالمية، لضمان الإعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول إجراءات مطردة، قومية و
  الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها." 

  من الاعلان:  ٢١تقول المادة 

) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده اما مباشرة وإما بواسطة ممثلين ١(
  يختارون اختيارا حرا.

  كل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.) ل٢(

) أن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري ٣(
على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية 

 التصويت.

من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية   ٢٥و جاءت عبارة مشابهة في المادة    
"InternationalConvent on Civil and Political Rights و الذي تم اعتماده من قبل الجمعية "

  .٣٣ ١٩٦٦ديسمبر عام  ١٦العامة للامم المتحدة في 
و الذي تم  ٢٣ن فان بعض بنوده مختلفة حيث يؤكد البند ال اما الأعلان الاسلامي لحقوق الأنسا   

 من قبل وزراء خارجية منظمة المؤتمر الاسلامي في القاهره فيقول:  ١٩٩٠اغسطس  ٥اعتماده في 
  " أ ـ الولاية امانة يحرم الاستبداد فيها و سوء استغلالها تحريما مؤكدا ضمانا للحقوق الاساسية للانسان. 

ق الاشتراك في ادارة الشؤون العامة لبلاده بصورة مباشرة او غير مباشرة، كما أن له ب ـ لكل انسان ح
  الحق في تقلد الوظائف العامة وفقا لاحكام الشريعة. 

أن المادة "ب" لا تختلف مع ما جاء في الأعلان الدولي لحقوق الأنسان و الميثاق الدولي الخاص    
المادة " أ " فأنه من الواضح القراءة تختلف بصورة كلية عن بالحقوق المدنية و السياسية. ولكن في 

  الوثائق آلانفه الذكر و سنتطرق الى هذا الاختلاف و اسبابه تباعا. 
بناء على ما تقدم، فإن الحصيلة النهائية لنظرية سلطة الشعب تتلخص في مبحثين أساسيين يمكن    

  دة الوطنية و هما: إعتبارهما الابعاد النظرية و العملية لمبدأ السيا
الاول ـ أن الارادة و الحكم الالهي لا دخل لة بالحياه الاجتماعية. أن الامر نابع عن ارادة البشر؛ سواء 
في مجال سن القوانين و في مجال العمل و التنفيذ الذي يقوم به القائمون. لذا فان اصوات افراد الشعب 

                                                 

، الحقوق التالیة، التي یجب أن تتیح لة ٢تقول:"یكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمییز المذكور في المادة  ٢٥لمادة ا -33

 فرصة التمتع بها دون قیود غیر معقولة:

  باشرة وإما بواسطة ممثلین یختارون بحریة.أن یشارك في إدارة الشؤون العامة، إما م  ) أ(

(ب) أن ینتخب وینتخب، في انتخابات نزیهة تجرى دوریا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بین الناخبین وبالتصویت السري، 

 تضمن التعبیر الحر عن إرادة الناخبین.

 .العامة في بلده" (ج) أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف



القانوني و تمنحه الشرعية. و بالتالي فأن "اساس و مصدر سلطة هي التي تاتي بقانون الحاكم و الحاكم 
  من الاعلان العالمي لحقوق الانسان)     ٢١. (البند الثالث من المادة ٣٤الحكومة هي ارادة الشعب"

ثانيا ـ أن الشعب قادر و يجب عليه ان يلعب دوره في اداره شؤون البلد. أن الشعب ليس هو مصدر 
نظمة الحاكمة، فحسب بل عليه أن يقوم بدوره من خلال ممارسة حقه الانتخابي في شرعية القوانين و الا

اختيار رؤسائه و كافة القائمين على اداره البلاد الذين يعملون على تفعيل مشاركة ابناء الشعب في الحياة 
عامة للبلاد؛ السياسية و الاجتماعية بصورة افضل. اذ أن "الجميع يحق لهم المشاركة في ادارة الشؤون ال

  سواء بصورة مباشرة او من خلال انتخاب ممثلين لهم". (البند الاول من نفس المادة) 
أن هذين المبحثين يعبران عن الفلسفة النظرية لولادة الديموقراطية و النتيجة الفعلية لها. المبحث    

سلوب العملي النابع عن فكرة الاول، يهتم بالنظرة العالمية لسلطة الشعب و المبحث الثاني يؤكد على الا
  حذف دور الدين في القضايا الاجتماعية. 

لذلك أن ما طرح في العالم الغربي من نظرية تحمل اسم سلطة الشعب ليست نظرة عالمية بحتة و ليس    
  اسلوبا عمليا؛ بل اسلوب عمل خاص يرتكز على اعتقادات خاصة حول الله و الأنسان و العالم. 

يمكن التمييز بين  ي من المقال يوضح وجهة نظر مؤيدي نظرية "الديموقراطية الدينية"القسم الثان   
النظرة العالمية تلك و اسلوب العمل هذا و بالتالي طرح موضوع ادماج الديموقراطية بالنظرة التوحيدية 

  للعالم.
  

  القسم الثاني : مبدأ السيادة الوطنية                                
  و نظرية الديموقراطية الدينية في الدستور                             

  ـ مشروع نظرية الجمهورية الاسلامية و انسجامه مع مبدأ السيادة الوطنية  ١
منذ أن سمى القائد الكبير للثورة الاسلامية الامام الخميني نظامه السياسي و اسلوبه في اداره المجتمع    

)، تركزت ٣٦، ص ٢، ج ١٣٧٤الملكي ب "الجمهورية الاسلامية" (صحيفة نور، بعد سقوط النظام 
اسئلة الرأي العام في العالم حول دور الشعب في هذا النوع من النظام و كيفية الجمع بين هذا النظام و 

  السيادة الالهية و ولاية الفقيه. 
أن الوقت الذي قضاه في منفاه في لم تكن افكاره حول الحكومة الاسلامية مجهولة انذاك؛ خاصة و    

مدينة النجف الاشرف وفر له الفرصة اللازمة لاعداد و كتابة نظرية "ولاية الفقيه" و نشره ضمن 
البحث الفقهي "كتاب البيع"، لكن طرح اسم "الجمهورية الاسلامية" للنظام السياسي القادم طرح العديد 

  من التساؤلات. 
د من الجمهورية "هو الجمهورية نفسها التي تعرف في كل مكان" (نفس لقد اكد من جهة بأن المقصو   

) و اعلن من جهة اخرى بأن "الجمهورية المطلقة او الجمهورية الديموقراطية ٣٥١، ص ٢المصدر، ج 
) و أن ما يحظى ١٨٦، ص ٥ج  او الجمهورية الاسلامية الديموقراطية، كلها مغلوطة" (نفس المصدر،

  )  ١٢٢" (نفس المصدر، ص .عب، هو الجمهورية الاسلامية دون اي زيادة او نقصانبقبولنا و قبول الش

                                                 

لا یمكن قبول الفكرة حول هذا البند بالكامل؛ ولكن لكي نواصل البحث مع اولئك الذین یعتبرون "مصدر القوة و القدرة" هو "مصدر  -  34

ث من الشرعیة" نمتنع عن النقاش في هذا الصدد. من الواضح أن قدرة و قوة الحكومة تختلف عن شرعیتها؛ رغم أن القدرة و القوة تنبع

بانه جاء في النص الاصلي استخدام مصطلح بالنا   و بهذا المعنى فان ذلك مقبول من وجهه نظرنا. یجب الا یغیب عن ،"ارادة الشعب"

"Authorityالسلطة و لیس "القوة" ( ،" و الذي یعني في القاموس السیاسيPower هناك اختلافات كبیرة حول القوة فلو كانت "قوة .(

 ٣مشروعة" سنتقرب من الفكرة التي طرحت اعلاه؛ رغم أن ترجمتها غیر صحیحة. وفي المجمل أن النص الاصلي لهذا الجزء من البند 

 للاعلان العالمي لحقوق الانسان هو كالتالي:  ٢١من المادة 
“The will of the people shall be the basis of the authority of government.“  



و لهذا فأن السؤال الاهم هو مكانة مبدأ السيادة الوطنية (التي تمثل روح الجمهورية و الديموقراطية) في 
رية النظام السياسي المبني على الاحكام الالهية و ولاية الفقيه؛ خاصه و انه اعلن بأن "الجمهو

  ) ٢١٣(نفس المصدر، ص  الاسلامية" التي يدعو لها، لا نظير لها في العالم.
لقد قام الامام الخميني (ره) بتوضيح هذه العلاقة في رده على اسئلة الصحافيين الاجانب و يمكن في    

ول اطار تحليل تاريخي القول بان اجوبته تضمنت تعبيرين اوضح من خلالهما نظريته، في التعبير الا
الذي جاء في معرض رده على سؤال طرحه مراسل صحيفة لوموند الفرنسية. سأل المراسل: "سعادتكم 
تفضلتم بانه يتوجب اقامة الجمهورية الاسلامية في ايران و هذا لم يكن واضحا لنا نحن الفرنسيون؛ لأن 

لاشتراكية؟ او الجمهورية يمكن أن تكون بدون اساس ديني، هل أن وجهة نظركم ترتكز على اساس ا
الدستور؟ او الانتخابات؟ او الديموقراطية؟ كيف تكون؟ "ورد الامام قائلا" اما فيما يخص الجمهورية، 
فانها نفس المفهوم الموجود في كل مكان. اننا نقول الجمهورية الاسلامية، لأن ظروف المنتخب و كذلك 

، ٢ج  لخيار بيد الشعب". (المصدر نفسه،الاحكام التي يجب أن تقام مبنية على اساس الاسلام؛ ولكن ا
  )٣٥١ص 

التعبير الآخر و الذي جاء في رد سماحته على سؤال مراسل الفايننشل تايم البريطانية الذي قال "العالم    
الغربي تنقصه معرفة صحيحة عن الحكومة الاسلامية" التي طرحتموها، فاوضح سماحته: "اننا نطالب 

ية تشكل اطارها و الاسلام اي القوانين الالهية تشكل فحواها". (المصدر بجمهورية اسلامية. الجمهور
  ) ١٥٧، ص ٤نفسه، ج 

أن هذه الاجوبة تؤكد اختيار الجمهورية كشكل و اطار واسلوب لأداره المجتمع في فكر الامام   
سلطة الشعب  الخميني. انه في الحقيقة بدون أن يؤيد المباني النظرية لولادة نظرية السيادة الوطنية و

  (فصل الدين عن السياسة و رفض تدخل الدين في ادارة المجتمع)، اعتبرها اسلوبا مناسبا للحكم. 
ولكن هل يمكن قبول التمييز و الفصل في هذا الصدد؟ هل يمكن تحديد مبدأ السيادة الوطنية من خلال    

او بعبارة اخرى، اليست عبارة الالتزام بمباديء واحكام خاصة مثل الالتزام بالمعايير الاسلامية 
"الجمهورية الاسلامية" في تناقض صريح او اقل ما يمكن قوله، عدم انسجام مع "الديموقراطية 

  الدينية"؟      
هذه بعض الاسئلة التي تم طرحها في الاوساط العامة و السياسية بعد الايضاحات التي قدمها مؤسس    

حول اختيار نوع الحكم و كذلك عندما تم اعداد  ٣٥الاستفتاءالجمهورية الاسلامية خاصة عندما جرى 
  نذاك. آالدستور الايراني، 

أن خلاصة الجواب على هذا النوع من الاسئلة هو، ليس من الضروري أن ننظر الى مبدأ السيادة    
  الوطنية بدون التقيد بالاطر النظرية و أن هذه النظرة تتعارض مع الواقع و غير قابلة للتطبيق. 

مفيدين، فيهما  من بين كافة التقارير التي طرحت للرد في هذا الصدد، نشير الى تقريرين واضحين و   
هواجس مشتركة من حيث التحليل ولكنهما مختلفين من حيث المضمون. في التقرير الاول، يشير الشهيد 

  مرتضى مطهري الى مزاعم البعض حول وجود غموض في مفهوم "الجمهورية الاسلامية" و يقول: 
.. أن خطأهم الذي .مونها"أن كلمة الجمهورية تقترح شكل الحكومة بينما تشير كلمة الاسلامية الى مض

تمثل في اعتبار المفهوم غامضا نابع من اعتقادهم بأن حق السيادة الوطنية يعني عدم وجود اسلوب و 
ايديولوجية و عدم الالتزام بسلسلة من المباديء الفكرية حول العالم و المبادئ العلمية في الحياة. يخال 

و دين و عمل على تنفيذ مبادئه فان ذلك يتناقض مع لهم لو انتمى احدهم الى حزب او جهة او طريقة ا
الحرية و الديموقراطية. لذلك يرون بانه لو كان هناك بلد اسلامي و كان شعبه مؤمنا و معتقدا بالمباديء 

  الاسلامية و قام بتنفيذ هذه المبادئ، ستصبح الديموقراطية في خطر. 
                                                 

خلال الاستفتاء العام  نظام الحكم في إیران هو الجمهوریة الإسلامیة التي صوّت علیه الشعب الإیراني ... المادة الاولى من الدستور: -٣٥

افق للأول والثاني من جمادى الذي جرى في العاشر والحادي عشر من فروردین سنة ألف وثلاثمائة وثمان وخمسین هجریة شمسیة، المو 
  الأولى سنة ألف وثلاثمائة وتسع وتسعین هجریة قمریة.



مة التي تستوجب نوع من الديموقراطية. اي ان من كما قلت آنفا، أن الجمهورية ترتبط به شكل الحكو   
حق الشعب أن يقرر مصيره بنفسه و هذا لا يعني بأن الشعب يجب أن يتخلي عن عقيدته و ايديولوجيته. 
هل الديموقراطية تعني بانه يتوجب على اي شخص أن تكون لة عقيدة معينة، او أن اي شخص يجب الا 

طرح السؤال التالي على هؤلاء السادة، هل أن الاعتقاد بمجموعة  يؤمن او يتقبل اي عقيدة اخرى؟ يجب
من المباديء العملية او المنطقية او الفلسفية و عدم التراجع عنها، يتعارض مع الديموقراطية ام أن عدم 
قبول ما يؤمن به غالبية افراد المجتمع و الا يسمح لهم بممارسة معتقداتهم و افكارهم هو الذي يتعارض 

.. ولا تتعارض ... لذا فان اسلامية الجمهورية لا تتعارض مطلقا مع السيادة الوطنية.لديموقراطية؟مع ا
مع الديموقراطية و أن مباديء الديموقراطية لا تلزم ابدا فرض ايديولوجية او فكرة معينة على المجتمع. 

ارض مع مبادئ الديموقراطية اننا نرى بأن الاحزاب تنتمي عادة الى ايديولوجيات معينة و أن ذلك لا يتع
  ) ٨٣ - ٧٩..، صص .التي يتغنون و يتفاخرون بها. (مطهري، حول

التقرير الثاني حول عدم تعارض مبدأ السيادة الوطنية مع اسلامية النظام و الذي طرحه الاستاذ ناصر   
كاتوزيان. لقد اكد في مقال تم نشره في الايام الاولي لانتصار الثوره الاسلامية بأن "الجمهورية تظهر 

تحصل وفقا للاسلوب  ةستشارشكل الحكومة و الاسلامية تبين مضمونها" اي "في المجتمع الاسلامي الا
المتبع في الحكومات الجمهورية و ذلك من خلال اقامة مجلس شورى وطني، يقوم بواجباته بمعزل عن 
المؤسسات التنفيذية. ولكن في هذه الجمهورية نرى أن نواب المجلس ليسوا احرارا في الاستشارة و سن 

و ليس بوسعهم اتخاذ قرارات تتناقض مع القوانين و انهم مقيدون بمضمون الجمهورية اي الاسلام 
  مبادئ الدين الاسلامي".  

و في رده على هذا السؤال "هل هذه القيود تؤدي الى الاضرار بالسيادة الوطنية؟ "قدم تحليلا علميا    
تاريخيا كاملا ، يمكن ايجازه بما يلي: أن جذور الفكره القائلة بأن الحكومة تمتلك حق الحكم المطلق و لا 

وجد اي عقبة تحد من اعمالها في الحكومات الديموقراطية، طرحت من قبل الكاتب المعروف روسو ت
الذي يرى بأن الحرية هي في فطرة الأنسان و ما من عامل يردع هذا الأنسان سوى ارادته. لذا فان 

اي الكل و اساس الحكومة مبني على رضى افراد المجتمع و أن قواها نابعة من هذه الشخصية المعنوية، 
لا يحق لأحد أن يخالف القوانين التي تسنها الحكومة. أن هذه القوة التي تخص الكل يطلق عليها روسو 
اسم "السيادة الوطنية" و التي لا يمكن تجزئتها او تفكيكها او تسليمها للأخر ولا يمكن لأي قوة ان تقوم 

كيد هنا بأن تسليم "السيادة الوطنية" بسلبها من الشعب و تسليمها الى احد الحكام. ولكن يجب التا
للحكومات امر ينطوي ايضا على الكثير من المخاطر. لا يمكن الوثوق باي حكومة من خلال وضع 
مقدرات الشعب بصورة مطلقة بيدها سواء كانت هذه الحكومة ملكية او مستبدة او ديموقراطية او 

   .د الضرورة لوقف حالات استغلال السلطةاشتراكية. يجب توفير مبادئ محترمة يمكن استخدامها عن
أن الذين اعتبروا "السيادة الوطنية" تعزز من قوة المجالس التشريعية، حاولوا العمل للحيلولة دون    

قيام المشرعين باستغلال الحقوق و الحريات الضرورية للأنسان، كما سعوا الى عدم تسليم كل شيئ 
الأنسان" في العالم و التاكيد على ضرورة التزام كافة الدول  للحكومة. أن اعتماد قواعد باسم "حقوق

بهذه القواعد و كذلك سن قواعد باسم "حقوق الشعب" او "الحقوق و الحريات العامة" في دساتير الدول، 
من المحاولات التي بذلت في هذا الصدد. أن وضع هذه القواعد في الدستور يعني بأن الحكومة القانونية 

  وضع قواعد تعارض ارادة الشعب.لا يحق لها 
هنا سؤال يفرض نفسه، لماذا لا يتحدثون عن دساتير بعض الدول التي تتخذ من الجمهورية و السيادة    

الوطنية اسس لها (ماركس ـ لينين) و لا يؤكدون على ضرورة منع خرق هذه الدول لمبادئ حقوق 
لاسلام بحيث تصبح اعتراضاتهم واضحة و الأنسان، ولكن تتعالى الاصوات عندما يتم طرح مبادئ ا

  ) ١١٩ – ١٠٦مزعجة و يعلنون بانه لا يمكن الجمع بين الجمهورية و الاسلام ؟ (كاتوزيان، نفسة، ص 
  من الدستور  ٥٦ـ لمحة تاريخية عن مفهوم السيادة الوطنية في المادة  ٣



العمل به في النظام الاسلامي اكثر اصبح الحديث و الحوار العلمي حول حق السيادة الوطنية و كيفية    
جدية عندما حان وقت صياغة الدستور الايراني الذي يعتبر القراءة الرسمية حول نظرية "الديموقراطية 

 الدينية" و "الجمهورية الاسلامية". 
 يمكن التوقف في "المداولات التي جرت حول الدراسة النهائية لدستور الجمهورية الاسلامية الايرانية   

"في محطات عديدة، طرح المتحدثون خلالها وجهات نظر جذابة و متفاوتة في هذا الخصوص. ولكن 
من الدستور، وهي المادة الوحيد التي تتحدث عن  ٥٦الحوارات الاكثر جدية طرحت عند صياغة المادة 

طلح، الا أن اقتراح استخدام مصطلح "السيادة الوطنية" و رغم أن الصياغة النهائية لم تحمل هذا المص
  مفهوم ذلك بات واضحا و تتحدث المادة عن "حق السيادة الوطنية". 

للوقوف بشكل افضل على وجهات النظر المختلفة حول هذا المادة و ارتباطها بالسيادة الالهية، يتوجب    
ية و الاهتمام بثلاثة مواضيع ضرورية: التحليل و السابقة التاريخية للمبدأ المتعلق بالسيادة الوطن

ضرورة طرحه و اخيرا ارتباطه بالسيادة الالهية و مبدأ ولاية الفقيه من وجهة نظر الذين عملوا على 
  صياغة الدستور. 

  أ) التحليل و السابقة التاريخية 
من مسودة الدستور و التي اقترح أن تحمل عنوان "حق السيادة الوطنية و القوى  ١٥في المادة ال    

النابعة عنها" تم اعتماد النص التالي: "حق السيادة الوطنية الذي يخص كافة افراد الشعب يجب 
الجميع  استخدامه لصالح الجميع و لا يحق لأي شخص او فئة استغلال هذا الحق الألهي الذي يخص

  لصالحه او لصالح فئة معينة".
تقول: "القوى التي تنبعث من حق السيادة الوطنية هي: السلطة التشريعية و السلطة  ١٦المادة    

  ) ٧ص  ،٤، ج ١٣٦٤..، .القضائية و السلطة التنفيذية". (شرح المداولات
من قبل المجموعات  لقد جرت تعديلات على النصوص التي اقترحت اعلاه و ذلك بعد مداولات   

المختلف في مجلس الدراسة النهائية لدستور الجمهورية الاسلامية الايرانية و اصبحت بعد ذلك كالتالي 
  قبل أن تطرح للمصادقة النهائية في المجلس:    

"أن حق السيادة الوطنية هو حق تقرير مصير المجتمع، وهو حق يخص الجميع منحه الله لعامة    
نى لهم تحقيق ذلك بصورة مباشرة او من خلال انتخاب فرد له الصلاحيات اللازمة مع الشعب حتى يتس

رعاية كاملة للقانون. لا يحق لأحد او فئة سلب هذا الحق الالهي الذي منحه الله للجميع او القيام باستغلاله 
  ) ٥١٠، ص ١في خدمة مصالح اي فرد او فئة معينة". (نفس المصدر، ج 

من  ١٥ا معلومات حول الحوارات و الاستدلالات التي تم طرحها خلال تداول المادة لم تتوفر لدين   
  الدستور. ولكن جرت عليها التعديلات التالية: 

  ـ أن مفهوم و تفسير السيادة الوطنية عبارة عن "حق السيادة على المصير الاجتماعي".  ١
حق "الهي"، الا انه في النص الثاني تم ـ رغم عدم التطرق في النص المقترح بأن السيادة الوطنية  ٢

  التاكيد بأن هذا الحق هو حق "منحه الله لكافة ابناء الشعب". 
ـ لقد حدد النص الجديد سبل تحقيق السيادة الوطنية؛ بحيث يؤكد بأن السيادة الوطنية من حقوق الشعب  ٣

لطبيعي ان يتم انتخاب و يمكن تحقيق ذلك بصورة مباشرة او من خلال اجراء الانتخابات. و من ا
  اشخاص يتمتعون بالصلاحية اللازمة و أن يتم انتخابهم من خلال "رعاية كاملة للقانون". 

مع ذلك لم يرضي النص المقترح ممثلي الشعب في مجلس الدراسة النهائية لدستور الجمهورية    
  الدستور كما يلي: من  ٥٦الاسلامية الايرانية و بعد مداولات مفيدة و مطولة، اصبحت المادة 

" السيادة المطلقة على العالم و على الأنسان �، وهو الذي منح الأنسان حق السيادة على مصيره 
الاجتماعي، و لا يحق لاحد سلب الأنسان هذا الحق الالهي او استغلاله في خدمة فرد او فئة ما، و أن 

  المواد اللاحقة." الشعب يمارس هذا الحق الممنوح من الله بالسبل المبينة في 
عن  ٩ممثلين و امتنع  ٦من ممثلي الشعب بينما عارضه  ٥١و اخيرا صوت لصالح هذا النص      

  ) ٥٣٦، ص ١التصويت. (نفس المصدر، ج 



  ب ) ضرورة طرح هذه المادة 
لقد عارض عدد من ممثلي الشعب الذين انيطت اليهم مهمة صياغة الدستور ضم مبدأ حول حق    

وطنية في الدستور، اسباب هذه المعارضة كانت متنوعة، يمكن ايجاز تلك الاسباب بالاشارة السيادة ال
  الى استدلالين اثنين، الاول انه يتعارض مع الاسس الدينية و الثاني انة مكرر من حيث المضمون. 

وطنية اعلن بعض الممثلين الذين عارضوا ضم هذا المبدأ الى الدستور بأن مبدأ "حق السيادة ال    
مصطلح اجنبي، و تساءلوا اين موقعه في النظام الحقوقي الاسلامي؟ كم آية و كم حديث لدينا في هذا 
الصدد؟ لو اقتبسنا من حقوق الاجانب، ليقول احدهم هل ذلك الحق يخص كافه الشعب او كل فرد من 

؟". (نفس المصدر، ص افراد الشعب؟ تقول الآية الكريمة أن الحكم الا �، ما هي مزاعمكم في الحكم
٥٢٤(  

عارض احد الممثلين ضم هذا المبدأ في الدستور و اشار الى الاختلافات الكبيرة في القراءات    
المطروحة حول مضمون هذا المبدأ و قال "انه لا يلتقي لا من قريب و لا من بعيد مع مبدأ ولاية الفقيه" 

عاما"، لذا فانا  ٢٠ا المبدأ بصورة سيئة بعد بسبب الغموض في المفهوم و لأنه "قد يتم استغلال هذ
  اعارض ضمه الى الدستور. 

و عارض آخرون اعداد مادة حول مبدأ السيادة الوطنية، لانهم اعتبروا أن السيادة الوطنية مرادفة    
لمفهوم اعتماد البلد على آراء الشعب و المشاركة في ادارة شؤون المجتمع و اعربوا عن اعتقادهم بانه 

ئ اخرى في هذا ) و"مع وجود مباد٥١٤"ليس من الضروري أن نكرر هذا الامر" (نفس المصدر، ص 
  ) ٥١٧الصدد ليس ضروريا ادخال هذا المبدأ في الدستور". (نفس المصدر، ص 

.. تاتي من خلال الضغوط التي .و اضافت هذه الفئة "أن المحاولات لادخال هذا المبدأ في الدستور   
دما ). لقد طرح هذا القول عن٥١٣يوجهها البعض ممن يسعون الى تضخيم الامور" (نفس المصدر، ص 

طرح اثنان من الممثلين اسئلة حول حقوق الشعب بعد اعتماد مبدأ ولاية الفقيه. ولكن مقابل هذه 
المعارضة اكد غالبية ممثلي الشعب بأن ادخال مبدأ السيادة الوطنية لا يتعارض مع السيادة الالهية و مبدأ 

السيادة الوطنية لا يعتبر  ) و شددوا على أن التاكيد على مبدأ٥١٢ولاية الفقيه. (نفس المصدر، ص 
تكرارا للمبادئ التي تؤكد على ضرورة مشاركة الشعب. لأن هذا المبدأ يعكس "موضوع العلاقة بين 
السيادة الوطنية و الحريات التي منحها الله للأنسان في اطار حق السيادة الالهية." ( نفس المصدر، 

٥١٨ (  
ادراجها جميعا في الفصل الاول من الدستور و "لأن من جانب آخر فإن المبادئ الآنفه الذكر تم    

الفصل الاول يتطرق الى كافة الاصول بصوره كلية، يتم في الفصول الاخرى الوصول الى استنتاجات 
). أن طرح تفاصيل حول مبدأ السيادة الوطنية في بداية ٥٢٣حول تلك المبادئ" (نفس المصدر، ص 
روري؛ التاكيد على هذا الواقع بأن السلطات نابعة من مصدر الفصول المتعلقة بسلطات البلاد امر ض

  واحد يعكس البلاغة في تلك الفصول. (نفس المصدر) 
فيما يخص هذا التساؤل "لماذا استخدمنا حق السيادة وهو مصطلح يتعلق بثقافة الآخرين، يجب القول     

ديننا و ثقافتنا، ذلك لانه رغم أن حق  بأن العمل للاجابة على الثقافات البشرية الاخرى يظهر الكمال في
السيادة على هذه الشاكلة ليس موجود في ثقافتنا، الا اننا نطرح هذا المصطلح و الفكر في دستورنا و 
نقول باننا نطرح وجهة نظرنا حول الاشياء الموجودة في الثقافات السياسية و الحقوقية في العالم وفقا 

  لمبادئنا. (نفس المصدر) 
  لاقة بين السيادة الوطنية و السيادة الالهية و ولاية الفقيه ج ) الع

أن اقلية من الذين عملوا على صياغة الدستور اعتبروا "السيادة الوطنية" تتعارض مع "السيادة    
، بينما اكدت الغالبية بانه لا تعارض بينهما. خلال التداول حول هذا "الالهية" و مبدأ "ولاية الفقيه

الموضوع برزت عدة تحاليل توضح التجانس الموجود بين السيادة الوطنية من جهة و السيادة الالهية و 
  ولاية الفقيه من جهة اخرى و كان الاتفاق على "حق الانتخاب" هو الابرز. 



يخص الله و انه سبحانه منح الفقهاء الولاية على المجتمع و أن حق يعتقد البعض بأن حق السيادة    
الانتخاب و الاختيار يمكن أن يعرف بحق السيادة الوطنية. أن كافة الاشياء حتى اختيار الدين و القيادة و 

.. أن الشعب هو صاحب الاختيار، لذا فان حق .السيادة الوطنية و حق الانتخاب و الاختيار تخص الشعب
.. و من هذا المنطلق فانه .يادة الوطنية يخص كافة افراد الشعب و انه ليس لفئة او مجموعة خاصةالس

ايضا  ٥) لذلك فان "المادة ٥١٢طبقا للسيادة الوطنية فيمكن اختيار الولي الفقيه. (نفس المصدر، ص 
  ) ٥٢٣ليست بعيدة عن الدور الذي انيط للشعب" (نفس المصدر، ص 

ليه من قاموا بصياغة الدستور فليس هناك اي شك بأن حق السيادة بالاساس � و انه ووفقا لما اكد ع  
سبحانه منح هذا الحق للناس. انهم قاموا بتسمية هذا الحق الذي منحه الله لهم بحق السيادة الوطنية و حق 

ية الفقيه، لماذا؟ تقرير المصير الاجتماعي. انهم يرون بأن هذا الحق لا يتعارض مع السيادة الالهية و ولا
لأنه "في زمن غيبة حضرة ولي العصر عجل الله تعالى فرجه الشريف" تقع ادارة الامور العامة 
للمجتمع على عاتق "ولي الفقيه العادل و المتقي و الواعي بامور زمانه و الشجاع و المدير و المدبر." و 

التي تؤكد بأن "تعيين القائد  ٣٦ن الدستور"م ١٠٧أن الفقيه يتولي مسؤوليته في هذا الصدد "طبقا للمادة 
وهو الولي الفقيه ياتي من قبل مجلس خبراء القيادة الذين يتم انتخابهم من قبل الشعب" أن وجود حق 
الانتخاب و الاختيار يظهر بأن عامة الشعب يملكون حق منحه الله لهم لتقرير مصيرهم الاجتماعي وفقا 

  للضوابط و الاحكام الشرعية.
غم ذلك و بسبب التحديات الكبيرة انذاك فقد حذفت كلمة "الوطنية" (ر. ك: نفس المصدر، ص ر   

للدستور من مصطلح "حق السيادة الوطنية" و بعد ذلك تم حذف  ٥٦) في بداية صياغة المادة ٥٢٢
) من هذه المادة و فضل التأكيد على عبارة ٥٣٥مصطلح "حق السيادة الوطنية" (نفس المصدر، ص 

السيادة المطلقة على العالم و على الأنسان، �" فقط مع ذكر الاصطلاح المرادف لذلك اي "حق "أن 
 ٥٦تقرير المصير الاجتماعي". و خلافا للنصوص التي تم اقتراحها، اضيفت هذه العبارة في اخر المادة 

واد التي وضعت "الشعب يمارس هذا الحق الممنوح من الله بالطرق المبينة في المواد اللاحقة"؛ الم
  السلطات الثلاثة "في اختيار الولاية المطلقة للامر و امامة الامة". 

اكد نائب رئيس مجلس الدراسة النهائية للدستور بعد ختام المداولات حول هذه المادة بأن "المواد   
  )٥٣٠اللاحقة توضح فحوى هذه المادة و المقصود من هذه السيادة و حدودها". (نفس المصدر، ص 

  كما يجب اعتبار هذه المادة "كمقدمة تبين المواد التي تليها".
و سنرى تباعا بأن "المواد اللاحقة" التي توضح "سبل" تحقيق السيادة الوطنية مبنية على اساس قبول   

الديموقراطية و سلطة الشعب و انها بمثابة السبيل لادارة شؤون المجتمع و أن الدعاة لرفض ذلك يمثلون 
  لهم وجهات نظر خاصة. اقلية 

  ـ ادماج السبل الديموقراطية و النظرة العالمية التوحيدية          ٤
هنا نعود الى السؤال الذي طرحناه في البداية؛ ماهو موقع و مكانة مبدأ ولاية الفقيه في نظرية    

  الديموقراطية الدينية في دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية؟ 
ره كلية الى المواد المختلفة في الدستور يمكننا أن نصل الى هذه النتيجة الحازمة بأن لو نظرنا بصو   

الديموقراطية التي تعتبر بمثابة احد السبل لادارة الحكومة و الشؤون العامة للمجتمع، لا تتعارض مع 
ظ حول وجهات النظر في الفقه السياسي لدى الشيعة، بل تحظي بقبول واضح و عملي. ولكن هناك تحف

الديموقراطية التي لها آثار عملية لو اعتبرت نظرة عالمية. لو عدنا الى النصوص و المصادقة الغير 
قابلة للتأويل من الناحية الاسلامية لها، يتضح لنا بأن العبارة التي اعتمدتها الدول الاسلامية في "الأعلان 

بأن "اساس و مصدر قوة الحكومة نابعة  ٢٣ة الاسلامي لحقوق الأنسان" و التي تقول في البند أ من الماد
من ارادة الشعب" و هي العبارة التي تم التاكيد عليها ايضا في الأعلان العالمي لحقوق الأنسان، قد 
استبدلت بعبارة "الولاية" و اعتبرتها "امانة" وهبها الله و يتوجب الا تستغل بصورة سيئة. يمكن عدم 

                                                 
٣٦- 

 . ٩٨٩من الدستور في عام  ١٠٧لقد اعید النظر في المادة   



و المغالطات و السفسطات الرامية الى خداع البسطاء،  ٣٧و سوء الفهم  الانجرار الى النقاشات العملية
  من خلال تجزئه و تفكيك هاتين النظرتين. 

  المجتمع شؤون أ ) قبول الديموقراطية كاسلوب لادارة 
وفقا للدستور: "في الجمهورية الاسلامية الايرانية يجب أن تدار شؤون البلاد بالاعتماد على آراء و    

لامة و يتجلى ذلك من خلال انتخاب رئيس الجمهورية و اعضاء مجلس الشورى الاسلامي و اصوات ا
أعضاء كافة مجالس الشورى و نظائرها، او من خلال الاستفتاء العام في الحالات التي ينص عليها 

  الدستور". 
قوق ولا يعتبر اللون أو يتمتع أفراد الشعب الإيراني ـ من أية قومية أو قبيلة كانوا ـ بالمساواة في الح"   

)؛ يتمتع غير المسلمين و الذين يؤمنون ١٩العنصر أو اللغة أو ما شابه ذلك سبباً للتفاضل." (المادة 
بالطوائف و الديانات الاخرى بنفس الحق في تقرير مصير البلاد و يمثلهم نواب في مجلس الشورى 

مذهبية حسب فقههم، ولهذه المذاهب الاعتبار ). انهم "أحرار في أداء مراسمهم ال٦٤الاسلامي (المادة 
الرسمي في مسائل التعليم والتربية الدينية والأحوال الشخصية (الزواج والطلاق والإرث والوصية)، 

). كما يتوجب على الحكومة توفير كافة ١٣وما يتعلق بها من دعاوى تقام في المحاكم." (المادة 
عادل، وإتاحة تكافؤ الفرص للجميع في كافة المجالات المادية الامكانات حتى يتم "رفع التمييز غير ال

). و "ضمان الحريات السياسية والاجتماعية في حدود القانون." ٣والمعنوية." (البند التاسع من المادة 
) وأن توفر الارضية ل "مشاركة عامة الناس في تقرير مصيرهم السياسي و ٣(البند السابع من المادة 

). و كذلك "مواجهة أي مظهر من مظاهر ٣من المادة  ٨جتماعي و الثقافي." (البند الاقتصادي والا
). على المسوولين العمل على "تنظيم ٣من المادة  ٦الاستبداد والديكتاتورية واحتكار السلطة." (البند 

افة البرنامج الاقتصادي للبلاد بحيث تكون طبيعة العمل مضمونة وساعاته على نحو يتيح للعامل، إض
اجتماعياً،  سياسياً و الى بذل جهوده في العمل، الوقت المناسب و المقدرة الكافية لبناء شخصيته معنوياً و

  ). ٤٣من المادة  ٣المشاركة الفعالة في قيادة البلاد وتنمية مهاراته وإبداعه." (البند  و
علاوه على ذلك "في جمهورية إيران الإسلامية، تعتبر الحرية والاستقلال ووحدة أراضي البلاد    

وسلامتها أمورًا غير قابلة للتجزئة، وتكون المحافظة عليها من مسؤولية الحكومة و جميع أفراد الشعب، 
ي أو الثقافي أو ولا يحق لأي فرد أو مجموعة أو أي مسؤول أن يلحق أدنى ضرر بالاستقلال السياس

الاقتصادي أو العسكري لإيران، أو ينال من وحدة أراضي البلاد باستغلال الحرية الممنوحة، كما أنه لا 
                                                 

الله مصباح یزدي  ةالمؤسف ان سوء الفهم هذا لا یقتصر على السیاسیین بل ان العدید من الاوساط الثقافیة تقع فیه . للمثال ان آی -  ٣٧

في المجال التشریعي یرتكز على عدم وجود اي واقع الا و یمس مطالب الشعب حتى یتم وفقا  ةالغربی ةیشیر الى ان "اساس الدیموقراطی

) یستنتجون الى ان "القبول بالاسلام كمجموعة من  ١٦٣، ص  ١، ج  ١٣٨٠لذلك الوصول الى ما یجب القیام به او لا یجب". (

). ولكن ١٦٥و القوانین التي تحكم المجتمع، لا ینسجم مطلقا مع قبول الدیموقراطیة في مجال التشریع." (نفس المصدر، ص  القرارات

المقابلة اذ یعتبر الدیموقراطیة "شكل من اشكال و اسالیب الحكومة" فقط ، و بغض  ةحجة الاسلام مجتهد شبستري الذي یقف في النقط

)! هذا في الوقت ١٠٨، ص ١٣٧٩ي الاسس، ینتقده و یعتبره احد "المعارضین الدینیین للدیموقراطیة". (الطرف عن الاختلاف الواضح ف

الله مصباح یزدي "لو ان الدیموقراطیة تعتبر في البعد التشریعي، صوت الشعب هو الاساس، حتى لو كان ذلك معارضا  ةالذي یقول فیه آی

خر آرفوض من وجهة نظر الاسلام و المسلمین. ولكن لو كانت هذه الدیموقراطیة تعني شیئا لحكم الله، فان هذا النوع من الدیموقراطیة م

بمعنى ان الشعب یمكنه انتخاب ممثلیه مع الحفاظ على الاسس و المبادئ و القیم الاسلامیة و یمكنه التدخل في القضایا القانونیة و 

انین خاصة تتفق مع الظروف الزمانیة و المكانیة؛ مثل ما هو علیه الحال الاجتماعیة في مجتمعه و ذلك من خلال تعیین نواب یسنون قو 

 في بلادنا. اي ان الشعب یقوم باختیار نواب المجلس و النواب بدورهم یقومون بسن اللوائح بعد التداول بشأنها؛ ولكن القرارات التي یتم

ى اي حال ، في بلادنا يعمل الشعب من خلال انتخاب ممثليه على . علاعتمادها تصبح مقبولة و معتبرة شریطة الا تكون مخالفة للاسلام

ه سن قوانين و قررات متغيرة، وفقا للظروف الزمانية و المكانية الخاصة و ان الامام اعتمد هذا الاسلوب، كما اعتمده الدستور و اعتمادنا
لديموقراطية حاضرة و لا يعارضها احد." (المصدر نحن جميعا ولو كانت الديموقراطية في التشريع بهذا المعنى؛ ستكون مثل هذه ا

 )١٨١نفسه، ص 



يحق لأي مسؤول أن يسلب الحريات المشروعة بذريعة المحافظة على الاستقلال ووحدة البلاد، ولو كان 
  ) ٩ذلك عن طريق وضع القوانين و القرارات." (المادة 

)، و "الصحافة والمطبوعات حرة في بيان المواضيع ما ٢٣تمنع محاسبة الناس على عقائدهم (المادة "   
)، و"الأحزاب، ٢٤لم تخل بالقواعد الإسلامية والحقوق العامة، ويحدد تفصيل ذلك بالقانون." (المادة 

قليات الدينية المعترف والجمعيات، والهيئات السياسية، والاتحادات المهنية، والهيئات الإسلامية، والأ
بها، تتمتع بالحرية بشرط أن لا تناقض أسس الاستقلال، والحرية، والوحدة الوطنية، والقيم الإسلامية، 
وأساس الجمهورية الإسلامية، كما أنه لا يمكن منع أي شخص من الاشتراك فيها، أو إجباره على 

)، ٢٧و الخروج في تظاهرات". (المادة  ) و كذلك "عقد اجتماعات٢٦الاشتراك في إحداها." (المادة 
  ضمن الحقوق و الحريات التي يتمتع بها الشعب. 

و حتى في اطار التشريع يؤكد الدستور على أن "تمارس السلطة التشريعية عن طريق مجلس    
الشورى الإسلامي الذي يتألف من النواب المنتخبين من قبل الشعب، و تبلغ اللوائح المصادق عليها في 

لمجلس الى السلطتين التنفيذية و القضائية من أجل التنفيذ، وذلك بعد مرورها بالمراحل المبينة في ا
)، و الأهم "يجوز ممارسة السلطة التشريعية بإجراء الاستفتاء العام ٥٨المواد اللاحقة". (المادة 

حول القضايا  والرجوع الى آراء الناس مباشرة بعد مصادقة ثلثي أعضاء مجلس الشورى الإسلامي،
  ) ٥٩الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، والثقافية المهمة جداً." (المادة 

ويؤكد الدستور بأن ابناء الشعب الذين يقطنون في القرى يمكنهم من خلال المجالس المحلية المشاركة    
يمية و كافة الخدمات في "البرامج الاجتماعية و الاقتصادية و العمرانية و الصحية و الثقافية و التعل

)، و"المحافظون ورؤساء الأقضية ومدراء النواحي وسائر المسؤولين ١٠٠الاجتماعية". (المادة 
المدنيين الذي يعينون من قبل الحكومة، ملزمون بمراعاة قرارات مجالس الشورى المحلية، وذلك في 

  ) ١٠٣نطاق صلاحيات هذه المجالس." (المادة 
ن يصلون الى مناصبهم من خلال آراء الشعب، تارة من خلال "التصويت المسؤولون الحكوميو   

) و تارة اخرى من خلال ٦٢) و نواب البرلمان (المادة ١١٤المباشر" مثل رئيس الجمهورية (المادة 
"التصويت غير المباشر"؛ و بصورة عامة، حتى "تعيين القائد ياتي من خلال مجلس خبراء القيادة الذين 

) و مجلس الخبراء يقوم نيابة عن الشعب بمراقبة اعماله و يتم ١٠٧من قبل الشعب." (المادة  يتم انتخابهم
  ) ١١١عند اللزوم "اقصاءه من القيادة". (المادة 

  ب ) الغاء الديموقراطية نوع من النظرة العالمية 
أن دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية وفقا للنظرة العالمية و الفقه الاسلامي، لا يعترف    

بالديموقراطية باعتبارها نظرة عالمية خاصة. بايضاح اكثر؛ رغم أن المواد المتعددة التي تم التطرق الى 
و اختيار نوع ادارة  ٣٨بعضها تؤكد بأن آراء الشعب تلعب دورا اساسيا في انتخاب النظام السياسي

شؤون البلاد وكبار المسؤولين، الا أن ذلك لا يعني بأن الدستور لا يعير اهتماما لدور الدين و الاحكام 
  الالهية في الحياه الاجتماعية للناس. 

الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتبر "المعيار هو آراء و اصوات الشعب" ولكن ليس بسبب تجاهل    
قوانين الالهية، بل لأن الدين يعترف بأن المعيار هو آراء الشعب و أن ذلك يتطابق مع الاحكام و ال

الاحكام و القرارات الالهية. لذلك يتوجب على ابناء الشعب و ممثليهم استخدام هذا "الحق" في حدود 
دة". (المادة الاحكام و القوانين الالهية. كمثال على ذلك "يتم انتخاب القائد من قبل مجلس خبراء القيا

 ٥)، ولكن يتوجب عليهم خلال انتخاب القائد الا يتغاضوا عن "الشروط التي تؤكد عليها المادتين (١٠٧
) النابعة عن الاحكام الفقهية (نفس المصدر). كما لا يحق لمجلس الشورى الاسلامي سن قوانين ١٠٩و 

تكون الموازين الإسلامية أساس  )، و "يجب أن٧٢تتعارض مع احكام المذهب الرسمي للبلاد (المادة 
جميع القوانين والقرارات المدنية والجزائية والمالية والاقتصادية والإدارية والثقافية والعسكرية 

                                                 
٣٨- 

 تفتاء ... اصواته لصالح ذلك." ــعب الایراني ... من خلال اسـلامیة منح الشـجمهوریة اس ،كومة ایرانـمادة الاولى: "أن حال  



حتى رئيس الجمهورية الذي يتم "انتخابه من خلال التصويت المباشر )، ٤والسياسية وغيرها". (المادة 
نافذة و لا يحظي بالشرعية الدينية و القانونية لبدء عمله  ) لا تكون سلطته١١٤من قبل الشعب". (المادة 

؛ لانه وفقا للمعايير الدينية أن ٣٩لو لم يوقع قائد الثورة على حكم الرئاسة بعد انتخابه من قبل الشعب" 
"القائد الذي تم انتخابه من قبل مجلس خبراء القيادة ، يتمتع بولاية الامر و أن كافة المسؤوليات النابعة 

  ) ١٠٧ذلك تقع على عاتقه." (المادة  عن
أن قبول الديموقراطية كسبيل و عدم قبولها كموقف ياتي من التحليل الذي تم عرضه حول المسار    

الفكري للغرب حيال الديموقراطية. لقد رأينا بانه تم طرح الديموقراطية هناك عندما عمل الغربيون على 
من خلال الافتراض بأن الله سبحانه و احكامه لا سيادة لها على فصل الدين عن الحكومة و السياسة. انهم 

المصير الاجتماعي للانسان استنتجوا بأن افضل السبل لادارة شؤون المجتمع هو اللجوء الى آراء و 
اصوات الشعب. لا يمكن انكار هذه الحقيقة بأن: "الاختلاف الاساسي في المواقف بين النظرة الاسلامية 

ة يتمحور حول لمن يعود الحكم؟  الديموقراطية تقول أن الحكم يعود للانسان، بينما يقول و الديموقراطي
الاسلام بأن الحكم يعود �. الديموقراطية تقول بأن ليس من احد حتى الله يحق له أن يفرض شيئا على 

كم على الانسان هو الانسان، فما بالك بالانبياء و الائمة و ولي الفقيه. "الشخص الوحيد الذي يحق له الح
.. طالما لم يمنح الناس اصواتهم لاحد حتى يحكمهم، ليس من حق .ذلك الذي منحه الانسان الحق في ذلك

احد أن يحكم اولئك؛ ليس الله، و لا النبي، و لا الامام المعصوم، و لا ولي الفقيه و لا اي احد آخر". 
  ) ١٣٤، ص ١٣٨٠(مصباح يزدي، 

من الطبيعي أن يتم رفض وجهة النظر هذه من قبل الذين طرحوا فكرة "مبدأ ولي الفقيه" و توصلوا    
بأدلة عقلية و شرعية الى نتيجة حاسمة بأن لا احد له حق الحكم على الآخرين سوى الذات الالهية 

  ) لا يتمتعون بمثل هذا الحق. ١٩، ص ١٤٢١؛ حتى انبياءه و رسله (صدر، ٤٠المقدسة
لذلك فأن الحكومة الشرعية يجب أن تاتي وفقا للاحكام الالهية و يتوجب أن تكون قرارات الحاكم في    

الحياه الاجتماعية و سـبل ادارة المجتمع نابعة من "الوحـي الالهي"؛ رغم انه عند الصـمت و اذن 
  الشارع يمكن اعتبار الشعب و ممثليه السبيل لتحقيق ذلك. 

  نية: "الجمهورية الاسلامية، نظام مبني على اساس:  و فقا للمادة الثا   
  الإيمان با� الأحد (لا إله إلا الله) وتفرده بالحاكمية والتشريع، ولزوم التسليم لأمره.  - ١
  الإيمان بالوحي الإلهي ودوره الأساس في بيان القوانين.  - ٢
  الإيمان بالمعاد ودوره الخلاق في مسيرة الإنسان التكاملية نحو الله.  - ٣
  الإيمان بعدل الله في الخلق و التشريع.  - ٤
  الإيمان بالإمامة والقيادة المستمرة، ودورها الأساس في استمرار الثورة التي أحدثها الإسلام.  - ٥
 الإيمان بكرامة الإنسان وقيمته الرفيعة، وحريته الملازمة لمسؤوليته أمام الله. - ٦

السيادة المطلقة على العالم و على الإنسان بأن: "و التي تتحدث عن حق سيادة الشعب، تؤكد  ٥٦المادة 
  .." .�، وهو الذي منح الإنسان حق السيادة على مصيره الاجتماعي

  
                                                 

یكون  ،فانه غیر شرعي. ولما یصبح غیر شرعیا ،الفقیهكان الامام الخمیني (ره) یعتقد: "لو ... لم یحظ رئیس الجمهوریة بتأیید   - ٣٩

من  ٩) و على اساس هذا الاعتقاد و خلال تنفیذ البند ٢٥١ص  ،٩ج  ،ان اطاعته تصبح اطاعة للطاغوت". (صحیفه النور ،طاغوتا

یذ رأي الشعب و قمت بتعینه في كتب یقول: "... وفقا لهذا الحكم اعمل على تنف ،و عند التوقیع على حكم اول رئیس جمهوریة ١١٠الماده 
هذا المنصب. ولكن تنفیذ هذا الحكم و تعیینه و الاصوات التي منحها الشعب ایاه تكون نافذة شریطة الا یخالف الاحكام المقدسة و ان 

م رؤساء ). لقد تكرر المضمون نفسه خلال التوقیع على احكا١٣٩ص  ،١٢ج  ،ینصاع للدستور الاسلامي في ایران. (صحیفه الامام

  )٣٧١ص  ،١٩و ج  ٢٧٩ص  ،١٥ج  ،٦٨ص  ،١٥ج  ،الجمهوریة الذین تلو ذلك. (نفس المصدر
 

٤٠
  ).٧٩ي من دون الله. (آل عمران، و ما كان لبشر أن یؤتیه الله الكتاب والحكم و النبوة ثم یقول للناس كونوا عبادا ل  -  
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  )؛ اطروحة سياسية ، طهران، مؤسسة مرواريد للنشر، ج الخامس. ١٣٧٨ـ آشوري، داريوش ( ١
ترجمة الدكتور بهمن آقائي، كنج  )؛ قاموس الحقوق الدولية،١٣٧٥ـ بلد سو، رابرت ـ بوسجك ( ٢

  دانش.
ق)؛ كفاية الاصول، مكتب التبليغ الاسلامي لجامعة مجرسي الحوزة ١٤١٥ـ خراساني، محمد كاظم ( ٣

  العلمية في قم، ج الثالث. 
)؛ الموجة الثالثة للديموقراطية في نهاية القرن العشرين، طهران، ١٣٨١ـ شهسا، احمد (ترجمة) ( ٤

  روزنه، ج الثالث 
)؛ وزاره الثقافة و الارشاد ١٣٧٤ـ صحيفه النور، مجموعة خطابات و ارشادات الامام الخميني ( ٥

  الاسلامي، ج الثاني. 
  يقود الى الحياة، مؤسسة الهدى. ق)؛ الاسلام ١٤٢١ـ صدر، سيد محمد باقر ( ٦
  )؛ مؤسسة علم السياسة، طهران، مؤسسة ني للنشر، ج السابع.١٣٨٠ـ عالم، عبد الرحمن ( ٧
)؛ الحقوق الاساسية و المؤسسات السياسية، طهران، جامعة طهران، ج ١٣٧٥ـ قاضي، ابو الفضل ( ٨

  السادس. 
  طهران، مؤسسة دادكستر للنشر. )؛ مباني الحقوق العامة، ١٣٧٧ـ كاتوزيان، ناصر ( ٩

  )؛ دراسه انتقادية حول القراءة الرسمية بشأن الدين، طرح نور. ١٣٧٩ـ مجتهد شبستري، محمد ( ١٠
)؛ النظرية السياسية في الاسلام، مؤسسه التربية و البحوث للامام ١٣٨٠ـ مصباح يزدي، مرتضى ( ١١

  الخميني. 
  الاسلامية، مؤسسة صدرا للنشر. ـ مطهري، مرتضى (بي تا)؛ حول الثورة  ١٢
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14 – Chandra, Prakash (1994). Interational Law, Vikas Publishing House, New 
Delhi.  
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 الديمقراطية الدينية والعلمانية
  ٤١الدكتور على لاريجاني

 
  

 بالدنيوية" و"غير الدنيوي" وعبروا عن "العلمانية اطلقت على "الدنيوي" secular)كلمة "علماني" (
بالالمانية   ”weltlich”التي تعادل كلمة  ”Saecularis ” و"فصل الدين عن الدنيا". وربما تعني كلمة

وتعني "ما هو منتمي الى العالم" بصورة أدق وأوضح والمراد من "العالمية"، "الحالية" و"العرفية"؛ 
. "لذلك فان العلمانية تعني في الحقيقة "العصرية" او "التلقي والتفكير والتدبير العصري والفعلي

والجدير بالاشارة أن  العصر الحديث بدأت بحركة الاصلاح الديني.فالعلمانية مثل كثير المصطلحات في 
 (فرهنگ ودين١٦٤٨ تعبير العلمانية ظهر لاول مرة في اللغات الاوروبية في معاهدة وستفالي لسنة 

  ). ١٢٤ص  ،"جدا انگاري دين ودنيا"، طرح نو
الوحدة الدينية لاوروبا  فمعاهدة وستفالي التي أنهت حربا دينية إستغرقت ثلاثين عاما، أظهرت ان

المسيحية قد تلاشت الى الابد وان تقسيم اوروبا الى الكاثوليكية والارثودوكسية والبروتستانتية أمر لا 
والمقصود من العلمانية في هذه المعاهدة نقل العقارات التي كانت تدار من قبل الكنيسة الى  مفر منه.

لكن العلمانية التي كانت تتضمن معنى  لع يد الكنيسة.مراكز القرار غير الروحانية التي نتجت عن خ
ذاك آناقتصاديا نمت بسبب الارتباط الوثيق بين الاقتصاد والجوانب الاخرى من المجتمع الاقطاعي 

وعلى هذا، فان سلب الملكية من الكنيسة يشكل  وتوسعت لتشمل الجانب الثقافي والديني والسياسي.
لكن بالتوسع في المعنى يمكن اعتباره ايديولوجية العصر الجديد ومقوم ذات الحقيقة التاريخية للعلمانية، 

  الحداثة.
  

  العلمانية ومفهومها في مجال السياسة وعلم الاجتماع   ) أ

هنا يمكن التساؤل ما المقصود من العصرية والحالية؟ أو اذا اعتبرنا العلمانية ظاهرة عرفية فكيف    
يمكن البحث عن بدايتها في اي أساس؟ وبمناسبة موضوع المقال سنبدأ البحث من مجال السياسة وعلم 

  الاجتماع.
ة الحديثة وخصائصها. واكد ربما يمكن اعتبار توماس هوبز مفكر قدمّ اول شرح شامل عن الحكوم   

خصوصا على فصل السياسة والدولة عن الكنيسة والدين حيث ان جعل السياسة عرفيا وتفسيره عصريا 
  رائه لفهم العلمانية. آفسيكون مفيدا إذا القينا نظرة إجمالية على  ويعد أحد المحاور المهمة لفكر هوبز.

  طبيعيا مقدما على وضعه الاجتماعي. توماس هوبز هو مثل لاك وروسو يرى للانسان وضعا 
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) تحليلا Leviathanويقدم هوبز في الفصل السادس وحتى الفصل الحادي عشر من كتاب "لوياتان" (
عن طبيعة الانسان وهو مقوم وضعه الطبيعي. وهو يبدأ بحثه من الميل والرغبة في الانسان وان الرغبة 

الرغبات المرتبطة باللذات المادية وغير المادية. ويرى والميل عنده ليس الاميال الحيوانية، بل جميع 
فالانسان  هوبز ان الانسان يتحرك بسبب غريزته ونفوره، ولكنه لن يكتفي بارضاء رغباته بحد معين.

يسعى مادام حيا، والنشاط لا يخلو ابدا من الرغبة والغريزة او الخوف والنفور؛ لذا فإن الذي تنتهي 
توقفت أحاسيسه وخياله ولا يمكنه مواصلة الحياة. فاضافة الى ذلك فإن  رغباته مثل الشخص الذي

الاميال والرغبات في مختلف الافراد لا قوة تقابلها. فبعض الناس يظهرون رغبة اكبر مقابل القوة او 
العلم او السمعة، والبعض الاخر بمستوى أقل. فهوبز يستنتج من هذه المقدمات بان الناس يجب ان يعملوا 

ولكن من وجهة نظر  اجل الحصول على القوة، مع ان دافع الافراد للحصول على القوة ليس متساويا. من
هوبز فان قدرة الانسان أمر ليس مجردا أو مستقلا، بل انها تجد معناها في الاتصال المتبادل. لان العالم 

خر او آان شخص ساحة للتتنافس والتعارض. وان كسب القوة او زيادتها عند أي شخص يتطلب حرم
الحد من قدرته. وبعبارة اخرى، فان قوة شخص ما تمنع قوة شخص آخر. وعلى هذا، فان القوة الطبيعية 
للانسان لا تقيّم حسب قواه الفكرية والجسمية، بل تقيمّ  بمدى رجحان قواه بالنسبة لقوى الأخرين. بمعنى 

فوذ أصدقاءه بالمقارنة مع الاخرين. أن قوة أي شخص تحدد بنسبة أفضلية ومرتبة وثروة وشهرة ون
ولكن طمع الانسان لاحد له واصحاب السلطة مشتاقون لسلطة لا حد ولا حصر لها. ويقول هوبز: "في 
الوهلة الاولى، أرى بإن الرغبة العامة عند البشر تقوم على البحث الجاد و المستمر عن السلطة والقوة 

ليس دائما ان يريد الانسان لذة أعمق من لذة حصل عليها والتي تنتهي بالموت فقط. فالسبب في ذلك، 
مسبقا. أو ان الانسان لا يمكنه ان يفرح بقوة اكثر اعتدالا، بل ان السبب في ذلك هو أن الانسان لا يمكنه 

 ch11/P47 and Leviatanبدون كسب قوة اكثر، أن يضمن السلطة والادوات التي لديه لحياة افضل (
Hobbes,(.  

اليها هوبز من تحليل الوضع الطبيعي للبشر تتلخص في النقطة التالية:  الرئيسية التي توصل فالنتيجة
يجب زيادة السلطة من أجل ضمان وضعه الحالي وأن هذا الموضوع الذي لاينتهي ينتهي الى نزاع 
مميت بين الناس ومن أجل الحيلولة دون ذلك هناك طريقة واحدة وهو انتقال الانسان من الوضع 

ويعتقد هوبز أن الانسان العاقل اذا كان في وضع طبيعي واراد انهاء حرب  لطبيعي الى وضع اعتباري.ا
غير منتهية تهدد حياته وامنه، عليه ان لا يمتنع عن تحصيل حقوقه، اي حق زيادة السلطة والتعدي على 

ن تتولى الدفاع عنهم امكانيات الاخرين وان يسعى الجميع الى منح سلطتهم لقاعدة مركزية تتمكن من أ
في المحافظة على سلطتهم وزيادتها. فتلك القاعدة المركزية هي الحكومة الحديثة التي لها المرجعية 

  والقوة الكاملة.
في مواجهة  اما ان يتبع الجميع إرادة انسان أو مرجعية واحدة فذلك ممكن عندما يتعهد الفرد أن لا يقف

اعي، وانه سوف لن يسلم قدراته وامكاناته الى تلك المركزية، هذا العقد الارادة المطلقة طبقا للعقد الاجتم
فالاتحاد الذي يحصل بهذه الطريقة يكون على شكل  هو الشيء الذي يطلق عليه اسم الاتحاد او الاتفاق.

وعلى هذا، فان المجتمع المدني او الحكومة الحديثة يقوم على مبدأ متفق عليه  ...حكومة او مجتمع مدني
التزام متبادل وفي وقت يكون فيه تنفيذه ممكنا عندما يترك البشر وضعه الطبيعي ويصل الى الوضع و

  العرفي.  
فروسو مثل لاك وهوبز يبدأ نظريته السياسية المبنية على الوضع الطبيعي للبشر. فلاك يعتبر البشر في 

في ظهور الاخلاق، وان العقد  وضعه الطبيعي موجودا أخلاقيا. فهو يرى ان تشكيل المجتمع لا دخل له
الاجتماعي هو لاقامة نظام وقاعدة من اجل الحفاظ على الحقوق الطبيعية للانسان. فلاك يعتبر 

ويرى بان العقل السليم هو الكاشف عن قانون الاخلاق الطبيعي. وهذا  البشرفطريا من حيث الاخلاق.
  ). ١٤٥ص ، ٥ج ،متناقض تماما مع وجهة نظر هوبز. (كابلستون

لكن روسو يعتبر الانسان في حالته الطبيعية يفتقد  للاخلاق؛ اي موجود يفتقد الى حاسة التمييز بين 
ونتيجه لذلك فهو بريء. وحيث أن الانسان الذي يتحلى بالاخلاق يدخل في مجال  الخير والشر.



سانا في الواقع بل هو انسان الانسانية، يتبين بان الانسان من وجهة نظر روسو في حالته الطبيعية ليس ان
). ٩٢، ص٦ج ،بالفطرة. فالاخلاق تتحقق في وقت يتعرف الانسان على نفسه ومن حوله (نفس المصدر

فالاجتماع الانساني يتحقق طبقا لعقد لم يعلن وهذا العقد يؤدي الى عرض عام يكون بمنزلة روح واحدة 
ق الانسانية التي تنشأ وتنمو في مثل هذا تحل في جسم المجتمع ويمثل المصلحة والعدالة. فالاخلا

المجتمع تظهر ان ميول ورغبات الانسان تتجلى في المجتمع الانساني، ومثلما رأينا فان الانسان في 
وضعه الطبيعي ليس انسانا ويصبح انسانا عند دخوله المرحلة الاجتماعية. وبعبارة اخرى، فالعقد 

سو يصور الانسان الطبيعي بأنه غير ناطق وان ظهوراللغة الاجتماعي هو مقوم انسانية الانسان. فرو
). يتبادر ,Social Conviction, P.75 Rossauوالنطق في الانسان يتحقق بتحقق العقد الاجتماعي (

الى الذهن عند سماع لفظة العقد الاجتماعي ان الناس كانوا في البداية يعيشون في حالة طبيعية وبعيدين 
الوقت عرفوا بأن من مصلحتهم الارتباط والتعاون مع بعضهم وقد عاشوا مع عن بعضهم ولكن بمرور 

خر. اذ يرى ان آبعضهم البعض اثر الاتحاد بينهم. لكن روسو يقصد من وراء العقد الاجتماعي شيء 
الانسان يكون انسانا اذا تحقق المجتمع وان تحقيق المجتمع يرتبط بتحقيق العقد، لذلك فان فان تقدم 

   )٨١ص ، ٦ج ،لا يرتبط بحياته الاجتماعية (كابلستونالانسان 
نعلم بان ارسطو كان يعتبر الانسان "مدني بطبعه" وكان يقول بان الحياة المدنية هي من طبيعة الانسان، 
وان الانسان يصل الى الكمال في المدينة وطبيعي ان طبيعة الانسان تتلائم مع المدنية. ولكن روسو لا 

الطبيعي انسان بل انه لا يرى بان الانسان يبحث عن كماله الطبيعي بل ان الانسان يرى بان الانسان 
يدخل العالم الحقيقي للانسانية بالعقد الاجتماعي. وجميع الاوصاف الاخرى المتعلقة به فرع على ذلك 

فروسو  العقد. انه بهذا العقد يصبح صاحب النطق والعقل والتدبير وان السياسة والقانون تتكون اثرها.
يعتبر كافة العلاقات والاتصالات والاحكام الاجتماعية مرتبطة بمبدا الارادة العامة. وانه لا يرى ذلك 
المبدأ يتناسب مع الطبيعة الانسانية ولا مع مبدأ قدسي وبشري. فروسو يرى ان الارادة العامة وهي مبدأ 

لعامة هي دائما الاصح أيضا، فرأي اعتباري وبشري تستهدف خير ومصلحة العامة ويرى بأن الارادة ا
). ومن الملاحظ ان روسو يعرض فكرة جديدة عن ٨٥ص  ،الناس في الواقع هو رأي الله (نفس المصدر

ارادة الله ويرى بان أي رجاء يطرح عندالاكثرية هو مطابق للحقيقة والرأي الالهي. كماانه يرى بان 
تتحقق الارادة العامة عليكم ان تلائموا الارادة الجزئية الارادة العامة هي نفس الامتناع "اذا اردتم ان 

معها. وبعبارة اخرى فان التقوى ليست الا دمج الارادة الجزئية مع الارادة الكلية، إذن عليكم أن تقيموا 
  ).٨٦ ص ،حكومة التقوى" (نفس المصدر

م كانط وهيغل فنظرية العقد الاجتماعي التي طرحها هوبز وبعده روسو وبعد ذلك حظيت باهتما
واصبحت اساسا لفكرة العلمانية وتفسيرا علمانيا للسياسة والقانون والمجتمع الانساني وهنا يجب الاذعان 

  بان فصل الدين عن السياسة له ارتباط لا ينفصم مع هذا المفهوم. 
  

  ب: الفكر الديني والعلمانية
اما ان مشروع الديمقراطية الدينية لا يحظي بقبول بعض المثقفين، فهذا يرجع الى ان المشروع هذا ليس 
له مفهوم اعتباري بإسم العقد الاجتماعي، بل ان المشروع مبني على مفهوم حقيقي، ولذا فانه لا يتلاقى 

وضوع نستند الى اقوال العلامة مع العلمانية التي هي الصفة المميزة  للمجتمع المدني. ولتوضيح هذا الم
(محمد حسين) الطباطبائي (رضوان الله عليه) بإعتباره حكيما مسلما والذي طرح كثيرا من المباحث 

ء نفيسة في القضايا آراالمهمة في الفلسفة الحديثة. ورد عليها طبقا للحكمة الاسلامية ومن ضمنها 
نيا بحسب ذاته ولكنه يقدم هذا الموضوع في قالب فالعلامة الطباطبائي يعتبرالانسان مد الاجتماعية.

  تمهيدي وان الموضوع يتعارض مع نظرية ارسطو في هذا المجال.
يعتقد أرسطو بان المدينة (المدينة اليونانية) مجتمع يسير نحو غاية وان الغاية هو الخبر الاعلى للانسان، 

ويرى أرسطو أن الانسان يمكنه في  نية.حيث يرسم أرسطو الخبر الاعلى في الحياة الاخلاقية والعقلا
المدينة فقط أن يتحلى بحياة جيدة بالمعني الكامل وحيث أن الحياة الجيدة هي الغاية الطبيعة للانسان، 



). فيصرح Aristotle, Politices, 1252, A-8-23لذلك فانه يجب إعتبار المدينة إجتماع طبيعي (
طبيعي وطبيعي ان الانسان حيوان سياسي. والذي لا مدنية له "من البديهي أن المدينة خلق  أرسطو بأن:

 . )Ibid, 1252, B-28بسبب طبعه لا بسبب الصدفة فقط، او انه أعلى من البشر أو أدنى منها "(
يلاحظ أن القاسم المشترك بين أرسطو وروسو هو أن روسو يعتبر وضع الانسان قبل تشكيل المجتمع 

نا مع العقد الاجتماعي، لكن أرسطويعتبر الانسان قبل تشكيل المجتمع في طبيعيا وان الانسان يصبح انسا
لكن العلامة الطباطبائي يربط بين  وضع غير طبيعي وعندما يشكل المجتمع تتحقق طبيعة الانسان.

"أصل الاستخدام". ويرى بأن الانسان يستخدم الموجودات الاخرى  الانسان المدني بطبعه بمبدأ بعنوان
ممكنة لصالحه ومن أجل بقائه. انه يبدأ  بالتصرف في الجمادات ويطال النباتات والحيوانات  باية طريقة

لكنه "لا يكتفي باستغلال الحيوانات فقط، بل انه يستخدم ابناء جنسه باية طريقة ممكنة، وانه يتصرف 
، المجلد الثاني، بالوجود الى المدى الذي يكون ميسرا له" (العلامة الطباطبائي، ترجمة تفسير الميزان

). لكن البشر واصل طريقه حتى واجه المشكلة التي تقوم على  ١٧٥، سورة البقرة، ص٢١٣ذيل الاية 
أن جميع الافراد يشتركون في المطالب، اي انه مثلما هم يستغلون الاخرين فعليهم ان يسمحوا للاخرين 

تشكيل المجتمع المدني: "وبعد هذا  ان يستغلوهم بنفس المقدار، ومن هنا، انتبه الانسان الى ضرورة
الحكم اي حاجة البشر الى المجتمع المدني والعدل الاجتماعي وهو حكم يجعل الانسان مضطرا ان يقبله 
لانه اذا لم تكن الضرورة لم يكن الانسان مستعدا ان يحدد صلاحياته وحريته وهذا هو معنى ان الانسان 

  ).١٧٦ص  ،(نفس المصدر مدني بطبعه"
ا ذكره العلامة الطباطبائي بعنوان "مبدأ الاستخدام" ليس أمرا بديعا، وقد طُرح ذلك قبله بمختلف إن م

الطرق. ويشير جلال الدين دواني في كتابه "اخلاق جلالي" أن الانسان هو أشرف المخلوقات، وانه لا 
حقيق مصلحته فقط. يخدم بالذات اي مخلوق، واذا ما خدم المخلوقات الاخرى فانه يقوم بذلك من اجل ت

ولكن يجب ان لا نستنبط من كلام العلامة الطباطبائي انه يؤيد وجهة نظر هوبز حول الانسان قبل تشكيل 
المجتمع، حيث يعتبر هوبز الانسان موجود وحشي ومفترس، اذ ان طريقة استدلال العلامة الطباطبائي 

الاستخدام) ومن أجل الحصول على منفعته، تقوم على هذا النحو أن الانسان يبحث دائما عن نفعه (مبدأ 
فانه يريد الحصول على منفعة الاخرين (اعتماد المجتمع). وانه من أجل منفعة الجميع يطالب بالعدالة 

أما قصده من المنفعة الانسانية قبل المجتمع، ليس الحالة الطبيعية للانسان  الاجتماعية (اعتماد العدالة).
مجتمع أرسطو الذي لا يعتبر الانسان حريا ان يسمى انسانا بل ان الانسان له عند هوبز وليس الحالة قبل 

اصالة بذاته وان توجهه نحو الحياة الاجتماعية ليس حكما أوليا بل هو حكم ثانوي. ويعتقد العلامة 
عية الطباطبائي: إن الهدف من الخليقة، الطبيعة الانسانية وهو بالتحديد وجود الفرد وليس الوجهة الاجتما

  ). ٢٠٢(العلامة الطباطبائي، الدراسات الاسلامية، ص  ...للأفراد
إن اختلاف العلامة الطباطبائی مع کل من أرسطو وهوبز في انه ينظر الى الانسان من وجهة نظر 
الدين، وهو يرى ان للانسان فطرة إلهية، واذا ما أكد على الفرد الانسان فهو لا يعني الفرد بالمعنى 

لكامل، بل بمعنى طبيعته وحقيقته الانسانية ومصداقا لكلام الامام أمير المؤمنين علي بن أبي الاجتماعي ا
  طالب (ع): "أتزعم انك جرم صغير وفيك إنطوى العالم الاكبر" لان جميع مراتب الوجود داخله.

  ىوى آينه  جمال شاهى که توي          اى نسخه نامه الهى تويى                      
  الترجمة:

  ية جمال الملکآ ة آوأنت أنت مر    أنت أنت نسخة الرسالة الالهية                     
وعلى هذا، فمن وجهة نظر العلامة الطباطبائي، فا ن الانسان حسب ذاته وطبيعته الاولى موجود الهي 

مراتب المنفعة  وان المراد من منفعته في مبدأ الاستخدام ليس ماديا وغريزيا صرفا، بل ان جميع
مطروحة. اما تحقيق المنفعة فهو رهن بتحقيق المجتمع واقرار العدالة الاجتماعية، ولذلك فان تحقيق 
المجتمع أمر طاريء فاذا اعتبرنا الانسان مدنيا بطبعه، فإن مدنيته تتوائم مع طبيعته الثانوية، لا ان تكون 

  ملازمة لذات الانسان وطبيعته الاولية.



من وجهة  النظرة الدينية، فإن وضع الانسان الطبيعي هو وضع الهي، وحتى ان اول انسان ويلاحظ انه 
ومن هنا، اذا لاحظنا الانسان قبل ظهور المجتمع، فانه ليس كما يراه  وضع اقدامه في الطبيعة كان نبيا.

جود أرسطو على مستوى الحيوان ولا هو كما يصوره هوبز كذئب مفترس ولا مثل ما يراه روسو مو
خارج عن الخير والشروالاخلاق والانسانية ولا موجود ومتعلم مفطور على الفطرة الالهية ومتعلم من 
الاسماء الحسنى. وعلى هذا فانه من وجهة النظر هذه، فان عودة الانسانية ليس امرا اعتباريا بصورة 

عمال والافكار عنده أمر كلية ولا تحدد حقيقة الانسان العقد الاجتماعي، بل ان مرجع العلاقات والا
 حقيقي ونفس الامر يعني الفطرة الالهية وهنا يكون الفرق الاساسي مع اصول العلمانية.

  

  

  ج: الديمقراطية الدينية في الفكر الديني
  والان من أجل بيان الديمقراطية الدينية نبين النواحي التالية:

الاسلامي وتحقيق النفع العام او العدالة  فمن حيث المبدأ، فان المذهب الشيعي يعتبر قوام المجتمع
الاجتماعية رهن بحكومة ديمقراطية اسلامية. فالعلامة الطباطبائي يبين نقطة يمكن اعتبارها على نحو 

خر خليفة آما ديمقراطية دينية. ".. على كل حال، فان أمر الحكومة الاسلامية بعد رسول الله وبعد غياب 
يجب ان يكون في ايدي المسلمين دون اي اختلاف، ولكن اذا اخذنا له اي في مثل عصرنا الحاضر، 

  بالاعتبار المعايير التي بينها القرآن الكريم فهي كالتالي: 
  اولا: على المسلمين ان يعينوا حاكما لهم.

وثانيا: على ذلك الحاكم ان يحكم حسب سيرة رسول الله (ص) فسيرة الرسول هي سيرة الامامة والقيادة 
  يرة الملوك والامبراطوريات.وليست س

  وثالثا: يجب الحفاظ على الاحكام الالهية بدون زيادة او نقصان. 
ورابعا: ففي الحالات التي لا يتوفر حكم من الاحكام الالهية، (مثل الحوادث التي تقع في مختلف الازمنة 

مة الطباطبائي، ترجمة أو مختلف الامكنة) يتخذ المسلمون  قرارهم بعد استشارة عقلاء القوم" (العلا
  ). ١٩٦ص تفسير الميزان، المجلد الرابع،

فالحاكم الاسلامي الذي سيحكم طبقا لسيرة رسول الله والائمة الشيعة و يستشير في الحالات الضرورية 
العقلاء، هو ولي الفقيه الذي حظي و يحظى بقبول علماء الشيعة. واذا لم يقبله بعض العلماء فان ذلك 

صغيرة وليس لاسباب كبيرة، بحيث ان بعض العلماء في زمان الغيبة الكبرى يحددون ولاية لاسباب 
الفقيه بالامور الحسبية وتحقيق الحكومة الاسلامية بزمن ظهور الامام المهدي (عج) وذلك خوفا من عدم 

، والا فان الموفقية في أمر تصدي الحكومة الاسلامية والشعور بالمسؤولية مقابل ارواح واموال الناس
امثال الشيخ المفيد وصاحب الجواهر والشيخ الانصاري والمرحوم النراقي  كثيرا من العلماء الكبار

  والمرحوم النائيني و... كلهم كانوا يؤيدون نظرية ولاية الفقيه وتشكيل الحكومة الاسلامية.
سلمين الكبار مثل الفارابي وابن وطبيعي انه اضافة الى العلماء والفقهاء المسلمين والحكماء والفلاسفة الم

سينا وشيخ الاشراق قد طرحوا نفس النظرية ضمن طرحهم المباحث الحكمية وقد اثبتوا ذلك. فعلى سبيل 
المثال، فالشيخ الرئيس ابن سينا يقول في كتاب الهيات الشفاء وفي القسم المتعلق بالخلافة والسياسة: 

لنبي الاكرم) واجب، ان يوجب الاطاعة من الذي يقوم "فان على الشارع الاسلامي وموجد السنة (ا
بخلافته وانه يجب ان يكون خلافة النبي عن طريقه فقط او باجماع مجموعة من المسلمين ذو الماضي 
والنسب الاصيل بالنسبة للخليفة والامام الذي يعرف عند عامة الناس. وان تكون عنده خصائص منها 

بالقوة العقلية القوية والعميقة وان يكون ذات صفات أخلاقية شريفة سياسة اصيلة ومستقلة وأن يتحلي 
مثل الشجاعة والعفة وحسن ادارة الامور وان يعرف الشريعة الالهية حق المعرفة بحيث يكون أعلم 

    .(ابن سينا، الهيات الشفا، المقالة العاشرة، الفصل الخامس) الافراد بالنسبة الى الشريعة
في كتابه "حكمة الاشراق" عبارات قريبة لهذا المضمون، ويعتبر القيادة شأن فشيخ الاشراق أورد 

الانسان الحكيم، الذي إضافة الى تحليه بالصفات المعنوية والالهية، فان لديه مرجعية نظرية وفكرية. 
  وفيما يلي بعض النقاط التي نشير اليها: 



لاية في الفقه وفي كتاب الحِجْر. ففي كتاب :الولاية في قيادة المجتمع الاسلامي ليست من مقولة الو١
الحِجْر نرى إن افرادا لا يستطيعون تدبير أمورهم بسبب صغر السن او السفه او الجنون اوالافلاس، 
لذلك يعين الشرع وصي لهم حتى يقوم بالاشراف عليهم والمحافظة على حقوقهم. هذا الشكل من ولاية 

حدود والديات. لكن ولاية الامر في القيادة الاسلامية تعنى الفقيه مطروح في مواضيع كالطهارة وال
الوالي او القائد المدير والمدبر الذي يتولى ادارة أمر المجتمع طبقا لاصول وفروع الدين ولذلك فان 
الولاية في قيادة المجتمع الاسلامي بمنزلة القوة الضاربة التي تتولى مسؤولية المحافظة على حدود 

  احكامها في النظام الاجتماعي. الشريعة وتنفيذ
:ان الولاية في القيادة الاسلامية جزء من أجزاء نظام الفكر الاسلامي، حيث للانسان فطرة الهية ٢

وهوية حقيقية، ومن هنا فانها تتناقض مع  اصُول العلمانية التي تقوم على رفض الهوية الحقيقية للانسان 
  على أساس عقد اجتماعي أو نسبة وهمية. وتعتبر الانسان إعتباريا حيث يجد حقيقته

وعلى هذا، وطبقا لوجهة النظر الاسلامية فان الانسان بارتباطه با� يوصف بالانسان وهذه النسبة تعتبر 
 أمرا حقيقيا وليس اعتباريا ووهميا: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم اؤلئك هم الفاسقون

  ). ١٩(الحشر، الاية 
أن هوية الانسان تكون إسمية في الوهلة الاولى وتتحقق عمليا في أحضان المجتمع، ولهذا فان و حيث  

النظام الاجتماعي يجب أن يفصل ويعمرهندسيا  بشكل يتلائم مع القصد والهدف. هذه الهندسة المعمارية 
مع وان تتحقق في وقت يقف على رأس هرم السلطة شخص له القدرة على معرفة مصالح ومفاسد المجت

  يتولى قيادة حركة المجتمع نحو الخيرالكثير.
أي ان الشعب في الثوب الاسلامي يقبل  فنسبة الشعب الى الولاية هي نسبة التولي وليس الوكيل. - ٣

ولاية القائد وهذا هو بمنزلة ولاية الفقيه والعدل لا أن يوكلوا فردا يقوم نيابة عنهم بمعالجة شؤونهم. 
تولي هو من اجزاء نفس النظام الاجتماعي الديني والذي اشُير اليه سابقا، هو بمثابة فقبول الولاية أو ال

تصويت الشعب لحكومة تأخذ في الاعتبار المصالح والمفاسد الحقيقية وليست الاسمية، وان الناس 
بتصويتهم لشخص يعينونه مسؤولا يمكنه بالتبحر في المعارف الالهية والشريعة النبوية ان يعرف 

  اف الشرع وان يبينها للناس وان يعمل على تحقيقها. اهد
والان وبالنظر للحالات المذكورة أعلاه وهي من المسلمات للحكومة الاسلامية، التي تتميز عن الحكومة 

كيف يمكن أن تكون   العلمانية في الدورة الجديدة، يطرح السؤال نفسه: ماالمراد من الديمقراطية الدينية؟
ا للاصول المذكورة أعلاه وفي نفس الوقت تكون ديمقراطية، كيف يمكن التحدث عن حكومة دينية وفق

  الديمقراطية بينما لا تعتبر العلمانية من أدواتها. 
يجب  الحديث هنا هو هل يمكن الجمع بين المقولتين من حيث المبدأ، أم انهما يوجدان مفهوما متناقضا؟

ة، هل انها غاية او طريق؟ أو هل أن الديمقراطية في الانتباه الى مفهوم الديمقراطية بصورة جاد
الحكومات الديمقراطية وسيلة للوصول الى الغاية أو صورة نوعية أخذت بعين الاعتبار من قبل وهل أن 

  الديمقراطية غاية؟
راء هوبز ولاك وروسو وبَعدهم كانط وهم جميعا من مؤسسي المجتمع آإن ما يمكن الاستنباط من 

الحديث، هو أن غاية  الحكومة الوصول الى "روح جماعية" وهذه الروح الجماعية تبين مناسبات لابناء 
المجتمع مثل "الامن في المجتمع" او برأي بعض مفكري الغرب (مثل جون راولز) "العدالة في 

  عن السياسة او العلمانية".  المجتمع"، و"فصل الدين
وعلى هذا، فان ما هو هدف وغاية المجتمع هو الروح الجماعية وهي أمر إعتباري ولها مختصات تم 

لذا يمكن القول بأن الديمقراطية  ذكرها، والديمقراطية هي طريق الوصول الى مثل هذه الروح الجماعية.
  في هذه الانظمة ليس حالة أساسية بل حالة بنائية.

وحول البحث عن الديمقراطية الدينية، يعتقد البعض بان الديمقراطية والدين تفترقان ذاتيا ولا يمكن 
الجمع بينهما، وفي المقابل، يعتقد البعض أن الدين والديمقراطية لهما نسبة داخلية وذاتية؛ لانه طبقا للقيم 

الى تنمية الحريات، لذا فان هذين الدينية فان الانسان موجود مختار وحر وحيث أن الديمقراطية تؤدي 



المفهومين يقبلان التقارن وفي مفهوم الدين والديمقراطية يمكن التفاهم بينهما في الحد الادنى. وفي هذين 
هدفا للمجتمع وقد قورنت بالدين. وقد تبين في ظل  النوعين من التلقي، فان الديمقراطية تعتبر

  وليست هدفا. الايضاحات السابقة ان الديمقراطية طريقة
وفي النظرة الاخرى، فانه يتم التعبير عن الديمقراطية الدينية بحكومة المتدينين، حيث أن أساس البحث 
يقوم على قبول جميع قيم الديمقراطية باعتبارها غاية المجتمع ومن اجل الفرار من ادواتها غير المقبولة، 

ر باسم الديمقراطية الدينية حيث يلتزم الحكام فان سيادة المتدينين في اطار المجتمعات الدينية تعتب
  المتدينون بمراعاة مطالب أغلبية المجتمع. 

إن الخطأ في هذا الاستنباط، يعود الى الخلط بين حالة الطريقة الديمقراطية مع حالتها الغائية، ويمكن 
جتماعية وما هو التفكير في هذا الموضوع بان الحكام المتدينين يسعون الى اقامة أي صورة نوعية إ

موقفهم مقابل حكام المجتمعات الديمقراطية العلمانية وما هو التعريف الذي يقدمونه من غاية العلمانية؟  
فاذا كان هؤلاء الحكام المتدينون يأخذون نفس الغاية بعين الاعتبار، أي إن ما يلحق بالديمقراطية من 

تحقيق الامال والقيم الدينية، فان التناقض مع الدين أمر زائد ولغو وإذا لم يكن كذلك وكان الهدف 
  الديمقراطية يبقى موجودا. 

فالنظرة الرابعة من هذه المقولة تقوم على أن الديمقراطية الدينية، تفسر على أنها دين عصري حتى 
تتلائم مع الهيكل الديمقراطي، اي أن جميع الانظمة التي تقوم في أجواء ديمقراطية غربية  تعتبر عرفا 

فالواقع ان اصحاب هذه النظرة يعتبرون الدين مجموعة  عقلانيا للمجتمع تحظى بالاستحسان والقبول.
من المعارف العامة بعضها ترتبط بعالم الاخرة والمعاد والحالة الفردية للبشر مثل الاخلاق لا تتعارض 

تتلائم مع ظروف مع الحكومة الديمقراطية ويفسر شؤون الدين التي لها جانب اجتماعي على انها 
  العصر وبعبارة اخرى فان هؤلاء يعتقدون بان علي الدين ان يكيف نفسه مع الهيكل الديمقراطي.

في هذه النظرة هناك اشكالات متعددة، الاول الوجهة الاجتماعية للدين حيث يتحقق الجانب الفردي 
ت الحياة الفردية والاجتماعية خر، فان الدين يتكفل مسؤولية ضمان سعادة الاخرة وليسآللدين، وبتعبير 

  في دنياهم. 
بينما نري إن الفكر الاسلامي في حده الادنى لا يبحث عن خاتمة الدين الاسلامي المقدس لان البحث 
العقلاني لا يقوم الا على الجانب الكامل منه. فاذا كان الدين الاسلامي الحنيف جاء لاسعاد البشرية، فإنه 

  لدين الاسلامي لاسعاد البشرية جمعاء في جميع مراحلة القادمة. لا مكانة لدين جديد لان ا
من ناحية اخرى، فان الجانب الاجتماعي للدين الاسلامي المبين يطغى على جانبه الفردي أي ان 
النصوص الفقهية ترجح مصالح مجتمع المسلمين على مصالحهم الفردية، ومن الناحية العقلية فان 

  لتقدير والاشادة. الناحية الاساسية تحظى با
بهذه المقدمة، لايمكن القبول بان دينا يدعي بانه يريد السعادة الكاملة لابناء الانسان وانه يفضل الجوانب 
الاجتماعية على الجوانب الفردية، وانه يطرح مواد مختلفة لاجل ضمان السعادة الفردية، ليس لديه 

 ي يمكن ان يقبل في اطار الديمقراطية.برنامج او حديث، واذا ما كان لديه كذلك فانه سياس
وثانيا، هناك تصور بان الديمقراطية لاتعتمد على أساس خاص من النظام، أو أن هناك تصور بان 

بينما الديمقراطية  اهداف وغايات الديمقراطية تقوم على الفطرة، أو بتعبير خاطيء بان الاهداف علمية.
ديان مثل الامن الاجتماعي وبعضها يتباين بصورة كاملة لها أهداف وغايات لا يتعارض بعضها مع الا

وبعضها له وجهة  للعامة والخاصة مثل ما يعبر عنه بعض الفلاسفة من غايات من  مثل العلمانية.
العدالة. لذلك فان تفسير الدين الذي هو بحد ذاته منظومة مقبولة، سواء من الجوانب الفردية او 

الى أهداف تتباين بعضها في الحد الادنى مع الدين وهذا أمر في غاية الاجتماعية، بحيث يصل المجتمع 
  الخلل. 

فالنقطة الخامسة التي تعتبر انطباع الكاتب، فان الديمقراطية الدينية عبارة عن نظرة ورؤية دينية 
ية هي وشريعة إلهية الى الناس ومكانتهم في ادارة المجتمع والحكم. بعبارة اخُرى، فان الديمقراطية الدين

  نظرة من داخل الدين الى الدور الاجتماعي والسياسي للناس قبل ان تكون نظرة من الخارج.



فالدين، مجموعة من وجهات النظر بشأن العالم والنظرة الايديولوجية، تقوم على أساس الاعتقاد بملكية 
نسان، تقوم على ان الله الا  الخالق المطلقة وان جميع الموجودات مخلوقة بيديه. فالنظرة الاسلامية الى

محق في تقرير مصير البشر وفي نفس الوقت فقد منحه الكرامة في العيش الحر والفكر الحر في اطار 
  اوامره ونواهيه سبحانه وتعالى. 

لذلك، فان هدف المجتمع الديني، هو تحقيق الروابط التي تضمن سعادة المجتمع في ظل ما قرره الله 
لمجتمع، العيش بحرية والتفكير بحرية. أي ان الانسان منح والمجتمعات سبحانه. إن أحد مختصات ا

البشرية منحت حريات على اساس الفكر الديني وهذه الحريات هي اوسع واكبر من الحريات التي 
  تمنحها الديمقراطية الغربية، وهناك حالات تتعارض معها.
فالديمقراطية الدينية من أجل الوصول الى  ين.فالديمقراطية الدينية تتطلب تعريفا خاصا بها من داخل الد

  غايتها وهي تحقيق سعادة المجتمع طبقا للنموذج الديني، لها وجهة الطريقة. 
ومن ناحية الغاية والهدف، تتطابق الديمقراطية الدينية كليا في بعض الاحيان مع أهداف الديمقراطية 

من في المجتمع. وفي بعض الاحيان، فهي تتعارض الغربية مثل رفض الهيمنة والديكتاتورية او اقرار الا
مع بعض أهدافها مثل العلمانية وبعض الحريات الاجتماعية وبعضا لها قواسم مشتركة او اختلافات مثل 
الازدهار الاقتصادي والتنمية وإقرار العدالة (وهناك اختلافات في معناها). ويمكن ان يتبادر هذا السؤال 

ديمقراطية داخل الديمقراطية الدينية تهدف الى تحقيق غايات الهية للمجتمع، فماذا اذا كانت ال الى الذهن:
سيكون دور العقل البشري في هذا الامر؟ ونظرا الى ان الغايات قد تم تعريفها مسبقا، فما النفع والفائدة 

  من الحريات الفردية؟
الديمقراطية ليست في غايتها مطلقة.   هذا السؤال يقبل الطرح بشأن المجتمعات الديمقراطية الغربية، لان

فالديمقراطية في تلك المجتمعات طريق لاقامة مجتمع له صورة نوعية مسبقة كما يفسره الحكماء. ولكن 
الصورة النوعية لها تختلف عن المجتمع الاسلامي. وعلى هذا، فان الاشكال في هذه المقولة يقبل الطرح 

ا للهيكلية الديمقراطية للمجتمعات البشرية ويجب على المجتمع فهذا السؤال مهم نظر.ويجب الرد عليه
  الاسلامي الرد عليه.

 
  النتيجة:

: يجب الانتباه الى أنه عندما نبحث عن ادارة المجتمع، فاننا نواجه بحثا عن غايات المجتمع وافق ١
الحكام ومنفذي إرادة حيث ان دور  خر عن الحكام والمنفذين.آالمستقبل والسياسات والبرامج، وبحثا 

لان أغلب  الحكومة اكثر تأثيرا من السياسات وغايات المجتمع في الظروف العصرية للمجتمعات.
القضايا اليومية التي يواجهها المجتمع، ترتبط بظروف وتعامل منفذي إرادة الحكومة. ففي الديمقراطية 

كل الى الرأي العام، أي أن إنتخاب قيادة الدينية، فإن انتخاب الحكام الذي له دور مهم في الحكومات يو
المجتمع والقيادات الحكومية الدنيا يوضع على عاتق الشعب وطبيعي أن هناك شروطا لكل ظرف اذ ان 

 اي ملائم للظروف اذ ان الظروف هي التي تتحكم في تدخل المواطنين. مشاركة الشعب يفسرلنا معناه.
م الديني تتحدد ظروف الحكام ومنهم القائد ورئيس ففي عصر غيبة (الامام المهدي) وفي النظا

الجمهورية والوزراء و...  فكل منهم له شروط خاصة طبقا لمكانته. فالامثلة كثيرة فانتخابهم يكون طبقا 
لوجهة نظر المواطنين. فقائد المجتمع الديني بسبب انه أعلى مسؤول يتولي توجيه المجتمع لنيل الهدف 

..  ويكون انتخابه بواسطه اشخاص لهم .بشروط ممتازة مثل الاجتهاد والتقوى و الالهي، عليه ان يتحلي
وفي سائر المسؤوليات  فان منفذي سياسات الحكومة الدينية لهم شروط  القدرة على تشخيص هذا الامر.

لذلك  .منها ما هو ايجابي وما هو سلبي حيث ينُتخبون من قبل المواطنين بصورة مباشرة أو غير مباشرة
  فان أول تواجد للمواطنين في إطارالديمقراطية الدينية إنتخاب المسؤولين.

: ففي المدينة الاسلامية الفاضلة، هناك أهداف رسمت للمجتمع من حيث مراعاة حقوق المواطنين ٢
ولكن كيفية التنفيذ والتخطيط تختلف في مختلف  والامن الاجتماعي وتنفيذ القوانين الاسلامية والعدالة.

وف. فتطور البلدان، له بعض الشروط الثابتة وبعض الشروط المتغيرة، ولذلك فان هناك طرق الظر



مختلفة للوصول الى الهدف. فرأي الشعب في التخطيط له دور أساسي من أجل تحقيق الاهداف. وفي 
بني هذه الحالة فانه من الممكن ان تكون هناك بعض الملاحظات والضوابط الدينية أما الوجه الغالب م

على العقل البشري. فعلى سبيل المثال ففي القطاع الاقتصادي أما هناك مشاكل إجتماعية ترى حالة باسم 
الحيثية القانونية بين التعاليم الاسلامية، (فمثلا في الاقتصاد، هناك الملكية الفردية محترمة في الاسلام، 

لمترفين وان ينسى العدالة. وكذلك العدالة او ان اقتصاد المجتمع الاسلامي لا يمكنه ان يقف الى جانب ا
المبنية على ردم الاختلاف الطبقي والوقوف الى جانب المحرومين  مطروحة كهدف) اما من اجل كيفية 
الوصول والتخطيط للتنمية، ولاجل ان يكون المجتمع ذات نشاط اقتصادي واجتماعي، وان يراعي 

 يمكن الحصول على أمر في الدين، بل انه طبقا الازدهار الاقتصادي وحل المشاكل المعيشية، لا
للظروف العصرية وعلى اساس العقل والتدبير البشري، فيجب العثور على آلية مناسبة، وفي كل 

  الاحوال فان رأي الناس هو الفاصل.
وعلى هذا الأساس، فان الديمقراطية الدينية التي  تتعارض ذاتيا مع العلمانية، تتلائم في الداخل حيث 
تفسر الديمقراطية من داخل الفكر الديني وفي هذا الراي لم يتم الخلط بين الحيثية الغائية والطريق حيث 
يتم بيان حدود ونفوذ رأي الشعب في إنتخاب الحكام والتخطيط للمجتمع من أجل تحقيق صورة خاصة 

بالفكر السياسي الديني  من المجتمع، وبذلك لا يتم تجاهل الاصول الفلسفية للديمقراطية الغربية ودمجه
 الذي يمكن أن يكون مختلف أحيانا.
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 ظرة الى الديموقراطية الدينية من زاوية توجيه النقد للديموقراطية الليبراليةن
  ٤٢الدكتور بهرام اخوان كاظمي 

  المقدمة 
المفاهيم القديمة في الفلسفة السياسية و احدى الافكار السياسية و كذلك احدى الديموقراطية  تعتبر من 

السبل و النظم لادارة المجتمع، وقد شهدت هذه الفلسفة و النظام السياسي رواجا كبيرا خلال القرنين 
شهد خلال عمره الطويل حالات  ،يعتبر بمثابة اقوى المفاهيم السياسية هذا المفهوم الذيالماضيين. أن 

عديدة من المد و الجزر و يمكن الجزم بان البشرية الحديثة لم تتوصل بعد الى اتفاق في وجهات النظر 
غامض و تاريخ  ،حول استخدام هذا المفهوم المثير للجدل. يقول ديفيد هلد أن تاريخ الفكر الديموقراطي

يثير الدوار. يعتقد العديد بان هذا المفهوم يشوبه الكثير من الغموض و العديد من  ،موقراطيةالدي
التناقضات و أن النظام السياسي القائم على ذلك يتسم بالكثير من العيوب. رغم أن مفكرين مثل فوكوياما 

لليبرالية اعتقدوا بعد اضمحلال الاتحاد السوفيتي و ضعف الايدولوجيات التي نافست الديموقراطيات ا
يرى في الوقت  ،بان الديموقراطية  الليبرالية اضحت الحالة النهائية للحكومات في المجتمعات البشرية

نفسه العديد من المفكرين الغربيين بان الديموقراطية  نظام يشوبه الكثير من العيوب و لكنهم يعتقدون 
السياسية. من هذا المنطلق يجب اجراء ايضا بان هذا النوع من الحكومات؛ اقل عيبا من كافة الانظمة 

دراسة تحليلية حول ذلك. يوكد هذا المقال على وجود غموض و تناقضات و عيوب في الديموقراطية و 
يرى بانه من غير المعقول اعتبار الديموقراطية نموذجا نهائيا لا نظير له في النظم السياسية؛ هناك افكار 

هناك حقيقة توكد بان  ،تدعم ايضا هذا التوجه. من جهة اخرىو وجهات نظر لدي المفكرين الغربيين 
نموذج النظام الديموقراطي الليبرالي لا يمكن تطبيقه في كافة المجتمعات و النظم السياسية ويتوجب 
العمل لرفع النواقص و العيوب الاساسية من هذا النموذج و مراعاة الخصائص المحلية و الدينية و 

تمعات. أن ظهور تعاليم و نظام الديموقراطية الدينية في ايران بعد انتصار الثورة الثقافية في هذه المج
الاسلامية واحدة من اشكال النقد. أن منح الصبغة الدينية  و المحلية للديموقراطية الغربية في بلادنا و 

 ،تواجه تحديا جديداجعل الديموقراطية الغربية  ،العالم الاسلامي و الاعداد النظري و العملي لهذا التعليم
فان الديموقراطية الغربية ستجد نفسها امام  ،فلو تواصلت النجاحات و تحققت الديموقراطية الدينية

  تحديات اكبر. 
هناك سبل عديدة للبحث في الديموقراطية الدينية؛ كمثال يمكن تناول الاساليب و السبل السياسية و    

العلوية للوصل الى تجسيد ملموس و مثال واضح حول  العملية للامام علي (ع) و اهداف الحكومة
) كذلك يمكن دراسة العديد من ١٤٨ – ١٢٩صص  ،١٣٧٩ ،الديموقراطية  الدينية. (اخوان كاظمي

الآيات و الروايات في هذا المجال او اجراء هذه التجربة في الدول الاسلامية. يمكن ايضا اختيار سبيل 
وهو توجيه النقد الى الديموقراطية و الوصول من خلال هذه آخر او طريقة اخرى في هذا الصدد 

                                                 
 عضو الهیئة  التدریسیة في جامعة شیراز  -  ٤٢



و بالتالى عرض و اقتراح جانب من النموذج الافضل و الاسلامي  ،الزاوية الى معايبها و نواقصها
  للديموقراطية؛ اي الديموقراطية  الدينية.

رارا فكرة اجراء خاصة خلال القرنين الماضيين طرحوا م ،الجدير بالذكر أن العديد من المفكرين   
بحث حول مدى امكانية تحقيق الديموقراطية في المجتمعات الدينية. كمثال على ذلك عرض بعض 

هذه المحاور بنهج ديني في  ،المثقفين المتدينين و علماء الدين المؤيدين لفكرة ادماج الدين بالديموقراطية
  خطوة للوصول الى سبيل للوفاق بين الاسلام و الديموقراطية:

ـ الانسجام و البحث عن بدائل للمؤسسات و الفعاليات الديموقراطية الحالية مع المؤسسات التي كانت  ١
  .حاضرة في صدر الاسلام (مثل الشورى والبيعة و...)

  .ـ تطابق الفلسفة السياسية للديموقراطية مع الفلسفة السياسية للحكومة في الاسلام ٢
لغربية و اعتبارها بمثابة احدى المجموعات التي تعمل تحت ـ تحديد و وضع شروط للديموقراطية ا ٣

  .راية الاسلام و تابعة له
  .ـ القبول بالديموقراطية كاحدى سبل الحكم في الاسلام ٤
  .ـ تأويل و تفسير المفاهيم الديموقراطية وفقا للسنن الاجتهادية و التحاليل اللغوية الاسلامية ٥
لبنا من المفكرين الكبار من اهل السنة و الجماعة الى جانب العلامة يعتبر الكواكبي و عبده و حسن ا   

من جهة اخرى ظهر اشخاص مثل ابو .النائيني من كبار الشيعة الذين طرحوا نظريات في هذا الصدد
  عارضوا بشدة قبول اي اطار نظري لحكومة ديموقراطية دينية. ،الاعلى المودودي و منير الحسيني

كمثال  .لخميني في باب الديموقراطية الغربية و نوعها الاسلامي آراء و افكار مفصلةلقد طرح الامام ا   
على ذلك كان يعتقد بان النظام الديموقراطي يكتنفه الكثير من الغموض و التغيير و عدم الوضوح في 

و  المفاهيم و انه ليس افضل و لا يقارن بوضوح الاسلام و الحكومة الاسلامية في المجالين الفكري
اعتقد الامام أن ظاهرة الديموقراطية و الحريات  .لذا فانه كان يرفض الديموقراطية الغربية ،الحكومي

الغربية ظاهرة مرنة صنعت على ايدي البشر خدمة للمصالح الغربية و انهم يفسرون دائما هذا 
ية الغربية و كان لذلك فانه كان ينتقد مبادئ و اسس الديموقراط .المصطلح وفقا لمصالحهم و اهواءهم

يعتبر ايضا الانظمة الديموقراطية الغربية بعيدة كل البعد عن الديموقراطية الحقيقية و عن الاهداف 
لقد كان الامام يؤمن بتحقيق الديموقراطية  .الفلسفية التي تزعم الديموقراطية بانها جاءت من اجلها

الاسلامية افضل من الديموقراطية و اكد بانها  فقد اكد مرارا بان الحكومة .الحقيقية في المجتمع الديني
  .تمثل الديموقراطية الحقيقية و شدد بان الحكومة الاسلامية هي كاملة و شاملة

غير ملائمة و يحاول القاء الضوء  ،يسعى هذا المقال أن يوضح بان الديموقراطية الليبرالية الغربية   
حتى يتم من خلال ذلك القاء نظرة على الديموقراطية الدينية في خطوة للاطلاع   ،على زواياها المختلفة
  ) ٩١ – ٧٢صص  ،١٣٧٨ ،الى: اخوان كاظمي.ك.(ر .بايجاز على محاسنها

  
  

  نظرة الى مفهوم و مباني الديموقراطية 
حكومة الشعب او حق الجميع في المشاركة في  ،الديموقراطية كلمة يونانية تعني اجتماعيا و سياسيا   

 .لقد بدأت في النصف الثاني من القرن الخامس قبل الميلاد في اثينا ،القرارات التي تخص الجميع
تعرف ب "حكومة الشعب  ،الديموقراطية او حكومة سلطة الشعب كما ذكرت في النصوص الكلاسيكية

اي  Kratosاي عامه الشعب و  Demosيين هما على الشعب و للشعب"؛ تتركب من مصطلحين يونان
رغم  .ادارة الشؤون او الحكم حيث تعرف اليوم باسم الحكومة او آراء الشعب ،حكومة ،السلطة

الا أن المشاركة السياسية للمواطنين في اتخاذ القرارات هو المقصود  ،التعاريف المتعددة للديموقراطية
هي الحرية و المساوات  ،ركز على ثلاث مبادئ اساسيةالاساسي للديموقراطية و أن مبانيها تت
يرى البعض ايضا أن المبادئ الثلاث للديموقراطية هي  .والمشاركة في اتخاذ القرارات السياسيه
     .الشرعية و المساواة و الحرية و ملحقاتها



ة والقانون من يصف البعض في نظرة اوسع المبادئ الاساسية للديموقراطية بانها: "انبثاق السلط     
اضافة الى وجود آليات معينة لمشاركة  ،ارادة الشعب و حرية الرأي العام و اتكال الحكومة على ذلك

الرأي العام ومن ضمنها الاحزاب السياسية ومبدأ حكومة الاغلبية في القضايا الخلافية التي تخص الرأي 
الحكومة مع الاهتمام بالحقوق و شريطة وجود تسامح سياسي و تحديد فرض السلطة من قبل  ،العام

الحريات الفردية و الجماعية و تعدد الفئات و المصالح و القيم الاجتماعية و توفير الحوار العام و التبادل 
الحر للافكار حول القضايا السياسية و الاقتصادية في المجتمع المدني و مبدأ الاخلاق النسبية و القيم و 

و المعارضة و المساوات السياسية بين المجموعات الاجتماعية التي تسعى  التسامح مع العقائد المختلفة
للوصول الى السلطة و امكانية تبديل الاقلية الفكرية الى غالبية من خلال العمل الدعائي و استقلال 
السلطة القضائية في اطار توفير و ضمان الحريات المدنية الفردية والفئوية و استقلال السلطات الثلاث 

 ) ٤١ص  ،١٣٧٤ ،(بشيريه وجود معارضة قانونية و حق المعارضة في ابداء وجهة نظرها". و
مشاكل في  ،من الطبيعي أن يخلق التعقيد و الغموض و شمول المعنى الدقيق للديموقراطية و مبادئها   

  .تعيين انواع الديموقراطيات و أن يؤدي الى ظهور تقسيمات مختلفة و متعددة لهذا المصطلح
  

  الانتقادات العامة الموجهة للديموقراطية 
لقد كان افلاطون و ارسطو من اشد  ،هناك انتقادات كثيرة وجهت عبر التاريخ الى الديموقراطية   

 ) ١٧ص  ،١٣٦٩ ،و هلد ٢٤ص  ،١٣٥١ ،الى: عنايت.ك.( للمثال ر.المنتقدين في هذا الصدد
النوع الاول يتمحور حول مبدأ و اساس  .اجمالا لقد وجهت للديموقراطية نوعين من الانتقادات   

اما النوع الثاني و خلافا للنوع  .هذا النوع من المنتقدين يعارضون الديموقراطية تماما .الديموقراطية
ديموقراطية على ارض يرون بانه نادرا ما يمكن مشاهدة نظام ديموقراطي يطبق فكرة و نظرة ال ،الاول
  .أن هؤلاء يطرحون مقترحات و حلول في هذا الصدد .الواقع

اما كانوا من النوع الاول او من  ،تكشف دراسة التاريخ في هذا الصدد بان الباحثين في الديموقراطية   
  راطية.نسعى من خلال هذا الجزء الغوص في استدلالات النوع الاول من المنتقدين للديموق .النوع الثاني

يعتقد هؤلاء بان الديموقراطية حيز  .أن غالبية افراد هذه المجموعة كانوا من الشخصيات البارزة   
أن الانظمة التي تبنى  .للتفرقة و التشتت و التوتر و ديكتاتورية الغالبية و انها تؤدي الى ضياع القابليات

المجتمع الى نوع من الحرب الاهلية و على اساس التحزب تؤدي الى ضياع الوحدة الوطنية و تجر 
              .تشعل النار تارة هنا و تارة هناك

يعتقد هؤلاء بان الانتخابات و اللعبة البرلمانية تؤدي الى وصول اشخاص لا يحظون بالفطنة و الذكاء    
فان جهود لذا  ،و يقول هؤلاء بما أن عدد الذين يخوضون النشاطات السياسية كبير .الى سدة الحكم

الاشخاص تنصب على تحقيق مصالح شخصية و بالتالي الى خداع الراي العام و غض الطرف عن 
  .المصالح العامة

تري هذه المجموعة من المنتقدين بان الديموقراطية تؤدي الى الهرج و المرج و تخلق نوعا من    
عندها بان "حيز الحرية" لا يعدو  السباق المادى و يصبح مفهوم المصلحة العامة مفهوما مبتذلا و يتبين

  ) ١٣٧٢ ،ك الى: دوبنوا.ر.( للاطلاع اكثر سوى حيزا ماديا يمكن حصره في المقدار و الكمية.
     

  غموض مضمون و مباني الديموقراطية 
هو الغموض في اسس و مبادئ و  ،كما اشرنا في البحث الماضي أن من اكبر معايب الديموقراطية   

أن تعدد و انواع الديموقراطية يحول دون الوصول الى وحدة نظر في العديد من  .مضمون الديموقراطية
للمثال يقال أن  .المفاهيم الاساسية لهذا المصطلح و بعضها يكشف عن التناقض الموجود في ذلك

غلبية و حكومة القانون و حضور مجموعات هي حكومة الا ،الديموقراطية تتضمن ثلاثة مفاهيم مختلفة
يعتقد العديد بان هناك "اختلاف في الانطباعات حول هذه المفاهيم الثلاث الامر الذي  .متعددة في السلطة

وهذا الغموض يؤدي الى ظهور معاني و تعابير متفاوتة  ،يؤدي الى غموض في معاني الديموقراطية
 السابق)  ،(بشيريه حول الديموقراطية في القرن العشرين.



أن الغموض في المعنى ناجم من أن مفكري و مؤيدي  ،"للديموقراطية مفهوم غامض ومتشعب   
تزعم العديد من الحكومات حاليا بانها  .الديموقراطية يؤكدون على وجود معنى خاص للديموقراطية

ليست مستغربة؛ لان اساس الفكر الديموقراطي متشعب و متفرع كثيرا و يتضمن  ،لاسباب ،ديموقراطية
افكارا متفاوتة و احيانا متباينة حول مباني ظهور الحكومة و المؤسسات و الوظائف التي تخص الحكومة 

  ) ٤٢ص  ،" (نفس المصدر.و غير ذلك
ل المثال التالي؛ لعل "ممارسة لتوضيح الغموض في مفهوم الديموقراطية يمكن توضيح الامر من خلا   

الحكم من قبل الشعب" مفهوم عار عن الغموض و لكن المظاهر تكون خادعة عادة و تاريخ الفكر 
أن مساحات عدم الاتفاق تبدو شاسعة و متباعدة و  .الديموقراطي يكتنفه التعقيد ويعكس معطيات متضادة
يقول  .ر تحتوي على صعوبات في فهم هذا التعريففي الواقع يمكن اعتبار كل جزء من العبارة آنفة الذك

هي من يمكن  ،"أن المشكلة في فكرة ممارسة الحكومة من قبل الشعب :اندرو فينسنت في هذا الصدد
ولكن يمكن في الديموقراطية  .كافة ابناء الشعب ،اعتبارهم الشعب؟ أن هؤلاء وفقا لنظرية الارادة العامة

لقد حدث  .هم الشعب ،النواب من الذين يشاركون في عملية الاقتراع احتساب مجموعة من الممثلين او
و بعبارة  .الماضية ١٥٠تغيير في قبول  الاشخاص الذين كان يحق لهم التصويت خلال الاعوام ال 

  ) ١٧١ص  ،١٣٧١ ،اخرى أن تعريف الشعب كان عرضة لتغيير مستمر و متواصل" (وينسنت

ماذا تعني مصطلاحات مثل الحكومة و الحكومة بواسطة الشعب و الشعب؟  ،هنا سؤال يفرض نفسه    
  :يكننا أن نطرح هذه الاسئلة ،لو بدأنا بالاشارة الى الغموض حول مصطلح الشعب فقط

        من يمكن اعتبارهم الشعب؟    -

  أية مشاركة يمكن أن نضعها لهم؟  -

  ماهي الشروط التي يجب أن نضعها لمشاركتهم؟   -

يقول ديفيد هلد في هذا  ،ي الحقيقة أن كافة الديموقراطيات لم تقدم أجوبة حاسمة حول هذه الاسئلةف    
الصدد: "أن المحاولات لوضع معنى محدد للشعب و حصره بجماعات معينة مثل اصحاب الثروة و 

وابق لها س ،البيض و المثقفين و ارباب العمل و ذوي الخبرات الخاصة و كبار السن و الرجال فقط
 .لقد تطرقنا مطولا حول المعطيات و البحوث المختلفة حيال ممارسة الحكومة من قبل الشعب .قديمة
  ) ١٦ -١٤ص ،١٣٦٩،(هلد

لقد اعترف العديد من الذين كتبوا حول الديموقراطية مثل انطوني اربلاستر بصراحة بانه لا يمكن     
و هناك تلكؤ و ظنون و انطباعات متفاوتة و غير  الاتفاق حول معنى دقيق و محدد للديموقراطية الغربية

  ) ١٤ص ،١٣٧٩ ،اريلاستر مقنعة عندما يسأل احدهم ماهو معنى الديموقراطية؟ (ر.ك.الي:

  الاختلاف بين مبدأ الحرية و مبدأ المساواة 

الاختلاف بين مبدأ  ،من الاختلافات الهامة في الفلسفة السياسية الغربية و فكر و نظام الديموقراطية   
أن توضح هذا  .الحرية و مبدأ المساواة وهما مبدئان من المبادئ المشتركة الثلاث في الديموقراطية

فان حريتهم ستصبح في  ،و هو لو اعتبر كافة ابناء الشعب متساوون ،الاختلاف امر في غاية السهولة
خاص و العمل على تحديد حرياتهم يتطلب تدخل الحكومة في حياة الاش ،تحقيق المساواة خطر؛ لان

(السلبية) و لو تم وضع كافة افراد الشعب بحرية تامة فان المساواة بين افراد المجتمع شأنا ام ابينا 
ستصبح في خطر؛ لان كافة الافراد سيسعون بعد فترة وجيزة و بسبب الاختلاف الموجود في ثرواتهم 



اغلب المفكرين بان هاتين الغايتين العظيمتين في يتفق .تحقيق الافضلية مقارنة بغيرهم ،وسلطتهم
  .الديموقراطية لا يمكن جمعهما بصورة كاملة وهناك تنافر كبير بينهما

اعتبر اغلب الليبراليون اليمينيون في القرن العشرين من امثال فريدريش هايك و روبرت نوزيك و    
الجمع بينهما و أن الحديث عن العدالة ميلتون فريدمن بان المساواة عامل يخل بالحرية و لا يمكن 

الاجتماعية في المجتمعات التي تضم افرادا احرارا يؤدي الى ظهور سلطات افضل و بالتالي يفضي الى 
  .سلب حرية الناس

  
  

  امرا شكليا  يعتبر مبدأ المساواة في الديموقراطية 

ولكن ما تم قبوله في هذا النمط من  ،قلنا سلفا بان مبدأ المساواة هو من المبادئ الثلاث للديموقراطية   
الحكم هو أن المساواة امرا شكليا يتم استغلاله للتغطية على الكثير من عدم المساواة الحقيقية في 

بعبارة اخرى أن  .و الفرصالمساواة في الديموقراطية تم تحديدها بالمساواة في الحظوظ  ،المجتمع
و لا تعني المساواة في الثروة ولا تعني المساواة في وضع و  ،الديموقراطية لا تعني المساواة بين الناس

حال الناس؛ بل تؤكد على ضرورة وجود مساواة شكلية للمواطنين امام القانون و توفير الفرص لهم 
لا تهدف الديموقراطية  .المجتمعات المتطورة لتحقيق المساواة التي تعتبر من الضروريات في كافة

بل تسعى لتوفير فرص متساوية امام الاشخاص حتى لا يكونوا  ،توفير فرص متساوية بين الافراد
  .متساوين

  

  العقبات امام المشاركة السياسية المتساوية في الديموقراطية الليبرالية 

لقد واجه مفهوم الديموقراطية الكلاسيكية في القرن العشرين مخاطر جديدة لم تقل خطورة عن خطر    
لا شك أن واقع الاقتصاد  .استبداد الغالبية الامر الذي ادى الى حصول تطور في معنى الديموقراطية

  .الراسمالي اوجد عمليا تضييقات في حق المشاركة السياسية

رغم أن الديموقراطية تمنح في الوقت الراهن حق التصويت غير المشروط و كذلك حق انتخاب    
ولكن مثل هذا الحق لا يضمن "توفير فرص متكافئة" في المشاركة  ،الاحزاب السياسية المختلفة

ل المدن هناك عوامل اخرى مثل الاختلاف في المردود و العائدات و التعليم داخ .الاجتماعية و السياسية
و في القرى و الارياف و غير ذلك لها تاثير في حجم المشاركة السياسية و المساواة بين عموم افراد 

  .الشعب
  

  الانتقادات التي تواجه الى الانظمة النيابية 

أن هذه الانتقادات واسعة  ."النظام النيابي"تتعلق ب ،من اكثر الانتقادات التي توجه الى الديموقراطية   
للمثال يقول المنتقدون أن النظام النيابي والحرية في النظم  .حيث لايسعنا التطرق اليها جميعاجدا ب

يقول  .الديموقراطية يقتصر على زمن انتخاب النواب فقط و يوضع الناس بعد ذلك في حل من امرهم
لكن ميخلز: أن المصوتين الموافقون للحكومة يضعون حقوقهم السياسية داخل صناديق التصويت و



ولذلك فان اللذين يتم انتخابهم لا يمكن اعتبارهم نواب  ،النواب يفرضون اراداتهم باسم ارادة الجميع
أن النظام النيابي في الواقع يعتبر من الناحية الحقوقية مجرد  .حقيقيين يمثلون اولئك الذين ادلوا باصواتهم

و في اغلب الاحيان  ،لانه لا يوجد طرفي العقد حتى يتم الحديث عن عقد اجتماعي له مباني حقوقية ،وهم
"أن المصوتين لا يعلمون لماذا و لاي شخص يمنحون اصواتهم و عادة  :و كما يقول جيوان اسرتوري

ص  ،١٣٧١ ،سنتينو( .يتم فوز اغالبية غير مستحقة من النواب الذين لا يمثلون سوى اقلية من السكان"
٢٧٠(  

لا يمكن الوقوف على قوة  ،من العيوب الاخرى للنظام النيابي في الانتخابات التي تقام وفقا للاغلبية  
أن اصوات المشاركين في التصويت سواء كانوا معتدلين او ملتزمين او  .العقائد التي يتم طرحها

  .يفضله بل للذي يعادى من يكرههمناظلين متساوية و تارة لا يمنح الناخب صوته للمرشح الذي 
  

  التضارب بين الارادة العامة و الحريات الفردية 

يعتقد منتقدو الديموقراطية أن التضاد و التضارب بين الارادة العامة (الديموقراطية) و الحريات    
  .الفردية من التضادات الاساسية في الديموقراطية

و بغض النظر  ،ينظر في اغلب الاحيان الى مفهومي الحرية و الديموقراطية على انهما مفهوم واحد   
يتم استخدام كل منهما عوضا عن الاخر. يرى بعض المفكرين من امثال   ،عن مفهوميهما المختلفين

في اطار  "روسو" واغلب الاشتراكيين من انصار هذا الفيلسوف الفرنسي بان الحرية يمكن تحقيقها
في حين يرى فلاسفة من دعاة الحرية بان الديموقراطية والحرية مفهومان  .ديموقراطية حقيقية فقط

في النظام الحر  ،يوضح "هايك" نقطة التقاء الحرية و الديموقراطية و يقول.مختلفان و متضادان احيانا
الى الديموقراطية التي يطالب من  هذه السواسية شئنا ام ابينا ستؤدي ،يقف الجميع سواسية امام القانون

لكن الموضوع الاساسي لمؤيدي الديموقراطية هو حدود  .خلالها الجميع بالمشاركة في صياغه القوانين
سواء كانت حكومات ديموقراطية او سواها؛ في الوقت الذي يضع فيه  ،القوة الجبرية للحكومات

"يتضح الفارق بين هاتين  :يقول هايك .البيتهمالديموقراطيون حدا واحدا للحكومة و هذا ما يعتقده غ
الغايتين (الحرية و الديموقراطية) عندما نسلط الضوء على المفهوم المخالف لكل منهما؛ أن المفهوم 
المعارض للديموقراطية هو الحكومة المقتدرة (التي تصر على آراءها) و المفهوم المعارض للحرية هو 

اي أن  ،ار اي من هذين النظامين يعارض بالضرورة الاخرلا يمكن اعتب .الحكومة الشمولية
الديموقراطية يمكن أن تمتلك القوى الشمولية من جهة و يمكن للحكومة المقتدرة التي تصر على آراءها 

  ) ١٣ص  ،١٣٧٣ ،(غني نجاد .أن تعمل من جهة اخرى وفقا لمبادئ الحرية "
  

  الديموقراطية التضارب بين اساليب تحقيق الديموقراطية و مباني

كانت  .يعتقد منتقدو الديموقراطية بان هناك تعارض و تنافر بين "روح" و "اساس" الديموقراطية   
  ،شرعية الوسائل المستخدمه لتحقيق الاهداف المطلوبة و التي في الوقع تتعلق بحدود مفهوم القانونية

دام وسائل و سبل غير ديموقراطية هل يمكن استخ ،سؤال يطرح نفسه .محل جدال منذ الازمنة الغابرة
تقوم   ."لا تمنحو الحرية لاعداء الحرية" :لتحقيق اهداف ديموقراطية سامية و نبيلة؟ يقول سون جوست

"يعتقد العديد من الليبراليين  .المجتمعات الغربية اليوم بتطبيق مشاريعها السياسية وفقا لمبدأ سن جوست



شريطة الا ترفض المبادئ الاعتقادية المألوفة لليبرالية او تثار  ،رسميا بحرية الرأي و العقيدة للاخر
  ) ٢٨ص  ،١٣٧٢ ،(الن دوبنوا .الظنون بشأنها

نلاحظ اليوم بان العديد من النخب في الدول التي تتبنى الديموقراطية الليبرالية تستخدم سبل غير    
في عالم الاتصالات للوصول الى  ديموقراطية و فوضوية و فاشية و ديماغوجية مستغلة اخر التطورات

 ،يجدر القول بان الفيلسوف المعروف للديموقراطية الليبرالية الذي يدعو الى الخلاعة .الحكم و السلطة
يعتقد بانه يتوجب تحقيق الديموقراطية حتى من خلال استخدام السبل العنيفة و هذا بمثابة الجمع بين 

طية تواجه العديد من التناقضات و بعيدة عن مسارها نقيضين ولا يدع مجال للشك بان الديموقرا
  الحقيقي.

يقول بوبر "ان المجتمع الحر (الديموقراطي) يمكن أن يتلقي الضرر ليس من جانب الجبابرة و الاقلية    
يجب الدفاع عن المجتمع و موسساته الديموقراطية  ،لذا الحق يقال .بل من جانب الغالبية ايضا ،فحسب

ربما يقوم مستبدون بوسائلهم الخاصة على خداع الجماهير و ايهمهم بانهم  .الحرة من طيش الغالبية
ما لاشك فيه أن  .قبل القضاء على المجتمع الحر و موسساته الديموقراطية ،يعملون على حماية المجتمع

ولكن في الوقت نفسه التسامح مع الجماعات  ،حر هو التسامح السياسيالشرط الاساسي لتحقيق مجتمع 
لو اقتضت الضرورة  ،لذلك.يوجه الضرر باسس المجتمع الحر ،التي تعارض التسامح في الديموقراطيه

 .يتوجب قمع اعداء التسامح والذين يدعون الى استخدام العنف ،و في حال مواجهة تهديدات خطيرة
  )      ١٤ص  ،الاجتماععلم  ،١٣٧٤ ،(بشيريه

  

  مبدأ الفصل بين السلطات في الديموقراطية يعتبر امرا شكليا     

تقول الديموقراطية الحديثة بان احدى الاساليب الاساسية التي تحافظ على الحرية و المساواة بين    
دى الادوات التي المواطنين امام هيمنة الدولة و الحكومة هو مبدأ الفصل بين السلطات و التي تعتبر اح

تحول دون تحول الدولة و الحكومة التي تحظى بالغالبية الى ديكتاتورية و بالتالي تحول دون سوء 
  .استخدام السلطة

لانه  .يرى منتقدو الديموقراطية بان مبدأ الفصل بين السلطات بات عمليا معضلة للديموقراطية الغربية   
أن الانظمة التي حاولت أن تفعل ذلك واجهت تحديات  ،لا يمكن الفصل كليا بين السلطات الثلاث ،اولا

لان قوة احدى  ،أن اقامة فصل كامل للسلطات امر غير ممكن ،ثم .كبيرة و شللا و عدم فاعلية واضحة
ن الديموقراطيات و لهذا السبب هناك اختلاف بي .السلطتين التنفيذية او المقننة تطغو عادة علي الاخرى

و من هذا المنطلق تعرف الانظمة الديموقراطية المختلفة بالبرلمانية  .الغربية التي تحكم البلدان المختلفة
للمثال أن عدم  .او الرئاسية وفقا لرجحان قوة احدى السلطتين على الاخرى وان لكل منها معايبها

ة الفرنسية الثالثة ادخل البلاد في مشاكل و استقرار الحكومات في الانظمة البرلمانية مثل الجمهوري
تحديات كبيرة الامر الذي ادى بالجمهورية الفرنسية الخامسة الى تحرير السلطة التنفيذية من مسايرة 

ما ادى الى رجحان قوة السلطة التنفيذية على التشريعية و بالتالى اختراق السلطة  ،السلطة التشريعية
خيار حل البرلمان من خلال الاستفتاء يعتبر من القضايا التي تحد من  أن .التنفيذية لسلطة الاخيرة

  السلطة التشريعية امام السلطة التنفيذية.

كيف يمكن النظر الى الفصل بين السلطات  ،في ظل وجود احزاب سياسية و موضوع الاغلبية ،ثانيا   
لقد كان مبدأ  ،ة بنظامها البرلمانيفي بريطانيا المعروف ،الثلاث وهي جميعا بيد الحزب الحاكم؟ للمثال



ولكن الوضع تغير في الاعوام الاخيرة و ذلك نتيجه صعود  .الفصل بين السلطات الثلاث لمده ذات معنى
حيث بات يمكننا مشاهدة كيف أن البرلمانات قادرة على أن  ،بعض الاحزاب الصغيرة و تمرد الاحزاب

    .تتخذ قرارات ضد الاحزاب الحاكمة
  

  امكانية الخطئ و عدم صلاحية الغالبية في القرارات السياسية

يرى البعض بان الانتقادات التي توجه اليوم الى الديموقراطية لا تتعدي موضوعا واحدا وهو ما يتعلق   
يبدو امرا صائبا  ،أن ما يقال حول سواسية اصوات الذين يمارسون شؤون الحكومة .ب "قانون الاغلبية"

انها نفس  ،بمعنى ابسط.مر يمكن اعتباره امرا خطيرا لان اهلية الجميع ليست متساويةولكن هذا الا
الورطة التي تبتلى بها كافة الديموقراطيات اي النتيجة المباشرة لعملية التصويت و اتخاذ القرار من قبل 

كيفي من قبل من هذا المنطلق أن تصور قيام مرجعية و قوة (السلطة) باتخاذ قرار وهو امر  .الاغلبية
 ،لان التصور بان الغالبية تقول الحقيقة ،امر لا يمكن اعتباره تصورا حقيقيا ،الاغلبية و هي امر كمي

بل في اغلب الاحيان تجر تلك  ،يطرح مباشرة هذا الانتقاد بان الكمية لا يمكنها أن تصنع الكمية فحسب
   .الكمية نحو الضياع

 ،لذا يمكن الاستنتاج بان ما يشاع من أن الاغلبية يمكنها أن تمتلك الاهلية و التدبير في العمل السياسي   
أمر مشكوك فيه ولا يمكن دائما قبول ذلك وأن قاعدة الغالبية هي تقنية من التقنيات المختلفة لمعرفة آراء 

حقيقة واحدة و أن مبدأ الاغلبية يتعارض  الشعب و لا يمكن اعتبار غالبية الشعب و ارادة الشعب كأمر و
لاننا شأنا ام ابينا أن الاغلبية في العديد من الديموقراطيات لا تعير اهتماما  ،مع مفهوم الديموقراطية

لوجهات نظر الاقلية و حقوقها في المشاركة في القرارات السياسية عندما تستلم السلطة و أنها تعمل على 
  .هذه الحقوق تحديد أو تقليل أو تضييع

  

  الديموقراطية و أمكانية ظهور استبداد الغالبية

يقال في نقد الديموقراطية أن استبداد الجماهير و الرأي العام في ظل الديموقراطية يتعارض مع   
لان  ،الحريات الفردية و الجماعية بالقدر نفسه عندما تتعرض لها هذه الحريات في الديكتاتورية الفردية

لا تبعد مخاطر  ،من جهة أخرى أن الديموقراطية .ة نظر الغالبية يتضمن خطر الاستبدادالرضوخ لوجه
أنها تعترف فحسب بالنظرية القائلة أن السلطة يجب الا تكون بيد شخص واحد. أن  ،فكرة القوة المطلقة

ع من القانون الديموقراطية لا تنكر ايضا قانون حكم الاقوى؛ لان مبدأ الغالبية يعتبر من وجهة نظرها نو
أن سبب سير الاشخاص خلف الغالبية لا تعني بالضرورة أن الغالبية محقة  ،لذا .الذي يمنح الحق للاقوى

أن احدى  .الديموقراطية ليست مصونة من الاستبداد ،أذا .و تمثل الحقيقة بل لان الغالبية تمتلك قوة اكبر
 .تقام وفقا للغالبية المؤثرة و ليست الغالبية العدديةسبل معالجة هذه المشكلة هو أن الديموقراطية يجب أن 

تشمل الاشخاص العارفين و المطلعين  ،أن الغالبية المؤثرة و التي تعتبر الغالبية السياسية في المجتمع
صص  ،١٣٧٤ ،بشيريه :ك به.(للمزيد ر .بشكل كامل بغايات الحكم و تجمعهم وجهات نظر مشتركة

  )    ٣٢الى ٢٩

  

  
  



  اع الرأي العام و تغلغلهمخاطر خد

هناك جدل كبير حول مدى تاثير اصوات الشعب في الحياة السياسية في الانظمة الديموقراطية؛ للمثال    
يطرح السؤال التالي كرارا بانه الى أي مدى تعكس نتيجة الانتخابات الارادة الحقيقية للشعب؟ هل أن 

الخداع والتغلغل واثرات الماكانات الاعلامية السياسية تاثيرات الدعاية و عدم صيانة الناخبين من خطر 
العملاقة و التي تعرف من قبل الاحزاب السياسية ب "ماكس وبر" و تحديد حق الانتخاب بعدد محدد من 

تسمح للفرد أن يفرض من خلال الانتخابات ارادته الحقيقية؟ أنه سؤال لم نتلقى حتى الان ردا  ،الاحزاب
    .على ذلك نرى اليوم شريحة كبيرة من المواطنين لا يشتركون في الانتخاباتعلاوة  .حاسما حوله

  ديموقراطية النخبة عائق امام المشاركة الحقيقية للشعب 

تعتبر الآليات المنظمة و القوية (للنخب) في الديموقراطيات الحالية من العوائق الاساسية للمشاركة    
 ،من امثال روبرت دال ،يرى بعض المنظرين المعاصرين ،سيةالحقيقية لعموم الشعب في الحياة السيا

نه يعتقد بان الديكتاتورية هي حكومة أ .بان الديموقراطية في الواقع لا تتعدى كونها منافسة بين النخب
  )٧٤ص  ،١٣٧٤ ،(بشيريه بينما الديموقراطية هي حكومة عدد من الاقليات. ،الاقلية الواحدة

يصف رابرت ميخلز من خلال نظرية قانون الاوليغارشية الحديدية الحكومات و منها حكومة    
أن تحكم (النخبة) في آلية القرارات السياسية  .ديموقراطية النخبة و يرى بانها حكومة "الاقلية المتنفذه"

مفهوم ديموقراطية  أن .في الديموقراطية المعاصرة بات احد عوائق المساواة الاجتماعية والاقتصادية
في ديموقراطية النخبة اصبحت الحريات الفردية  .الغالبية تغير عمليا اليوم الى مفهوم ديموقراطية النخبة

يرى المنظرون المعاصرون اليوم أن  .و حكومة الغالبية و المساواة وسائل و سبل لتعيين القيادة السياسية
أنهم يرون بان النظريات التي يطرحها غلاة  .دد من النخبالديموقراطية تعتبر عمليا فعاليات يقوم بها ع

الديموقراطيون من امثال جان جاك رسو و التي يرون أن "صوت الشعب هو صوت الله" و أن "الاقلية 
  .تخطئ دائما" افكار مثالية

بل وسيلة  ،الديموقراطية ليست حكومة الغالبية و الجماهير ،النخبة اليوممن وجهة نظر ديموقراطية    
أن ادراك الشعب لادارة القضايا المعقدة ليس كافيا؛ أن  .للتشاور مع الغالبية للحفاظ على مصالح الاقليات

الديموقراطية تتحقق وفقا  ،دور الشعب يجب أن يقتصر على ابداء الرضا و ليس المشاركة في الحكم
  .للجماهير و الشعب لوجه النظر هذه عندما تكون الحكومة مصانة من المطالب المباشرة

  .فان التنظير حول الديموقراطية في القرن العشرين له ميل "معادى للغالبية" ،من هذا المنطلق   
  

 

  مؤشرات الانحطاط والازمة في الديموقراطية الليبرالية في القرن العشرين  
التطور و التقدم مرحلة من  ١٩٦٠شهدت اكثر بلدان اوروبا الغربية الصناعية المتطورة في العقد    

عهد السعادة و الرفاه الاقتصادى و من الناحية  ،العلمي اعتبرها مناصرو الديموقراطية الليبرالية
بينما  ،السياسية عهد حكومة التعقل و الادارة و الاختصاص و نهاية التوترات السياسية والاجتماعية

لانسان وعدم اكتراث الناس بالقضايا عهد الاسر وضياع ا ،اعتبرها منتقدو الديموقراطية الليبرالية
السياسية و الامور العامة و الابتعاد عن المشاركة الواعية و بالتالي ضياع و زوال هذه الانظمة من 

  .الداخل
بان مشاركة الافراد في القضايا السياسية ضعيفة و  ،نشاهد اليوم في الانظمة الديموقراطية الليبرالية   

الاهتمام بعلوم الذرة في المجتمعات الصناعية  .هير لا تكترث بما يجري حولهاو الجما ،محدودة و شكلية
)Atomisation و ميل الانسان نحو التوحد هو نتاج منطقي للرفاه و البيروقراطية و العلمانية (

  .المفرطة و الابتعاد عن الايدولوجية



انعزال الجماهير سياسيا و ذلك من خلال ضعف دور  ،من سمات الديموقراطية الليبرالية اليوم   
البرلمانات و تبديل الاحزاب الى موسسات تجاريه و تقليص دور المعارضة و التمهيد المناسب لظهور 

 ،الشمولية و من هذا المنطلق يتحدث البعض عن "اضمحلال النموذج الاجتماعي للديموقراطية" (بيران
  )   ٧ص  ،١٣٧٤

زاد من ازمات الديموقراطية  ،أن الاعتقاد بنسبية الاخلاق و الابعاد الانسانية ،من جانب آخر   
 ،"عندما يتخلى الناس عن معتقداتهم حيال المبادئ الاخلاقية او كما يقول سوركين :و كما يقال.الليبرالية

وال لذلك فان ز .يحل عهد الانحلال والضياع ،عندما يتوقف النمو و التطور الثقافي في الحضارات
حول  ،هناك شكوك اليوم .الديموقراطية الغربية و تقليص اعتبارها ليس موضوعا ينحصر على بلد معين

مبادئ الديموقراطية الليبرالية و كذلك مشاركة الشعب الذي فقد اهتمامه و رغبته بها و راح يهتم بامور 
عامة على الشخصيات غير سياسية مثل كرة القدم و السينما وغير ذلك و بات يفضل الشخصيات ال

  ) ٣٥ص  ،١٣٧٣ ،(نقيب زاده .السياسية
 ،يبدو أن قيمة "الثقة" التي تعتبر في المجتمعات الغربية الليبرالية راسمالا اجتماعيا و اقتصاديا ثمينا   

أن هذه الظاهرة تاتي في وقت يحاول فيه العديد من الخبراء الغربيين احياء قيمة الثقة في  ،باتت تتقلص
  .مجتمعاتهم

فرانسيس فوكوياما (الذي كان متفائلا في نظريته بشأن  ،من الخبراء الذين اولوا اهتماما في هذا الصدد   
الثقة" على ضرورة وجود عامل  نهاية التاريخ) والذي اكد في كتابه الجديد الذي يحمل عنوان "أزمة

أن فوكوياما عمل على احياء هذه القيمة التي غابت عن  .الثقة في الديموقراطية الليبرالية الغربية
  .المجتمعات الغربية منذ اعوام

المهم هو أن فوكوياما وضع كتابه "أزمة الثقة" بعد أن قدم نظرية وكتاب "نهاية التاريخ وخاتم    
في نظريته حول نهاية التاريخ بان الديموقراطية الليبرالية ستبقي الصورة النهائية البشر". أنه يرى 

للحكومة الموفقة في المجتمعات البشرية و النقطة التكاملية النهائية لايدولوجية البشر ونهاية التاريخ! 
عن المجتمعات  لا شك أن تقييم فوكوياما .لكن في كتابه "أزمة الثقة" كانت نظرته تحمل طابعا تحذيريا

الغربية يحظى باهمية كبيرة في دول عالم الثالث التي تسعى الى تطبيق النماذج الغربية بصورة عمياء. 
أنه يؤكد على المباني الثقافية و كذلك على ضرورة العمل لتطوير روح العمل الجماعي و العمل بضمير 

يموقراطية الليبرالية (وخاصة امريكا) حي و ثقة و رفع معنويات الناس في المجتمعات التي تحظى بالد
(لمزيد  .و يرى بان هذه العوامل تعتبر رمزا للتوفيق والنجاح الدائم في المجتمعات التي تواجه ازمات

  ) ١٣ص  ،١٣٧٤ ،اميرى :من المعلومات راجع
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  تقديم نهج تطبيقي حول الديموقراطية الدينية  
؛ ولكن ٤٣الضعف و التضارب النظري و العملي في الديموقراطية لقد قدم هذا البحث نبذة عن مكامن   

أن مؤيدي الديموقراطية يعترفون ايضا بهذه العيوب لكنهم  ،رغم ذلك لا يمكن ابدا انكار بعض محاسنها
رغم وجود مسافة كبيرة بين الديموقراطية الغربية و نظرية الديموقراطية  :يقولون في الوقت نفسه

رب مسافة من الاهداف التي طالما سعت الجماهير الى تحقيقها عبر التاريخ و من الحقيقية؛ لكنها اق
  .آلامال المادية التي حاول الانسان تحقيقها في مجتمعه

لا يمكن ابدا اعتبار النموذج المتأزم للديموقراطية و  ،حتى لو تم قبول هذا الادعاء بتفاؤل   
و بالتالي الدعوه الى تطبيقها من قبل كافة  مبادئها كنموذج نهائي و افضل النظم السياسية

                                                 
و التعلیم المدني المساواة و سوء استغلال مبدأ  ةو التشكیك في مبدأ النیابغالبیة و غیاب الالثروة و  ةالجهل و الفائدحكومة  الدیموقراطیة:یقال عن معایب   -٤٣

و تفضیل حریة المعارضة و للدیموقراطیة  ةالادبي والفنون و التشكیك في القیم الاخلاقیالتقدم العلمي و یحقق الشعب أن  دون ةو الحیلولللدیموقراطیة الخاطئ 

 ةالحزبی ةالسیاسأن  التناحر الطبقي و و تشجیعالحكومة و عدم استقرار على العامة الحكم  ةو محاولالحكومة نفقات  ةو زیاد ةالمصالح الوطنیالمحلیة على المصالح 

  )  ةمع الخلاص ٣١١الى ٣٠٤صص  ،١٣٧٣ ،غموض القرار السیاسي. (عالم، اضافة الى قراطیاتالدیمو  كافة اساس الشر في 



"لو كانت الديموقراطية الليبرالية تنسجم مع اخلاق اليهودية  :و كما يقول دوبنوا ،الانظمة
كيف يمكن تبرير تطبيق  ،والمسيحية وكذلك الفلسفة المتجددة الاوروبية في القرن الثامن عشر

)، أنه نظاما ٣٠ص  ،الديموقراطية ر...، السابق ،(دوبنوا مثل هذا النظام في دول عالم الثالث؟"
مبتنيا على مفاهيم غير مستقرة كما يقول كارل كوهن، وهو من مدافعي الديموقراطية " أن 
مصطلح الديموقراطية فقد الكثير من معناه نتيجة عدم الالتزام بالالفاظ وعدم الاستقرار الفكري و 

لح الذي يطلق عادة في عالم السياسة على كل أن هذا المصط .ممارسة بعض الخداع المتعمد
  )١٤ص  ،١٣٧٣ ،وصل لمرحلة لم يعد له أي معنى تقريبا " (كوهن ،شيئ

بل في العمل  ،يرى كوهن بأن السبيل لعيوب الديموقراطية ليست في التفاؤل او التشاؤم حولها   
  ) ٤١٧ص  ،(نفس المصدر .لتحسين و رفع تلك العيوب

تعمل على توفير المصالح المادية  ،يجب الاعتراف بان الديموقراطية وفي افضل حالاتها   
في الوقت الذي تعمل الحكومة الاسلامية على ذلك ولكن واجبها الاساسي يتمثل في  ،للشعب

العمل على تربية الانسان و تطوير الشؤون المعنوية لافراد الشعب وهذا اهم ما يميزها عن 
ية الليبرالية؛ الحكومة الاسلامية تعمل على التمحور حول الله عوضا عن الفرد و الديموقراط

بحيث يفضل عدد من المفكرين الاسلاميين المعاصرين استخدام مصطلح السلطة الدينية   .الانسان
) او سلطة الشعب ٦الي٢صص  ،١٣٨١،للشعب عوضا عن سلطة الشعب الدينيه (مهدوي كني

أن مبدأ النسبية الاخلاقية والقيم و الحريات السلبية في الديموقراطية  ).١٣٧٩ القدسية (رشاد،
تصبح الحرية مقبولة شريطة أن  ،الغربية مرفوض و غير مقبول من جانب الحكومة الاسلامية

  تكون في حدود ما يعترف به الدين الاسلامي الحنيف.
تطرف نحو الفرد كما هو الحال أن سلطة الشعب الدينية لا تعترف بأصالة الفرد و التوجه الم   

رغم انها تعترف بالقيم السامية والنبيلة للفرد والحقوق و الحريات  ،في الديموقراطية الليبرالية
 .الفردية مثل حق التملك و ضمان حياته و ماله و أن الفرد يتمتع بمكانة سامية في هذا الصدد

الفرد لا يمكنه دائما الوصول الى  ولكن تعتقد بان ،سلطة الشعب الدينية تحترم حقوق الفرد
تشخيص عقلائي لمصالحه و أن نزول الشرائع الالهية و الانبياء جاء في الحقيقة لمساعدة الناس 

  و مجتمعاتهم ولكي يتم تقديم العون للافراد للوصول الى افضل السبل.
موقراطية أن سلطة الشعب الدينية ترفض التساهل و التسامح المفرط الذي تتسم به الدي   

الليبرالية و تعتقد بان الاسلام الذي هو خاتم الاديان و اكملها و اسماها، يوفر الاختيار الحر 
للافراد لكي يتحركوا في كافة المجالات السياسية و الاجتماعية و الدينية  و يرفض تفتيش العقائد 

  من قبل الحكومة.
هي تلك التي تقام فقط على اساس مبدأ أن سلطة الشعب الدينية لا تعتبر الحكومة الشرعية    

بل ترى أن اساس الشرعية تاتي من خلال المسار الالهي الذي  ،"الرضا" و العقود الاجتماعية
و من ثم تعترف برضا الشعب في اطار الشريعة و حدودها و تعتقد أن نشاط  .تسير فيه الحكومة

أن مصدر القوة و  ،للديموقراطية لذا فخلافا ،الحكومة ياتي من مطاوعة و مسايرة الشعب لها
  .القانون والحكومة نابع من الارادة الالهية و أن ارادة الشعب تاتي في هذا الاطار

تنظر سلطة الشعب الدينية  الى العلمانية على أنها تتمحور في حب الدنيا و الاعتقاد باصالة     
سلطة  .ن ـ لا مكانة له في العلمانيةالقضايا الدنيوية و أنها ترفض كل ما هو سوى ذلك ـ مثلا الدي

الشعب الدينية و خلافا لليبرالية الاقتصاديه التي تعني الحرية المطلقه للفرد في نشاطاته 
تحترم  ،الاقتصادية و رفض كامل لاي رقابه سياسية و تدخل الحكومة في الشؤون الاقتصادية

الملكية الخاصة وتري أن تدخل الحكومة في بعض القضايا الاقتصادية للحد من الاختلاف 
  .الطبقي و الحيلولة دون الاحتكار امر ضروري

لكنها ترى بان  ،أن سلطة الشعب الدينية تعتقد بضرورة العمل لكسب رضا عامة الشعب   
لوجهات نظر و اقوال الامام علي (ع)  القاء نظرة ،مطالب الغالبية؛ لا تمثل بالضرورة الحق



الامام (ع) يوكد بقوة على ضرورة  .يوضح لنا هذا الامر و يدلنا على السبيل في هذا الصدد
ارضاء الجماهير و يرى بان كسب رضاهم و ثقتهم امر ضروري و مفيد و يحل المشاكل و 

لتوفيق ياتي من خلال تقديم السبيل الى الحق وينصح (الامام علي عليه السلام) احد ولاته بان ا
"لا شك فيه أن الناس هم العمود الفقري  :الخدمات الى غالبية الناس؛ و كما عبر الامام (ع)

لذا يجب الوقوف  .للمجتمع الديني و السند للمدرسة الاسلامية و السبيل لاحباط مخططات الاعداء
 ،٩٩٦ص  تهم "(نهج البلاغة،الى جانبهم و الاعتماد عليهم و الاهتمام بمطالبهم و احتياجا

اقربهم الى الحق و اوسعهم في  ،) و"احب الامور لدي الولات المسلمين١٣، البند ٥٣الرساله 
 )  ١١(نفس المصدر البند . العدل و اكثرهم عملا لتحقيق رضا عامة المجتمع"

جانب الحق و من جانب آخر يرى الامام (ع) أن وجهة نظر الغالبية لايمكن أن تكون دائما الى    
أن الامام علي (ع) بنى دعائم حكومته على اساس اقامة الحق وكان محور و مفسر  ،الحقيقة

 ،كان في طليعتهم ،لذلك عندما كان يسعى غالبية افراد المجتمع الى اتباع و اقامة الحق .الحق
طابه لعمار في خ .عندما كانت الغالبية لا تساير الحق ،لكنه كان ايضا الى جانب الحق دون وجل

"يا عمار! لو رأيت أن عليا سلك سبيلا و سلك كافة الناس سبيلا آخر، دع الناس واسلك  :قال
كن واثقا بان علي لن يجرك الى سبيل الهلاك ولا يخرج من طريق  ،السبيل الذي سار اليه عليا

  ) ١٢١٢الحديث الشريف  ،١٢ج  ،التقوى". (كنز الملوك
يمكن من خلال هذه الاقوال الوصول الى هذه النتيجة بان سلطة الشعب الدينية  تكن احتراما    

كاملا لمطالب الشعب و وجهات نظر الغالبية والتعقل الجماعي، لا تولي مطلقا الاولويه للفرد او 
وتولي اهتماما بالمصالح العامة و ترجح ذلك على  ،الجماعة مقابل الله سبحانه والشريعه الالهية

  المصالح الفردية و ذلك في اطار الالتزام بالاطر الاسلامية.
رغم وجود خلافات اساسية بين سلطة الشعب الدينية والديموقراطية الليبرالية، الا أن هناك    

نقاط التلاقي و التشابه بين يمكن التطرق الى النقاط التالية كامثلة حول  .نقاط تلاقي بينهما ايضا
سلطة الشعب الدينية  والليبرالية اللتان تعتبران من أهم المصادر الفكرية والفلسفية والنظرية بين 

    :الانظمة الديموقراطية
الدفاع عن الحكومة يرتبط بالتزامها بالقانون و الحريات و الحقوق المدنية و خاصة الملكية  - ١

ير قانونية و مستبدة سواء كانت طبقية او جماهيرية او الخاصة و معارضتها لاي قوة غ
.. و العمل على تعزيز البنى الاجتماعية و تحديد و ربط الحكومة .طائفية او دينية او حزبية او

  بالالتزاماتها القانونية و قيامها بخدمة المصالح العامة للشعب.

ومية و خاصة فيما يتعلق فصل مجالات الحكومة و المجتمع و تحديد و مراقبة القوى الحك - ٢
   .بحقوق الفرد و المجتمع و التاكيد على تعدد مراكز السلطة

وضع اطر توضح حدود تدخل الحكومة في الحياة الخاصة و المدنية من خلال قيود محكمة   - ٣
 قابلة للتطبيق و التاكيد على عدم تدخل الحكومة في الشؤون الخاصة للافراد.

ن معتقداته و كذلك الحريات الفردية و توفير المساواة فيما ضمان حرية الفرد في التعبير ع - ٤
 يخص حق الانتخاب الحر.

 .حماية اللامركزيه و تقديم الدعم للحريات المحلية و الجماعية و الحكم الذاتي المحلي - ٥

توفير فرص متكافئة و متساوية لكافة افراد الشعب للحصول على الامكانات و الطاقات  - ٦
 المتوفرة.



 ،نظام النيابي و البرلماني و توزيع المناصب وفقا للنظام الانتخابي و التاكيد على فصل القوىتبني ال   
 .من سبل توفير الرقابة على القوى و مراقبة عمل السلطات الثلاث

 .توفير العدالة الاجتماعية وفقا لاستحقاقات الافراد - ٧

   :وهي كما يلي ،يموقراطيات الغربيةهناك ايضا بعض نقاط التشابه بين سلطة الشعب الدينية و الد   
المشاركة السياسية للمواطنين في اتخاذ القرارات في المجالات السياسية و الاجتماعية و  - ١

 ...الاقتصادية و

  حرية الراي العام و اتكال الحكومة على ذلك. - ٢

 ضرورة سيادة القانون و تعدد المراكز و المجموعات التي تمتلك السلطة. - ٣

                      .في متناول الرأي العام مثل الاحزاب السياسية وجود آليات محددة - ٤

 قوة المجتمع المدني و نشاطه و تعدده. - ٥

 .تحديد قوة الحكومة و اخضاعها برعاية الحقوق و الحريات الفردية و الجماعية - ٦

 تعدد المجموعات و المصالح و القيم الاجتماعية. - ٧

  .الغالبية من خلال الترويج للرقابة الجماعيةامكانية تبديل الاقليات الفكرية الى  - ٨

 امكانية الحوار العام و التبادل الحر للافكار و الاراء حول كافة القضايا التي تهم المجتمع. - ٩

 المساواة السياسية للمجموعات الاجتماعية من حيث الوصول الى السلطة. - ١٠

 د و المجموعات.استقلال السلطة القضائية في اطار ضمان الحريات المدنية للافرا - ١١

 فصل السلطات مع الحفاظ على استقلالية السلطات الثلاث عن البعض. - ١٢

 .امكانية وجود معارضة منظمة "في النظام" و "معارضة قانونيه" - ١٣
  
 

 الاستنتاجات 
أن العديد من هذه الآفات و  ،لقد تم التطرق في هذا البحث الى العديد من آفات الديموقراطية الغربية   

جمة عن عيوب هذه الديموقراطيات وهي عيوب لا يمكن مشاهدتها في الديموقراطية  الدينية المخاطر نا
التوجه المفرط الى القضايا المادية و وضع الانسان  .و قد تم الحديث في هذا الصدد بصورة مفصلة

من  موضع الباري عز و جل و التفرد المطلق و خداع الرأي العام و امكانية ظهور استبداد الغالبية
مع ذلك يمكن القول بان الديموقراطية الدينية قد تواجه في بعض الميادين التحديات و  .ضمن هذه العيوب

 المخاطر التالية او بالاحرى يمكن أن تواجه هذه الآفات: 
  عدم تبيين و توضيح كنه و مباني الديموقراطية الدينية بالشكل اللازم. - ١

  شكلية.امكانية تطبيق مبدأ المساواة بصورة  - ٢

 .عدم رفع العيوب التي توجه الى الانظمة النيابية - ٣



 تعارض وعدم تطابق السبل للوصول الى الديموقراطية  الدينية مع مباني سلطة الشعب الدينية. - ٤

 .امكانية تحول مبدأ فصل القوى الى موضوع شكلي - ٥

 .بصورة دقيقة ،عدم تبيين وتوضيح الحقوق المتعلقة بالتعاطي بين الحكومة والشعب - ٦

 .امكانية تبديل ديموقراطية النخبة الى عائق امام المشاركة الحقيقية للشعب - ٧

تحقق ديموقراطية النخبة من قبل الاحزاب و تحول الاحزاب الى موسسات تجارية و موسسات  - ٨
 .لجمع الاصوات خلال فترة الانتخابات

 ضعف دور المعارضة القانونية. - ٩

 .شكليةضعف المشاركة السياسية و تحولها الى حالة  - ١٠

نمو حالة اللامبالاة السياسية و الاغتراب و تقوقع الفرد اجتماعيا بسبب عوامل مثل الحياة  - ١١
 .الصناعية و السجالات بين الاجنحة السياسية الحاكمة

 تقلص قوة البرلمان الذي يعتبر من المظاهر الاساسية في الديموقراطية  الدينية. - ١٢

 عناصر مخلة داخلية أو خارجية. مخاطر خداع الرأي العام و اختراقه من قبل - ١٣

تقليص قوة المؤسسات و المباني الدينية  للحكومة الاسلامية و تفشي الخلاعة و العلمانية  - ١٤
 .و ظاهرة مواجهة الدين بين النخب و افراد المجتمع

من حسن الحظ أن الاهتمام و الحديث حول كنه و اهداف و مباني الديموقراطية  الدينية بين المفكرين    
في بلادنا و بين اوساط الحوزات و الجامعات ينمو و يتصاعد و نأمل أن يبذل المفكرون جهودا حثيثه 

       .لتوضيح هذا الصرح الفكري المبارك و النظام الاداري للمجتمع
  

  المصادر 

(بي  ،طهران ،ترجمة وشرح السيد علي نقي فيض الاسلام ،ش)١٣٥١ق/١٣٩٢( نهج البلاغة - ١
  ا).ت

 .دار نشر اشتيان ،ترجمة حسن مرتضوي ،"الديموقراطية")؛ ١٩٧٩انتوني ( ،اربلاستر - ٢

ش  ،الحكومة الاسلامية ،"اهداف الحكومة في نهج البلاغة" )؛١٩٧٩( بهرام ،اخوان كاظمي - ٣
 (باييز).١٧

 ،"الديموقراطية و الحرية من وجهة نظر الامام الخميني" )؛١٣٧٨( بهرام ،اخوان كاظمي - ٤
 (الصيف و الخريف). ١٠-٩ ش ،الجامعة الاسلاميه



المعلومات  ،دراسة افكار فوكوياما" ،نهاية التاريخ و ازمة الثقة" )؛١٣٧٤( مجتبي ،اميري - ٥
 (مهر و ابان). ٩٨الى ٩٧ش  ،السياسية ـ الاقتصادية

المعلومات  ،"افكار الليبرالية الديموقراطية، الليبرالية كارل بوبر" )؛١٣٧٤( حسين،بشيريه - ٦
 (بهمن و اسفند). ١٠٢الى ١٠١ش ،السياسية ـ الاقتصادية

"تاريخ الافكار و الحركات في القرن العشرين، الافكار الليبرالية ـ  ،)١٣٧٤( حسين ،بشيريه - ٧
 .٩٦الى ٩٥ش  ،مرداد و شهريور ،المعلومات السياسية ـ الاقتصادية ،الديموقراطية"

 طهران. نشر ني. ،علم المجتمع ،)١٣٧٤( حسين ،بشيريه - ٨

"الجيل القديم لليبراليين الديموقراطيين في القرن العشرين"،  ،)١٣٧٤( حسين ،بشيريه - ٩
 (اذر و دي). ١٠٠الى ٩٩ش  ،المعلومات السياسية ـ الاقتصادية

المعلومات  ،"نظرة الى تطورات نهاية القرن العشرين")؛ ١٣٧٤( برويز ،بيران - ١٠
 .)( بهمن و استفند ١٠٢الى ١٠١ش  ،السياسية ـ الاقتصادية

ترجمة بزرك نادر  ،"سلسلة مقالات حول موضوع الديموقراطية" ،)١٣٧٢الن ( ،دوبنوا - ١١
 (خرداد الى اسفند). ٧٨الى ٦٩ش  ،المعلومات السياسية ـ الاقتصادية ،زاد

ترجمة بزرك نادر  ،"الديموقراطية، حكومة الشعب و التعددية" ،)١٣٧٢الن ( ،دوبنوا - ١٢
 ( مهر الى ابان). ٧٤الى ٧٣ش  ،المعلومات السياسية ـ الاقتصادية ،زاد

مؤسسة العلم و الفكر  ،طهران ،"الديموقراطية القدسية" )؛١٣٧٩على اكبر ( ،رشاد - ١٣
 المعاصر الثقافية.

 نشر ني. ،طهران ،مؤسسات علم السياسة )؛١٣٧٣( عبد الرحمن ،عالم - ١٤

دار نشر جامعة  ،طهران ،في الغرب مؤسسة الفلسفة السياسية )؛١٣٥١( حميد ،عنايت - ١٥
 ج الثالث. ،طهران

 ،"ظهور الافكار الحرة و دمجها بالاقتصاد السياسي" )؛١٣٧٣( موسي ،غني نجاد - ١٦
 (بهمن واسفند). ٩٠الى ٨٩ش  ،المعلومات السياسية ـ الاقتصادية

 .خوارزمي ،طهران ،ترجمة فريبرز مجيدي ،الديموقراطية)؛ ١٣٧٣( كارل ،كوهن - ١٧

 ،"الديموقراطية  الدينية او السلطة الدينية  الشعبية؟" )؛١٣٨١( محمد رضا ،يمهدوي كن - ١٨
 (ازرودي). ٤٤ش  ،بيام صادق

"ردود الفعل السياسية و مؤشرات انحطاط الديموقراطية في  )؛١٣٧٣( احمد ،نقيب زاده - ١٩
 (خرداد و تير). ٨٢الى٨١ش  ،المعلومات السياسية ـ الاقتصادية ،ايطاليا"



 نشر ني. ،طهران ،ترجمة حسين بشيريه ،نظريات الحكومة )؛١٣٧١اندرو( ،وينسنت - ٢٠

ترجمة عباس مخبر، طهران، دار روشنكران  انماط الديموقراطية،)؛ ١٣٦٩( ديفيد هلد، - ٢١
 للنشر. 
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 خصائص الديمقراطية الدينية

  (نقطة تحول في الديمقراطية الدينية)
  

  ٤٤ناعبد الحميد آکوجکي
 

حق السيادة على مصيره الإنسان b، و هو الذي منح الإنسان العالم و على  ى"السيادة المطلقة عل
ما و هذا الحق الالهي أو تسخيره في خدمة فرد او فئة الإنسان الاجتماعي، و لا يحق لأحد سلب 

من  ٥٦(المادة  الشعب يمارس هذا الحق الممنوح من الله بالطرق المبينة في المواد اللاحقة".
  ية) يراندستورالجمهورية الاسلامية الا

  
  المقدمة 

ونحن نمضی بسرعة الأيام الأخيرة من شتائهم، حيث ن إجتزنا منذ فترة طويلة خريف العرابين، والأ
ضل نظام حكومي وأساس للعلاقة بين الشعب والحكام من الناحية الديمقراطية على أنها أف ىتتجل

الحكومات المستبدة في مختلف أنحاء العالم، تسعى بأساليب مختلفة أن النظرية على الأقل، وحتى 
تظهر تمسكها بالديمقراطية، ولا توجد صورة إجتماعية صحيحة لهذه أن وبإستخدام الدعاية، 

  نامية. الديمقراطية وخاصة في الدول ال
الفكر السياسي المعاصر المنتشر في العالم الاسلامي، متأثر بما لا يمكن إنكاره أن من هذه الناحية، ف

بالتوجهات والمساعي التي يبذلها اشخاص من اجل بناء عقيدتهم السياسية طبقا للنسبية بين الاسلام 
السياسية المعاصرة وتحويلها الى والديمقراطية. فظهور الديمقراطية بإعتبارها واجهة لأغلب الأنظمة 

قيمة تغلب على أكثر النظريات السياسية الموجودة، تقف متحدية بصورة طبيعية النظريات السياسية 
تبين لماذا لا يمكن قبول الانظمة السياسية المعتمدة على الديمقراطية أن الدينية. هذه النظريات يتوجب 

ه الظروف فإنه مبرر بصورة كاملة  ظهور النسبية بين العسكرية وهي مرفوضة وغير مقبولة. وفي هذ
  الاسلام والديمقراطية الى أحد المحاور الاساسية للفكر السياسي المعاصر في العالم. 

، كما جاء في الدستور الذي نص على السيادة ايرانإقامة نظام الجمهورية الإسلامية في أن لاشك 
لديمقراطية، قد زادت من أهمية البحث حول الديمقراطية الوطنية وكثيرا من المؤسسات والمجتمعات ا

الدينية وأرغمت كثيرا من المفكرين المسلمين وحتى غيرالمسلمين على أخذ النظرية السياسية الحديثة 
  على محمل الجد، ودراستها من مختلف أبعادها وأوجهها. 

التقاليد السياسية المختلفة،  فغنى المباحث السياسية من جهة والتغيرات المتنوعة التي حصلت داخل
جعل المعنيون بالمباحث النظرية السياسية يواجهون الواقع ، فعلى سبيل المثال بدلا من التساؤل عن 

                                                 
٤٤

  باحث ومدرس فی الحوزة والجامعة -  



معنى الديمقراطية والليبرالية، يتحدثون عن الديمقراطية والليبرالية؛ أي بدلا من السؤال عن 
الخطوة الاولى في أن فأن قراطية؟" وهكذا، ف"أي إنطباع عن الديم الديمقراطية، يطرح التساؤل عن

تقييم "الديمقراطية الدينية" هو الجواب عن هذا التساؤل أي تصور من الديمقراطية الدينية يقبل البحث 
الانطباع المختلف عن عمل الدين في نظام سياسي ديني سيساعد بصورة قوية في أن والتفكير؟ يبدو 

تتوضح الصورة وهي أن وبعبارة اخُرى، يجب  قراطية الدينية.) المفهومي للديمformationالشكل (
أي جانب من الإسلام وأية أقسام من التعاليم الدينية في مجال المجتمع وتنظيم العلاقات الاجتماعية 
والسياسية تساهم في هذا الأمر. ومن جهة أخرى، ما هو التصور وما هو تعريف المجتمع الديني؟ من 

. فمن أنلمشترك على هذا التساؤل، ليس واحداً، وليس هناك إجماع بهذا الشالجواب اأن الواضح ب
أن عمل الدين في مجال المجتمع والسياسة يجب أن الناحية النظرية، والتنظير السياسي على الأقل، ف

يرسم بشكل يمكن الخروج بقراءات متنوعة من الحكومة الدينية ونتيجة لذلك، فانه سيجعلنا نواجه 
  مختلفة عن الديمقراطية الدينية.  إنطباعات 

عدم وجود تصور واحد عن مفهوم الديمقراطية، وإمكانية تقديم نماذج متنوعة من أن من جهة اخُرى، ف
أن مقابل إدراك واضح عن الديمقراطية الدينية وعلى كل حال، فآخر النظام الديمقراطي، يثير غموض 

ينتهي بتبيين واضح لدور الدين في تنظيم أن ب أي جهد لتوضيح مفهوم الديمقراطية الدينية، يج
العلاقات الاجتماعية وتشكيل المجتمع الديني ومكانة ودور المواطنين في تكوين السلطة السياسية 

لا ينتهي بنتيجة واحدة، ولا يمكن من الناحية أن هذا التحليل والتبيين يمكن أن وحركة إتخاذ القرار. مع 
لفة من الديمقراطية الدينية، ولكن يمكن من الناحية المنطقية  التقدم على العملية تقديم انطباعات مخت

الابحاث التي تسعى أن كثير من الابحاث المطروحة حول الديمقراطية الدينية. فعلى سبيل المثال، ف
هذه النظرية السياسية هي في الأساس، نظرية غير منسجمة ومتناقضة، أو أنها غير أن لاظهار 

  ملائمة للظروف الثقافية والاجتماعية للدنيا المعاصرة، هي تتعلق بهذا القسم. (واعظي مرغوبة وغير 
 2003/8/10 (  

عالم اليوم هو أعقد أن يواجه الواقع الذي يقول بأن فكل إنطباع يعرض عن الديمقراطية الدينية، لابد 
اليوم يعيش أن إنسان كثيرا وأوسع، وفي مجال المعطيات والمعلومات هناك عوالم من الماضي و

  إنه كشف الكثير من قدراته وحقوقه أو حتى أبدعها.  .ويتنفس في مثل هذا العالم
مجتمعنا هو مجتمع شاب ومدني ويتمتع بمستوى عال من  أن فالقاء نظرة على علم الإجتماع يظهر 

  المعلومات، وله شبكة إتصالات واسعة وطبقة متوسطة جديدة حصلت على قوة.
تجرب شكلا من أن طالبه، الديمقراطية وحكم الشعب. فمثل هذه الظروف، لا تسمح للحكومة أول مأن و

البناء الإجتماعي لمجتمعنا، ووجود طبقة متوسطة وقوية (ولو أنها لا تدرك قدرتها أن أشكال القوة. 
الحكام. ولا نقبل الطريقة الديمقراطية للرقابة والإشراف على أن العظيمة) يجرنا الى جهة يتوجب علينا 

  عدم الإنتباه الى هذا الواقع، سيتبعه نتائج مخربة. أن شك ب
فالتنمية الثقافية والفكرية والسياسية والإجتماعية لشعب ما، لها نتائج عكسية على سلطة الحكام 

بإعتباره عضوا في المجتمع، بنمو أشمل في معرفة نفسه الإنسان المستبدين لذلك الشعب،  فكلما تمتع 
  لم الذي حوله، فإنه  يدرك أكثر وأفضل وبنفس النسبة حقوقه كمواطن. والعا

وبقدرما وهذا الإدراك الأفضل، يجعله يطالب بعلاقة أصح وأرفع وأكثر إنصافا بينه وبين الحكام. 
يرتفع أن المعاصر مطلقعا وعالما، يكون قد إبتعد عن فكر العرابين. وبنفس النسبة يمكن الإنسان يكون 

يقبل السيادة  أن المتكيف يمكنه الإنسان ف .الإنسانتوى ومعيار سيادة "الممكن" على وينخفض مس
     ٤٥الكيفية والكاملة وأكثر عرفانا وقبولا.

المقال يبحث عن مقترحات أجوبة لمجموعة تساؤلات ترتبط بصورة عامة بخصائص أن ومن هنا، ف
عن بعض الجوانب الهامة جدا للديمقراطية سلبية وإيجابية "للديمقراطية الدينية" ويسعى الى الكشف 

                                                 
٤٥

 ومن هنا ، فان الإنسان في آخر الزمان يمكنه فقط ان يقبل سيادة الإنسان الكامل والمصلح العام ( الامام المنتظرعجل الله فرجه).  -  



الدينية في توضيح نقطة التحول والخصائص المركزية المرتبطة به و التي تتكون خصائص اخُرى 
نقطة الدخول  والتأثير على مركز الثقل، ليس تخريبا وليس قلب مفهوم اركانه ببناء أن حولها. ويظهر ب

ية الإنسانأفضل الاساليب من الناحية أن لحرة بعنوغير ديمقراطي حيث يشكل التعليم والتربية ا
  وألأخلاقية. 

يكون بعضها على أن أما ما يخص الديمقراطية الدينية، فنحن نواجه تساؤلات متعددة وجادة، ويمكن 
  الشكل التالي:

يكون "للديمقراطية الدينية" مصداقا خارجيا؟ وهل هناك امكانية لاقامتها؟ أي هل يمكن أن هل يمكن 
تحمل ملحقا بإسم:"الدينية"؟ وإذا أمكن ذلك، فما معنى هذه الصفة أو الملحق؟ هل يعني أن ديمقراطية لل

المجتمع المتدين سيكون ملتزما بكل حرية وبعلم وبصورة طبيعية أن الناس المتدينين؟ أو بمعنى 
خاصة التي لها مفهوما الديمقراطية الدينية هي نوع من الديمقراطية الأن بالحكومة الدينية؟ أو هل يعني 

ملحقة "الدينية" أن داخل الدين؟ هل يجب استخدام: "التدين الشعبي" بدلا من الديمقراطية الدينية؟ هل 
هي بسبب الذين يتولون السلطة بإسم الدين وهل سيتنقض ذلك؟  ففي عبارة "الديمقراطية الدينية أين هو 

دور الشعب هو تأييد أو دعم الحكم فقط ؟ و أين الخصيصة أن دور"الشعب"؟ ما هو دوره؟ وهل 
الديمقراطية قابلة للتنفيذ الى حد أن هذه العبارة تعني أن المركزية في هذه العبارة؟ من جهة اخرى، هل 

الدين يؤيدها. وبعدها يأتي التساؤل أي دين؟ وأي إنطباع وقراءة عن الدين؟ هل أن ما؟ وتعترف ب
دين؟ أم إنطباع المؤسسات الرسمية الدينية التي تقبلها الحكومة، أين مكانة إنطباع الحكام من ال

  )؟  NGOsالمؤسسات غير الرسمية والمستقلة وغير الحكومية (
يكونوا أنفسهم جزءً من الذين يختارون من يفسرون الدين وأصحاب أن نسمح للمواطنين أن أم 

أي أن بة لبعض هذه الاسئلة. على كل حال، فالقراءات الخاصة للدين؟  فهذا المقال يبحث عن أجو
الديمقراطية تحظى بقبول أن الجميع يشترك في هذا المعنى أن تفسير يكون مقبولا للديمقراطية، يعني 

  المعاصر.الإنسان 
فأسلوب البحث في هذا المقال، يقوم على طبيعة مقارنة ونقدية ولها جانب وصفي ويقدم التوصيات، 

النظر الموجودة في نطاق علم الاجتماع السياسي وجهد لتقديم وجهات نظر  وهو مسعى لنقد وجهات
تعتمد على الفكر الديني وخاصة الاصول التي إختارها الامام الخميني (رض) حول الحكومة الدينية 

له طابع أن في بطن الواقع الاجتماعي، كما  وطريقة إقامة "الدين الحر" و"النمو الديني المتعالي"
  م توصيات. وصفي ويقد

  
  الفصل الاول: الفكر الاساس في تحليل الديمقراطية الدينية

  المعاصرالإنسان : ١
هذه القصة  الرمزية.الإنسان في الفكر الديني من قصة خلق الإنسان وقصة الإنسان تبدأ فلسفة خلق 

للمجتمعات تحتوي على عناصر بسيطة ولكن عميقة جدا، وواضحة  حيث تبرز عمليا بالتنمية المعرفية 
  البشرية بألمعية وجلاء أكبر.
خليفة الله على الارض. ولكن مع كل ما لهذه المقولة من عمق الإنسان ففي أدبياتنا الدينية، يعتبر 

عمق فكر أن العالم الجديد لم يأخذ هذه المقولة أساسا للفلسفة السياسية، كما أن وتعالي واستراتيجية، ف
      ٤٦المقولة على محمل الجد وهذه لها قصة أخرى.بعض المتدينين لا يأخذ هذه 

لتشمل الدراسات الدينية، تعد خطوة أساسية في الإنسان توسعة مجال معرفة أن من جهة اخُرى، ف
منفصل ومستقل عن الإنسان في هذا المجال، ف المعاصر.الإنسان حركة إستجابة الدين لحاجات 

تماعية والثقافية والاقتصادية لا تهم حياته. وإضافة الى الاوضاع الاجأن المجتمع الذي ينتمي إليه، و
ي أدت الى تطور وتجديد في العالم الخارجي، الإنسانتطورات أساسية طرأت على الفكر أن ذلك ف

                                                 
٤٦

وكان من المفروض ان تنتهي قصة الرق  بصورة طبيعية خلال جيل أو جيلين في صدر الاسلام   ان قصة الرق المؤلمة قد فرضت على الإسلام، لذلك نرى -  
  بالسبل المتاحة انذاك، ولكن الرق بقي حتى القرن الماضي وتم تخصيص قسم كبير من احكام الحقوق الدينية لهذا الغرض.   



عن نفسه والمجتمع الإنسان انطباع أن الفكر،  فأن التكنولوجيا والعلوم التجربية و...  وفي ميدأن وميد
المعرفة من الدرجة الثانية بصورة جادة، وقد أن دخل ميدأن الإنسان والطبيعة والتاريخ قد تغير، إذ 

خرج من وضعه الحالي، وهو ينظر من الأعلى اليه. فإذا ما قبلنا هذا الوضع باعتباره جوهر الحداثة، 
حقيقية والحقوقية  يتم بسهولة أكثر. ومن هنا، في القضايا الأن والمكأن التحليل المفهومي لدور الزمأن ف

  فإنه يمكن رؤية  تحدي التقليد والحداثة، بصورة  أوضح. 
السابق، الإنسان المعاصر قد إختلف بصورة جوهرية وماهوية عن أن الإنسان ومن هذا المنظار، ف

العمل ونوع الحياة، الى العالم، وكذلك في مجال الإنسان وهذا الإختلاف تجلى في مجال الفكر ونظرة 
باطن الدنيا أن يعيش فيها الماضون، ولكن الواقع، فأن دنيانا في الظاهر هي نفس الدنيا التي كأن وإلا ف

قد أصابها تطور وتحول أساسي، واليوم لا نجد الإقتصاد يحافظ على معناه السابق، ولا الأخلاق ولا 
 مضامينها وملأت بمواد أخرى.  المفاهيم قد أفرغت منأن الحكومة  ولا المال. ويبدو 

في الماضي أن الإنسان المعاصر، يرى نفسه موجودا غير مقتنع وغير متصرف، بينما كالإنسان ف
مضيفا يعتبر أن يعتبر نفسه ضيفا دعي الى بيت مبني سلفا وهو يجلس على مائدة معدة. هذا العالم ك

أن الإنسان حتجاج على صاحب البيت. ك، ولذلك لم يكن هناك مجال للانسانمحلا لاقامة مؤقتة للإ
الى العالم والمعرفة الحديثة، هجر الإنسان راضيا بما قسم له، ولكن عند ظهور العلم الحديث ونظرة 

أن الحديث سواء كالإنسان هذا النوع من الانطباع وأعطى مكانه الى فكر غير مقنع في العالم. ف
يريده هو ولا ضرورة ليتسلمه كما بناه الأخرون. يصنع العالم كما أن صحيحا أو غير صحيح يعتقد 

المعاصرالذي عثرعلى نفس الإنسان الحديث لا يقبل أي شيء من هذا العالم بصورة كاملة، فالإنسان ف
البصيرة والجسارة التي وجدها في عالم الطبيعة، وجدها في علم السياسة أيضا. وكما أنه وجد نفس 

ا في المجتمع وذهب في السياسة وراء واقع السياسة (خلافا النظرة العقلانية في الطبيعة حققه
  للميتافيزيقيا). 

، ولم يبق شيء مصنوع مسبقا يمكن الإنسانففي العالم الجديد، صنع المجتمع والاخلاق والسياسة، بيد 
  .الإنسانيقبله أن 

نعيش في عصر ، لأننا نسانأمر مقبول و مطلوب للإالإنسان وفي العالم الجديد، الحديث عن حقوق 
في الإنسان يطلب فهم وتشخيص وظائفه، فمقولة حقوق أن يدرك ويكشف حقوقه، قبل الإنسان أن يريد 

عصرنا مقولة تحظى بالإحترام الكبير، وبصرف النظر عن الاستغلال السياسي الذي يتم على مستوى 
 من الناحية النظرية والأخلاقية موضوع جدير بالدراسة والتدبر. الإنسان حقوق أن العالم، ف

الحديث يدور حول أن مرحلتين. ففي البداية وعندما كالإنسان ففي العالم المعاصر، إجتاز حقوق 
أصبح له معنى ومضمونا مختلفا، وقد ن بمعنى الرخصة والإختيار، ولكن الأأن الحق كأن الحقوق، ف

، ص ١٣٧٦ثار المترتبة عنه راجع : سروش ،ول على تفصيلات أكثر حول هذا البحث والدراسة والآمن أجل الحصحول طلب. (

٤٣٣-٤١٧.(  
الذي يعرف نفسه الإنسان العالم الجديد عالم يرنو الى الحق خلال مسيرته الطبيعية، فأن من الطبيعي 

  ي يعيش فيه أكمل وأوضح. أكثر فأكثر، يطلع أكثر على حقوقه الطبيعية، وتصبح نظرته الى العالم الذ
، بعلمه وتساؤلاته وتوقعاته الحديثة، يفهم شؤونه القديمة بشكل جديد، وهذا الفهم الجديد هو الإنسانف

أساس لإعادة البناء. هذه القضايا الحديثة تصل من خارج الدين وكل منها يكشف جزءًجديدا ومنسيا، 
معرفة بالاجزاء الحديثة حيث يقام بناء وتصوير فبعد كشف كثير من الاجزاء الجديدة، تبنى هندسة ال

الشرط المسبق والضروري لتحقيق الديمقراطية أن حديث من الحقوق وحتى الشريعة. ومن هنا، ف
  . إنسان، لهذا السبب لانه نسانالدينية، هو القبول بحق تقرير المصير للإ

  
  والكلام الإنسان : التطور في أسس معرفة ٢

خصائص مشتركة وأساسية، وتحظى في جميع المجالات بكثير من المعنى والمفهوم "الديمقراطية" لها 
يتضمن نقصا في المفهوم أن فإضافة كلمة الى الديمقراطية قبلها أو بعدها، مثل الدين، لايمكن  المشابه.



 الحوار في باب الديمقراطية الدينية يرتبط بمجالأن ، وهو آخروالتقديم. هذا الأصل مبني على أصل 
الكلام ويتبع الأصول خارج الدين ويتكون في فضاء "الفرضيات السابقة" ويتحقق. فالفرضيات المسبقة 

فرضيات سابقة  المقبولة، قبل الدخول في ألأقسام الفرعية للدين، تشكل إنطباعاتنا وتوقعاتنا من الدين.
أن يمقراطية الدينية، قبل الحديث عن الدأن ومن هنا، ف والمجتمع والسلطة والدين.الإنسان تعود الى 

يكون مرتبطا بمجال الفقه والفقهاء أو الفلاسفة، فإنه مرتبط بالكلام. فالتحول في الفرضيات السابقة في 
المعاصر، الإنسان والمذهب والسلطة وفي المرحلة التالية، فرضيات سابقة حول الإنسان مجال 

حقيق الشخصية الحقيقية للمجتمع ودراسات في والعقلانية والقانون والعقد الاجتماعي والنظرة الى ت
مجال إصالة الفرد والمجتمع، هذا التحول يؤثرفي المرحلة الاولى على المتدينين وخاصة المثقفين 

  الدينيين.
  
  : السلطة والسياسة وشرعية الحكومة الدينية ٣

توضحها ، أمر يساعد كثيرا التفكير في تكوين مفرداتها التي أن عند دراسة الديمقراطية الدينية، لاشك ب
على الفهم. وقد وجدت مفرداتها شكلها الحديث منذ بداية الثورة الإسلامية  ونوع إنطباع الإمام الخميني 

  (رض) عن الجمهورية.
طريقة إنتخاب الإمام الخميني (رض)، التي تتجلى في تحليل أن ففي نظرة كثير من العلماء، يبدو 

هو طريقة الديمقراطية الدينية ( ثيوقراطية). هذه النظرية من أجل إعطاء أقواله المتأثرة عن أفكاره، 
شرعية للحكومة تعتمد على الله والشعب، فالشعب عندما ينتخب الحاكم الذي يتمتع بمؤهلات القيادة 

، ١٣٧٨قراملكي، أن من أجل التعمق أكثر في هذا المجال راجع: قدرديمنحه الشرعية، وبتعبير أدق يكمل شرعيته. (

  ) ٢٠٥ص
فالامام الخميني، دمج الشرعية الإلهية بصيغة الديمقراطية وأوجد نظرية، تتضمن جميع العناصر 

  والخصائص التي تتمتع بها الأنظمة الشعبية، وتضم، خصائص وميزات شرعية الهية.
سيادة هو حق الأن هذه القراءة تبين إرتباط مقولتين، هما الشرعية الإلهية والشرعية الشعبية، ويرى ب

من الدستور. ففي هذه المادة تم تعريف سيادة  ٥٦للشعب، وقد تجلى هذا الأمر بأحسن صوره في المادة 
  ، وأقيمت علاقة بين الاثنين.الإنسانالله و

سيادة الله ن هذه النظرية خطوة أبعد من سيادة الله من فوق، وسيادة الشعب من تحت؛ لأأن لذلك، يبدو 
أن ومن هنا ف سيادة الطاغوت تتنافى مع سيادة الله.أن وليس مقابل سيادة الشعب؛ مقابل سيادة الطاغة، 

الامام الخميني أن الطريقة المنتخبة هى كسب رضى الله، فرضى الله هو من رضى الناس؛ ومن هنا، ف
يكون لهم قاعدة بين الشعب، أن يعملوا من أجل كسب رضى الناس وأن يدعو موظفي الحكومة الدينية ب

الله سوف يرضى عنهم، وستبقى السلطة في أيديهم وسيكون الناس أن فعندما وجدوا قاعدة بين الشعب، ف
  ) ٥١٢، ص ٧صحيفة الامام ، جداعمين وحامين لهم. (

ينسب نفسه الى الله، أن ومن جهة أخرى، إذا إعتبرنا السيادة b فقط، عنده يمكن لأي فرد أو جماعة 
في هذه الحالة، فهناك إحتمال كبير إقامة نظام ديكتاتوري، وتضييع يحصر السيادة بنفسه، وأن و

الحقوق المدنية. فواضعوا الدستور بإدراكهم هذا الخطر، توقعوا وبصراحة في المادة السالفة الذكر 
أن تستوفي حقوق الشعب وأن لية التي يمكنها الآأن حصول ذلك ووضعوا سبلا لمنعها. وعلى هذا، ف

  مصيره الإجتماعی بيده، هو الالتزام بحق السيادة الوطنية.تجعل الشعب يقرر 
فحق السيادة الوطنية لها تجليات متنوعة، فإنتخاب أعضاء السلطة التشريعية، وإنتخاب رئيس السلطة  

التنفيذية من قبل المواطنين نماذج من السيادة الوطنية. ولكن مصداق السيادة الوطنية بصورة كاملة 
تخاب القائد بإعتباره مظهرا وممثلا للسيادة الوطنية. وبعبارة اخرى، ففي الجمهورية وتامة تتجلى في إن

شرعية الفقيه الحاكم تعود بصورة أن الاسلامية  وطبقا للدستور الذي حظي بتأييد الامام الخميني، ف
  غير مباشرة الى جمهور المواطنين.



اطنين يأتي عن طريق المشاركة السياسية تحديد مصير الموأن ففي الفكر السياسي للامام الخميني، ف
  الفعالة  في جميع الشؤون وتنظيم المواطنين، هو أحد اكثر الموضوعات محورية: 

العالمي ن ، ففي الاعلأالإنسان"هذا الشعب، وأي شعب له الحق في تقرير مصيره وهذا هو من حقوق 
، فشعبنا صامد ويريد تقرير ، كل شخص وكل شعب له الحق في تقرير مصيره بنفسهالإنسانلحقوق 

  ) ٥٠٣ص  ، ٣ج ،نفس المصدرمصيره بنفسه ". (
يكون الناس أصحاب القرار، هذه أن "يجب  حق تقرير المصير قضية عقلانية:أن فالإمام الخميني يرى 

ص  ،٤ج ،نفس المصدر( قضية عقلية، فكل عاقل يقبل هذا الأمر ، حيث تكون مقدرات كل شخص بيده.

  ) وأخيرا،  فإنه إذا ترك الناس أحرارا، فإنهم سينتخبون الأفضل، ولا يخطؤون في إنتخابهم: ٤٩٤
ينتخبوا شخصا رئيسا أن نرجع الى الرأي العام، الى أصوات الشعب، على الناس أن "فبرنامجنا هو 

أن رغبتم أصوت له إذا أن للجمهورية، ونحن نعلن رأينا بصورة علنية ونقول لهم هذا هو الذي ارُيد 
تعطوا صوتكم له فأفعلوا، وإلا أنتم أحرار في التصويت. فالناس عندما يكونوا أحرارا، سينتخبون فردا 

  )٣٢٢، ص ٥ج ،نفس المصدرصالحا، والرأي العام لا يخطيء".(
يكون زعماء أن ، ويسلب منه حق تقرير المصير، الإنسانمن أهم الحالات التي يخرق فيها حقوق 

للمواطنين خيار لتغيير أن ثابت ويتحولوا الى أشخاص لا يتغيرون. بينما إذا ك المجتمع في وضع
المسؤولين، فإنهم سيكونون قادرين على عدم إنتخاب الاشخاص الذين لم يقدموا للشعب عملا جيدا في 

حقوق وحريات المواطنين خلال الفترات اللاحقة، ولذلك ونظرا الى حق تقرير المصير أن مجال ضم
يقبلوا مطالب المواطنين الذين لم يكونوا راضين عن أعمالهم أن على المسؤولين أن ين، فللمواطن

  يظهروا أية مقاومة. أن خرين مكانهم، دون آينتخبوا أن وقرروا 
فالامام الخميني (رض) أكد في مناسبات متعددة على الشرعية الشعبية، ومن ضمنها تشكيل المجالس 

وسيادة الشعب على مصيره وإعتبرها من ضروريات نظام ايران في الشعبية، لاقامة حكومة شعبية 
الجمهورية الإسلامية حتى يتم فورا إعداد نظام تنفيذي للمجالس من اجل إدارة المدن والقرى في أنحاء 

  ) ١٦٨، ص ٧ج نفس المصدر،. وبعد المصادقة عليه يبلغ الى الحكومة وتقوم الحكومة فورا تنفيذها. (ايران
فالإمام الخميني، طرح في بدايات الكفاح، "الحكومة الإسلامية" كنظام يرتضيه، ولكن منذ بداية ثورة 

  الشعب، طرح الإمام الخميني في خطبه كلمة "الجمهورية الإسلامية" بدلا من "الحكومة الاسلامية". 
لجمهورية "عند بدء ثورة الشعب، سوف يذهب الشاه، و سيحل محله حكومة ديمقراطية ونظام ا

الإسلامية، وفي هذا النظام الجمهوري، ينتخب مجلس وطني مكون من ممثلي الشعب الحقيقيين وسيقوم 
  )٢٤٤، ص ٤ج  ،نفس المصدرهؤلاء بإدارة شؤون البلاد". (

ه على الشعب، في قمة شرعيته ئآراالإمام الخميني (رض)، لم يحاول مطلقا فرض أن والجدير بالذكر، 
  بل الجميع به بإعتباره "قائداً للثورة":الشعبية وعندما ق

تعيين النظام السياسي سيكون برأي الشعب نفسه، نحن سنطرح "الجمهورية الاسلامية" على أن "
  )  نفس المصدراستفتاء شعبي". (

فهذا التحول الشفاف في فكر الإمام الخميني،  يبين المشروعية الشعبية للنظام، لأنه جاء في تعريف 
الذي يحكم هذا البلد من أن أساس الحكومة الجمهورية يقوم على مبدأ  أن هوري مايلي: "النظام الجم

  ) ۶۵٢ ، ص١٣٧٧منصور نجاد ،الناحية الواقعية هو الشعب أجمع". (
، فالشعب هو الذي بيده ايرانأصوات الشعب هي التي تحكم أن فمن وجهة نظر الإمام الخميني، ف

صحيفة النور ( المواطنين وخاصة أعضاء الحكومة  معارضة حكم الشعب".الحكم، ولا يجوز لاي من 

نفس المصدر ( ) فقد أعلن الإمام الخميني بصورة صريحة أنه تابع لرأي الشعب.١۶۵ ص، ١۴ج ،للامام الخميني

يكون مشرفا على أن ) على الشعب ۴٧٩ص ، ج ،نفس المصدر) الشعب هو الذي ينتخب. (٣۴ ص ،١١ج
) فتعيين سلطة المسؤولين عن طريق ١٩٣نص  ،١٣ج  ،نفس المصدرالجمهورية الإسلامية (الأمور في 

سيادة الشعب. وعلى هذا، أن الإشراف، هو الضمانة المناسبة للحفاظ على حقيقة الجمهورية وضم
عتبار آليات لفرض إشراف شعبي ومؤثر. آليات وبإقتضاء جوهر الجمهورية، يجب الآخذ بنظر الإ



تساعد على مأسسة سنةّ التقاليد بين المواطنينو وإرغام رجال الحكم النزول عن الأبهة أن يمكن 
كذلك مقالات اخُرى من هذا  و ٣٣١-٣٢٣، ص ٢قاسمي، بدون تاريخ، ج والجبروت والرد على مطالب الشعب. (

يستجوب أن  "يحق لأي فرد من أفراد الشعب، ). وقد بين الإمام الخميني المبدأ الصريح التالي:المجلد
يكون عنده رد مقنع، وفي غير هذه الحالة، وإذا أن ينتقده، وعلى المسؤول أن خرين، والمسؤول أمام الآ

) ٤٠٩، ص ٥ج صحيفة النور للإمام الخميني،ما عمل المسؤول خلافا لواجبه الاسلامي، فسيعزل من منصبه. (
، ص ٢٠نفس المصدر، ج قوله وما نفعله". (ينتقد ما نأن لا يظن أحد بأنه لا يحق لأحد أن وكذلك، "يجب 

راء آنحكم بديكتاتورية، نحن نتبع أن نفرض شيئا على شعبنا، ولم يسمح لنا الإسلام أن ) "لا نريد ٤٥١
الشعب، فإذا ما صوّت الشعب بأي شكل، فنحن سنتبعه. لا يحق لنا، ولم يسمح لنا الله سبحانه وتعالى 

نطلب من الشعب في بعض أن نا شيئا ما؛ نعم، من الممكن نفرض على شعبأن ولا نبي الإسلام، 
  )٣٤، ص ١١ج نفس المصدر،، طلب متواضع، طلب خادم الشعب من الشعب". (الأحيان

فالعلاقات الإقتصادية والإجتماعية وكذلك الثقافية تتطور بشكل دائم، ونتيجة لذلك، فإنها تتعارض مع 
العلاقة تتحول الى أن ت والتغييرات حالة من التوقف، فالعلاقات السياسية، ففي وضع تواجه التطورا

الذي يخلق في هذا النظام، الإنسان خر، فعلاقة سلطة بمعناها، أي فرض إرادة صاحب السلطة على الآ
لا إرادة له، ذليل ومتشائم ومنتظر وخلافا لذلك، ففي الوقت الذي يقوم الناس بدور المبدع، إنسان هو 

  ) ٩٩، ص ١٣٧٧ زنجاني ،أن إخووعظيم ومسؤول. (حر، مستقل إنسان يخلق 
على كل حال، فالقيمة الحقيقية لكل حكومة عبارة عن قيمة الأفراد الذين يعملون في الجهاز الحكومي، 

مستوى شخصية الأفراد حتى تجعلهم أدوات طيعة، فإنها (حتى لاستخدامهم أن وكل حكومة تقلل من ش
تقوم أن وف تصل الى هذه الحقيقة المرة، أي أنها لن تتمكن من لاهداف مربحة)، فمثل هذه الحكومة س

بأعمال كبيرة مع وجود رجال صغار ودون إرادة، فذلك الجهاز الذي يعلم الناس على الطاعة العمياء 
أعضاءه فقدوا قدرتهم على الإبداع، وهذا الجهاز سوف يتوقف عن ن يقدم خدمة للبلد، لأ أن لا يمكنه 

  ) ٢٢، ص١٣٧٥ استوارت مل،( .العمل والحركة
فالحكومة والحكم القوي يقف صامدا الى جانب المجتمع القوي، فجذور القوة في الحكومة تأتي من 

  إعتماد الحكومة على مجتمع قوي. 
التحدي في باب نشأة شرعية الحكومة الاسلامية يأتي بسبب البدء في عصر جديد وكذلك أن وأخيرا، ف

اء، وهو ما سيؤدي الى تعزيزه نظريا وبسبب معرفة المجتمع، وسوف بسبب وسعة وكبروتناقض الار
  يؤدي الى التغيير المستمر والتقدم الى الأمام. 

فبنية الحكم لا تستقيم بصورة صحيحة، إذا لم تواجه بنقد جاد وشامل، ومن الطبيعي، أننا بتعديل أعمالنا 
نحول دون محاولات إسقاط الحكومة أن م ونصحح ونعدل بنية الحكأن السابقة، والنقد الدائم يمكننا 

 وخاصة من الداخل وعن طريق الشعب.

  
  الفصل الثاني: متطلبات الديمقراطية 

بل  في الفلسفة السياسية، وبسبب المجالات النظرية وقبول حق تقرير المصير، ليس بصورة دفعية،
بصورة مستمرة (فالوحدة سبب المحدثة والمبقية) يكون قسم رئيسي على شاكلة الديمقراطية. فالمعني 

يسمح للناس بالمشاركة المباشرة في التقنين واتخاذ القرارات السياسية أن اللغوي للديمقراطية يقتضي 
ة نخبوية وكفوءة. أما في يحيلوا السلطة السياسية الى قطاع خاص أو أقليأن يحكموا أنفسهم، دون أن و

  "الشعب" يحيل مسؤوليته الى ممثليه.  المجتمعات الديمقراطية المعاصرة، فإن
فالديمقراطية لا تتطلب حكومة .تعتبر حكومة الأغلبية ومراعاة قانون الأغلبيةأن فالديمقراطية يجب 

. ) (majority  ruleة الرأي وفرض مطلب الأغلبية على الأقلية، بل هي أساسا بمعنى حكومة الأغلبي
فمراعاة الحكم دون طرح الأسئلة، وقانون الأغلبية، في جميع الأبعاد وشؤون السياسة والحكومة 

فتعريف الديمقراطية الحقيقية، هو ذلك النظام  )pure democracy( سيؤدي الى ديمقراطية حقيقية.



ع المشاكل عن طريق الأغلبية تحل جميأن السياسي الذي يرد على جميع التساؤلات دون أي حدود، و
 يكون مطلب ورأي الأغلبية ذات قيمة ذاتية وفوق كل أساس وقيمة بنيوية ومقدمة على جميعها.أن و

 

حل محلها ديموقراطية  ،هنا بسبب الاضرار الفادحة التي يعاني منها هذا النوع من الديموقراطية
و مراقبة آراء الغالبية من خلال الدستور ). ذلك لأنه لو لم يتم كبح limlted democoracyمكبوحة (

سنواجه واقعا مريرا يحمل اسم الغالبية. في هذه الحالة  ،الذي يعتبر الضمانة للقيم و الاسس و المبادئ
  لا يمكن ضمأن الحرية المدنية و يخشى الا تحترم الغالبية حقوق الاقلية.

د من الحقوق البنيوية و القيم و المبادئ أن فكرة الديموقراطية المكبوحة مبنية على اساس أن العدي
لها اعتبار و شرعية و بسبب هذا الاعتبار و  ،الفلسفية و الاخلاقية المستقلة عن رأي و أرادة الغالبية

الشرعية ليست مديونة للدستور و آراء الغالبية و تحظى باعتبار مستقل يمكن أن تظهر على هيئة 
  تحظى بتأييد الغالبية.  عناصر تعيق اتخاذ قرارات ديموقراطية

السؤال الاساسي فيما يتعلق بالديموقراطية هو لو كانت الديموقراطية الخالصة غير مرغوبة و يتوجب 
يحق لها أن تلعب دورا في اطار رأي  ،أي واحدة من مبادئها و قيمها البنيوية ،كبحها في اطار القانون

  الغالبية؟
بفضل جهود متواصلة أن تطرح نفسها على هيئة نظام سياسي لقد نجحت الليبرالية خلال مدة طويلة 

يتمتع بمزايا سلطة الشعب و يعمل في اطار المبادئ و القيم الليبرالية مثل احترام الملكية الخاصة و 
السوق الرأسمالية الحرة و الحقوق و الحريات الفردية. لكن الحقيقة هي أن الليبرالية الديموقراطية 

من الديموقراطية المكبوحة و يمكن تحقيق سلطة الشعب و حكومة الغالبية في ليست صورة محتملة 
  السابق)  ،اطارات غير الليبرالية المكبوحة وهذه نقطة انطلاق سلطة الشعب الدينية. (احمد واعظي

أن مبدأ "الشفافية" لها اهمية كبيرة في الديموقراطية. لو اعتبرنا محليا أن الديموقراطية نتاجا لسلطه 
يتوجب تقبل ضروريات الديموقراطية وفقا للظروف المحلية للمجتمع الديني. هذه الضروريات  ،الشعب

عبارة عن: شرعية الارض و الشعب و الحكومة و حق المواطنين في المشاركة في السلطة (السياسة و 
فقا لآليه انتخابية الاقتصاد و المعرفة) و فصل و استقلال القوى و تداول السلطة لأدارة المجتمع شعبيا و

محددة و احترام و رعاية القانون و حق الشعب في مسائلة الحكومة و اخيرا امكانية تغيير بنيأن 
  الحكومة وفقا لآليات قانونية و سلمية عندما تطالب الاغلبية في المجتمع بذلك. 

ة هذه لو اضفنا يبدو وفقا لخصوصيات الديموقراطي ،لو اقتنعنا بهذه الضروريات حول الديموقراطية
مصطلحات مثل "الدينية" او "غير الدينية" او "البرجوازية" او "البروليتارية" لمفهوم سلطه الشعب 
فاننا نقوم بعمل غير مجدي ومثل هذه الخطوة يزيد من الغموض و يفسح الظروف لمعادي 

الديموقراطية شعبية.  الديموقراطية العمل لتحقيق اهدافهم. لأن الشرعية الحقوقية للنظام السياسي في
 ولكن في "سلطة الشعب الدينية" مصطلح الدينية تجعل الشرعية غامضة. 

هنا يمكن طرح هذا الاستدلال بأن مفهوم "الحكومه" التي تراقب "البناء" و "التكوين" السياسي في 
قا لذلك فأن يجب الا يكون له اي افضلية و لا يعترف باي فوارق قومية و دينية و طبقية. وف ،المجتمع

بل مستقرة و أن تلعب دورا تكوينيا طويل  ،"الحكومة" وفقا للمفهوم الجديد يجب أن تكون غير منحازة
  الامد. 

  اما "الحكومة" فلها دورا مرحليا في "الادارة" السياسية و "التنظيم" الدوري لأراء الشعب.
ا من حيث السلوك تكوين غير أن الحكومة تشكل القالب الاستراتيجي العسكري لسلطه الشعب و له

منحاز و أنها تعمل على تامين الارادة المرحليه للشعب بصورة دورية. رغم أن الحكومة تحمل طابعا 
  ولكن أراء اغلبية المواطنين يمكن أن تعكس القوه الدينية للحكومة.  ،عرفيا و تتشكل وفقا لأراء الشعب

ابعا مشتركا و تتمتعأن في الوقت نفسه بعدة يمكن القول بأن الجمهورية و سلطة الشعب لهما ط
خصائص مشتركة. أن كافه المواطنين المتساوين في حقوق المواطنة و حق المشاركة و التدخل في 



شؤون البلد يمكنهم تقرير مصيرهم من خلال انتخاب شكل الحكومة التي تناسب احتياجاتهم و المساهمة 
   في اختيار حكام يقومون بتقديم خدمات لهم.

ولكن في الواقع من وجهة نظر علم الاجتماع لا يمكن مطلقا اعتبارالديموقراطيات الحالية مثالية؛ رغم 
أن البعض يرى تارة أن هذه الديموقراطيات مقدسة و يعتقد أن اي معارضه لها تدخل في اطار 

ولية في اطار ولكن في داخلها نوع من الاوليغارشية الخفيه و النظرة الشم ،الاستبداد و الانحطاط
قانوني خفي وهو ما يتابعه العديد من المفكرين الكبار في العالم. اما العديد من المفكرين في الداخل 
فتنطلي عليهم هذه الاوليغارشية الخفية. أن مفكرينا في الداخل يركزون اهتمامهم عادة حول ما مدى 

  صحة الجمع بين الدين و الديموقراطية. 
رتكز الاهتمام بالديموقراطية على البعدين الفكري و الفلسفي و تاثيرهما الدولي في البحث الاكاديمي ي

ولكن من الواضح أن المفكرين في الداخل لا يعيروا اهتماما يذكر لهذه الاسس وتاثيراتها. لذا فأن 
اهتمامهم ينصب علي الجمع بين الدين و الديموقراطية في تحقيق الاهداف السياسية؛ أنهم لايولون 

هتماما و لا ينجذبون نحو ما يحصل عندما تجتمع الديموقراطية مع مفاهيم مثل  الشمولية و العنصرية ا
و الاعتداءات الدولية. لهذا فأن المسافه بين المفكرين في الداخل والتطورات الاساسية في العالم ازدادت 

تصور غير حقيقي حول  و أن عدم متابعتهم لآراء المفكرين المعاصرين في العالم ادى الى تكوين
الديموقراطية الغربيه في افكارهم الامر الذي ادى بهم الى القبول او الرفض الكامل لهذه التجربة في 

و ذلك تاثيرا بالاهداف السياسية بالداخل. لعل اعادة النظر في موضوع الديموقراطية و  ،الحكم
مفيدا لمفكرينا الذين  ،دول الاخرىخصائصها الجوهرية و التي احدثت كوارث كبيرة مثل احتلال ال

ينظرون الى واحدة من اهم التجارب البشرية في مجال الحكومة في الماضي و المستقبل. يجب التاكيد 
بأن هذا النوع من الحكم يضم انواع مختلفه من الحكومه و ليس هناك اي قاعده ملزمه للقول بأن 

نظم الديموقراطية. ولكن يبدو أن سلطة الشعب هي الديموقراطية الغربيه هي الافضل و الاكمل بين ال
  افضل سبيل للحكم بين النظم المعروفة؛ رغم أنه لا يمكن اعتبارها الغاية النهائية لبني البشر في الحكم.

أن احدى المشاكل التي تواجه الديموقراطية هي اختيار الحكام من قبل الشعب عبر الوسطاء و وهي 
نرى اثر يذكر لاختيار الحاكم من قبل الشعب في العمليه الانتخابية.  بحيث تارة لا ،عملية غامضة

من الوسطاء في العملية الانتخابية هذه. أن الانتخاب الاجباري للحكام من بين المرشحين  ،الاحزاب
الذين يتم اختيارهم بعد اجتياز العديد من الاختبارات لا يمكن اعتباره امرا مثاليا ولكن لا سبيل آخر 

  لأن من الواضح أن الانتخاب الاجباري افضل من عدم الانتخاب. ،لذلك
ما يخفي نقص الحكومات الديموقراطية هو سلطة القانون. أن سلطة القانون حتي قبل أن  ،رغم كل ذلك

لأن الرأي العام ليس بمقدوره  ،نلجئ الى الأراء العامه في تعيين الحكومة؛ يساعد في تكوين الحكومة
صول الهرج و المرج و منع الاستبداد؛ يمكن تحقيق ذلك فقط من خلال سلطه القانون. الحيلولة دون ح

ولكن من  ،رغم اننا لا نستطيع الجزم بأن القانون في الحكومات الديموقراطية نتاج أراء عموم الشعب
ا المؤكد أن كافه المجتمعات تعمل جاهدة للحيلولة دون حصول الهرج و المرج و الا يأتي الحكم وفق

بل هناك حاجة لحكومات دائمة. لذا مثلما يتوجب في الحكومات الاستبادية أن يتولى  ،لرغبات متنوعة
يتوجب في الحكومات الديموقراطية الغربية حتى في ظل حكومات مؤقتة أن يتم  ،الملك الحكم الدائم

يتوجب في هذه الحكومات أن يتبع الشعب و كافه  ،الاحتكام للقانون بصورة دائمة. من البديهي
  الحاكم الدائم.  ،المؤسسات و السلطات الثلاث

الحاكم الذي يجب الا تغره السلطة و أن تكون حكومته اقل نقصا و عيبا. أن السبيل لخلاص الشعب من 
من جانب آخر يتوجب  يمر عبر القانون. ،الاستبداد و نيل الرفاه و التقدم المعيشي في الحياة الاجتماعية

  أن يحد القانون من طول و عرض و ارتفاع الحكومة و الحاكم. 
 ،و وضعه في موقع يحد من جذابيته ،العرض ،و سلطته ،طول ،يجب تحديد مده حكومة الحاكم

ارتفاع. يبدو أن اهم عناصر الاستقرار و السلامة الداخلية في الحكومات الديموقراطية الغربية هي 



نون و التي يجب أن تاتي عبر صناديق الاقتراع من خلال الشعب و الأراء العامه؛ لأن حكومة القا
  يسري في الحكومه الأن.  ،القانون الذي اختاره الناس في السابق

ادت  ،في النهاية أن المشاكل النظرية و العملية المتعددة التي طرأت خلال تكوين الديموقراطية الحديثة
يموقراطية. لذلك فأن الديموقراطية التي تحمل الصبغه الليبرالية تحمل في الوقت الى اقتراح و ولاده الد

نفسه الصبغه الشمولية و أن حكومة القانون هي التي تحول دون تحول الانظمة الديموقراطية الي 
انظمة شمولية. أن القانون في هذه الانظمة لا يحمل صفة الصديق و الحامي لمبدأ الحرية الفردية و 

مة الغالبية فحسب بل يعتبر بمثابة حارس و مراقب لتحقيق هذه المبادئ؛ لأن هذه الحكومات حكو
  الديموقراطية ستتحول الي حكومات فاشية و شمولية حالما تعمل خارج اطار القانون. 

وفقا لذلك يمكن القول بأن سلطة القانون تعمل من جهة على انقاذ الحكومات الشعبية من الهرج و 
من جهة اخرى تسعى لابعادها عن الاستبداد من خلال فرض انظمة ديموقراطية ليبرالية. من المرج و 

هنا فأن واجبها الاساسي هو ضمان المصالح الوطنية مثل الامن و الرفاه و نمو و تطور المجتمع و 
نظمة بالتالي لا تضع على عاتقها أية مسؤولية حيال مصالح الشعوب الاخرى. و هنا هو المأخذ على الا

الديموقراطية؛ لأن قوانينها تولي اهتماما كبيرا بمصالح شعوبها ولكنها لا تولي اي اهتمام بالمصالح 
أن الحكومات الديموقراطية يمكن اعتبارها في المقياس الدولي حكومات استبدادية و عنصرية  ،الدولية

الشعوب. انها تضرب  لانها تهدد مصالح الشعوب الاخرى عندما تتعارض مصالحها مع مصالح تلك
بالمبادئ الاخلاقيه و الإنسانية عرض الحائط و تهاجم و تحتل البلدان الاخرى عندما تتعارض 
مصالحها مع مصالح الاخرين و احتلال البلدان الاخرى مثل فيتنام و الجزائر و اليابان مثالا على ذلك. 

ال من اليابانيين من اثرات القنبلة لقد قتل نحو مليون جزائري خلال ثمانية اعوام و عانى عدة اجي
الذرية و تحملت خسائر و اضرار جسيمة نتيجة استخدام الولايات المتحدة السلاح النووي ضدها؛ أن 
الانقلابات المتعددة في امريكا الجنوبية و افريقيا و اسيا كلها جاءت نتيجه تدخل الدول الديموقراطية 

  م في هذه القارات الثلاث. للدفاع عن الديكتاتوريات التي كانت تحك
ولكن عندما تدعو الضرورة الالتزام  ،لذا رغم أن المعيار للحكومات الديموقراطية هو مصالح شعوبها

يجب وضع قوانين تدعو الى الحفاظ على مصالح الشعب بالانسجام  مع مصادر  ،بالمصالح الدولية
نسانية العامة. من البديهي لو التزمت اوسع في المعمورة و الالتزام بعناصر الاخلاق و القيم الإ

ذلك لأنه لا يمكن اعتبار مصالح اي شعب  ،الحكومات بالاخلاق عندما تتعارض المصالح ستعم العدالة
  افضل عن مصالح باقي الشعوب. 

على هذا الاساس يجب العمل على حماية العالم من مظالم القوى الديموقراطية و تحقيق الديموقراطية 
و يجب أن يصار الى تغيير  ،أنها اكثر التجارب التي خاضها البشر في الحكم منطقاعلى اعتبار 

مضامين القوانين الديموقراطية التي تحكم المجتمعات من العمل على حماية المصالح الوطنية الى 
  العمل على حماية المصالح الدولية.  

رغم اهميتها للحيلولة دون حصول  ،يجب العمل كما نعمل على تحديد الحريات الفردية ،لتحقيق ذلك
بحيث نعمل على توسيع هذه القاعدة لتشمل الساحة الدولية و أن  ،هرج و مرج و سلب حريات الآخرين

  نأخذ بها في التعاطي بين كافه الشعوب. 
و كما تتجه الحكومات البشرية نحو الاهتمام بالشعوب و تتحدث القوانين عن  ،في الخطوة التالية

يجب العمل على تحقيق حكومات كاملة تولي قوانينها اهتماما كبيرا بالاخلاق  ،لشعوبالاهتمام با
  )٢١/٣/١٣٨٢،(اركاني .الإنسانية

نظرة بعيدة عن الحدود و التكبر و العنصرية. أن الدول مكونات  ،أن نظرة سلطة الشعب الي الإنسان
يتم بناءها على يد الشعوب. حتى مفهوم حب الوطن في هذه النظرة تعتبر خطوة كبيره نحو الامام و 
تحول الإنسان من قومي يولي اهتمام بالارض الى ايدولوجية يولي حبا للآخر و يعطي انطباعا بأن 

لدول لا تحول في اقامة عواطف و نوع من الصداقة و اعتبار اطفال العالم كافة هم الحدود المقامة بين ا
  ولادنا. ا



  

  الفصل الثالث: المنعطف في سلطة الشعب الدينية 
في المواضيع المتعلقه بسلطة الشعب الدينية يجب في البداية الاشارة الى هذه النقطة البسيطة و الهامه 

الشعب الدينية من وجهة نظر مؤيديها و معارضيها من الناحية  في بعض الأحيان تبدو سلطة ،وهي
مختلفه تماما و أن المعطيات من الناحيتين  النظرية و التطبيق غير متناسقه. في  ،النظرية مع ما تمثلها

أن ما يتم عرضه حول الحكومة الدينية لا  ،الواقع الخارجي و من خلال النظرة المعرفية في المجتمع
  وناتها النظرية. و في اغلب الأحيان و في حالات الاستدلال يتم الخلط بين هذين الامرين.ينطبق مع مك

نلاحظ بكثير من الاستغراب أن الميدأن  ،كذلك في ميادين المطالعة التوصيفية و المعيارية و الالزامية
ستوى فهم الثاني اكثر نشاطا من الميدانين الآخرين. و هذا يعني بأن هناك اخطاء حقيقية على م

السلوك الدعائي الخاطئ في الدراسات الالزامية. المشكلة  ،المجتمع في هذا الصدد. أن المشكلة الاولى
  الاخرى الدراسات و المطالعات في ميدان الوصف يكتنفها الكثير من الاسرار.

النظرية. لأنه يرى البعض بأن "سلطة الشعب الدينية" يكتنفها الغموض و التناقض المنطقي من الناحية 
من الناحية العقلانية و كذلك من وجهة نظر القرأن الكريم أن الديموقراطية و سلطة الشعب (بدون اي 
زيادة و نقصان) يمكن أن تكون افضل النظم التي تجاري تعاليم ديننا الحنيف و ليس من الضرورة 

  خلق مفاهيم غامضة مثل "سلطة الشعب الدينية".
نا أن "سلطة الشعب الدينية" لا تعادل "عدم سلطة الشعب" فأن ذلك سيكون من جانب آخر لو اعتبر

  تركيبا متناقضا. 
أن سلطة الشعب الدينية تتمحور حول هذه الفكرة بأن الدين يمكن أن يكون اطارا  ،ولكن في أي حال

لتوجيه و هداية أراء الاغلبية او في اقل تقدير يمكن أن يلعب دورا هاما في صياغه هذا الاطار. أن 
تحدد  ،وجهات النظر المختلفة في مجال دور الدين و اي من التعاليم الدينية يمكنها أن تحدد هذا الاطار

وجود دستور قويم يولي اهتماما خاصا للقوانين  ،القراءات المختلفه لسلطة الشعب الدينية. وفقا لذلك
 ،الالهية و الفقه الاسلامي و يحبط اي تجاوزات محتملة لأراء وأرادة الاقلية و الحكام و ممثلي الشعب

جتمع الديني و يضمن امر ضروري. مثل هذا القانون يضمن النموذج السياسي المطلوب في الم
مثل المشاركة في  ،توفر لهم محاسن الديموقراطية ،الاحترام للاسلام و الثقافة الدينية للمسلمين

القرارات السياسية و توزيع السلطة السياسية و مراقبة اعمال الحكام. أن النظرة حول سلطة الشعب 
بأن التعاليم الاجتماعية للاسلام بشكل عام  الدينية بأن الجمهوريه الاسلامية مبنية على اساس هذه الفكرة

و الفقه الاجتماعي للاسلام بشكل خاص لا يمكن حصرها في جغرافيا مكانية و زمانية خاصة و يمكنها 
أن تجاري و تعايش كافه الظروف الاقتصادية و السبل المعيشية. بعبارة أخرى أن رسالة تطبيق 

ة و ضرورة تنظيم شبكة للعلاقات الاجتماعية وفقا للقوانين الشريعة في السلوكات الفردية و الاجتماعي
الاسلامية لا تنحصر باطار اجتماعي خاص ـ مثل المجتمعات الكلاسيكية المشابهة للمجتمعات 
الاسلامية القريبة بعهد الرسول الاكرم (ص) و يتوجب على المسلمين أن يعملوا علي صياغة 

حتى في مجتمعاتهم الصناعيه المعاصرة و رغم  ،و الفقه الاسلامي مجتمعاتهم الدينية وفقا لتعاليم دينهم
  العلاقات الاجتماعية المعقدة الحالية و أن يعملوا على لعب دور حاسم في تنظيم الاجتماعات المطلوبة. 

القراءه في سلطة الشعب الدينية هي أن الدين لا يقتصر على الامور الفقهية بل يشمل الاخلاق و 
الغايات و القيم الاساسية المتوفرة في التعاليم الاسلامية. بناء على ذلك و وفقا لهذا المعنويات و 

أن الحكومة الدينية لا يتوجب عليها مراعاة قوانين الشريعة الاسلامية فحسب بل أن تكون  ،النموذج
على حاضرة بقوه في القرارات الاساسية على الصعيد السياسي و الثقافي و الاقتصادي و أن تعمل 

تحقيق اهداف الدين في الكرامة الإنسانية و الاخلاق و المعنويات الاسلامية و أن تصيغ الحياة 
الاجتماعية و أن تنظم نظاما حقوقيا و أن تعلب دورا في الواجبات الاجتماعية ـ تكوين المجتمع 

  الاسلامي ـ بصورة تشمل كافه القيم و الاسس التي يؤكد عليها الاسلام. 



الرائج عن سلطة الشعب الدينية و خاصة ما جاء في دستور الجمهورية الاسلامية  أن التصور
يمكن أن يلقي الضوء على دور الدين في جانبا من النظام السياسي باقل قدر من الغموض.  ،الايرانية

لقد تم طرح قوة و تفوق و مرجعية الدين و قوانين الشريعة بوضوح وتم اضافة مؤسسات مثل ولاية 
ه و مجلس صيانة الدستور لتعزيز و ضمانة هذه المرجعية. أن النقطة التي تدعو الى التأمل هو الفقي

تحديد مكونات سلطه الشعب في مثل هذه النظم السياسية. مما لاشك فيه أن نظرة الليبرالية حول 
لدينية. الديموقراطية لا تتطابق مع النظرة التي تم طرحها خلال الاسطر السابقة حول سلطة الشعب ا

من هذا المنطلق السؤال المهم هو اي  المؤشرات الاساسية في النظم و المؤسسات الديموقراطية 
  الموجودة قابلة للتطبيق في نظام سلطة الشعب الدينية؟ 

لو اعتبرنا أن قضايا مثل مشاركة الشعب في توزيع السلطة السياسية من خلال انتخابات حرة و 
السياسي عبر النظام النيابي و مسائلة الحكام و الرقابة الشعبية للقوة السياسية المشاركة في اتخاذ القرار 

لا توجد عوائق لتحقيق هذه القضايا خلال  ،من المكونات الاساسية في النظم الديموقراطية الدينية
  القراءه الفقهية لسلطة الشعب الدينية.

يرتبط بكيفية اقامة و قوة المؤسسات و  أنفافي تحقيق المؤشرات التي ذكرت مستوى النجاح ن أ     
القرارات السياسية مهمة اتخاذ أن  المنظمات التي في غيابها لا يمكن تحقيق الديموقراطية المعاصرة.

 تم انتخابهم من قبل الشعب؛يلذين الى اعادة تناط في هذه المؤسسات و المنظمات الديموقراطية 
)elected officials تجرى فيها دائما انتخابات حرة و عادلة؛ و فيها حرية التعبير؛ و التي ) و

تواجد أن مصادر معلوماتية مستقلة مثل الصحف و الكتب و الخبراء امر يسير؛  ىالفيها الوصول 
امر رائج و المواطنة ب السياسية والتنظيمات المهنية مثل الاحزافيها المؤسسات المدنية المستقله 

)inclusive citizenship .السابق)   ،(احمد واعظي ) فيها مرحبة  
التصالح مع النظرة الى خرى تسعى فيها الحكومة الدينية أهناك قراءه  ،علاوة على القراءه الرائجة

كما الإنسان حقوق بتزام لهذه النظرة تؤيد ما يكنه الحاكم في المجتمعات الغربية من الاأن  .الليبرالية
و تطالب بتطبيق الجانب الديني في الحكومة بحيث لا تمس  ،الإنسانالاعلان الدولي لحقوق ينص عليه 
بسبب عدم التجانس في بعض ما ذكر في اعلان و يرى البعض بان الفقه الاسلامي  ،لذا .هذه الحقوق

ضور الفقهي خلافا لفكرة الح .يكون اساسا لبناء الحكومة الديموقراطية الدينيةأن  لايمكنهالإنسان حقوق 
المجتمع الديني لا يمكن تعريفه وفقا لدور الدين في ترتيب القضايا الاجتماعية و أن  ،في شؤون الدولة

تنظيم العلاقات الاجتماعية و السياسية و الروابط الاقتصادية؛ ذلك لانه ربما في المجتمعات المعقدة 
المجتمع الديني هو أن  .ت الاجتماعيةدارة و تنظيم العلاقاأ علىيعمل أن  لا يسع للفقه ،المعاصرة

   .التعاليم الدينيةألى مجاراة  مجتمع يولي اهتماما بالدين و يسعى
من الواضح  ،سواء كانت الدعاوى المطروحة في هذا المجال حول سلطة الشعب الدينية صحيحة ام لا

في القضايا الاستنباطية و الحقوقية في هذا  ةور الدين و التعليمات الدينية و خاصد بشأنهناك غموض 
القيم الموجودة في المجتمعات الديموقراطية و المتقدمة  تم قبول الحقوق ولو  .السياسيالنظام النوع من 

والعلوم التجربية للعقل و المنطق القرارات السياسية الاساسية وفقا اتخذت  المعاصرة بصورة كاملة و
امر ،انها دينية على ةاعتبار مثل هذه الحكوم ،وانين الشريعة في تنظيم العلاقاتو لم يتم اقحام الفقه و ق

لها معادلة واضحة حول هموم وجود  تحول سلطة الشعب الدينية ليس ةهذه القراءأن  .يكتنفه الغموض
همية للدين صورة أالنموذج الذي يولي فيه في وقت يقدم  .ة المؤثرة في ادارة المجتمعتالدين و آلي

الجانب نرى  .اضحة عن سلطة الشعب الدينية و دور الدين في القضايا السياسية و ادارة المجتمعو
نها تساير لأ ،الديموقراطي في القراءة الاخيرة عن سلطه الشعب الدينية بعيدة نهائيا عن الغموض
نموذجا  لطرحبوضوح النماذج الرائجة للديموقراطيات المعروفة المعاصرة الغربية و تولي اهتمام 

   .لحكومه الديموقراطيةعن اجديدا 



هذه القراءات توجه نقدا للقراءة التي تولي اهتماما  ،خرى يمكن وضعها بين القراءتينأهناك قراءات 
 ىحول القراءة الاولعديدة هذه القراءات تطرح تساؤلات  .بالدين و كذلك للقراءة الليبرالية حول الدين
   .الثانية بسبب نظرتها الدونية للدين وفي المجتمع بسبب نظرتها حول الدور الذي يلعبه الدين 

الدستور الحالي استوعب أن  ان ما يمكن استخلاصه من الحديث الذي جرى حول الافكار السياسية هو
تماعية هي التي يمكن القول بان القوى الاج ،هنا .العامة لسلطة الشعب الدينية ةالقراءتين حول النظر

شئنا الشعب ضمير افراد قراءه نابعة عن  ىسنصل ال .اي من القراءات ستختارتقرر في المستقبل س
في اختيار الكبير الدور  ،و سيكون للطبقة الوسطى التي تشكل اكبر نسبة و تتمتع بالوعيذلك ام ابينا 
     .تلك القراءة
الشعب لا تعتبران مدرسة مستقلة واحدة مقابل الديموقراطية و سلطة أن  يبدو ،خرىأمن ناحية 

بصورة تداول طبيعي للسلطة العمل على الحكام و ما يمارسه لمراقبة أنه سبيل  ،المدرسة الاسلامية
من خلال الفكر الديني و خاصه ذلك في الفكر الليبرالي و ا السبيل و الاسلوب ؛ يمكن تطبيق هذسلمية 

  .الفكر الشيعيلدى 
لتطبيق يعتبر الفكرين الشيعي و الاعتزالي من اكثر الافكار قابلية  ،المتعددةف الاسلاميه من بين الطوائ

التفسير الشيعي عن العدالة و العقلانية توفر ارضية خصبة لتحقيق أن  خاصه و .سلطة الشعب الدينية
   .سلطة الشعب الدينية

سنصل الى  ،لطه الشعب الدينيةذج لسانم ىلو اردنا وضع هرم السلطة في حالات مختلفة للوصول ال
  نتائج متعددة :  

ولكن ربما يمكن تصوير السلطة في نظام سلطة  ،الهرم ،عادة يتم تصوير السلطه في الرسوم على هيئة
وسطه و في  اتحيث يقع في قمته رؤساء السلط ،الشعب الدينية على هيئه الشلغم مع ارتفاع قصير

تقلص من الاضرار الناجمة عن النحو هذه  علىالسلطة  ةكلاان شيجب القول بمؤسسات السلطه و
   .غير عادل للسلطةالالتوزيع 

  في الشكل الاول : ( الانظمة المستبدة ) 
  ؛ستمرالمؤسسات الحاجبة في توسع و تكاثر م - ١
قمة الهرم و امتداده رفيع و طويل (المطلعون) و وجود ميول واضحة و خفية لتصنيف  - ٢

 المواطنين في طبقات؛

 ؛ يتسع باستمراربين رأس الهرم و قاعدته (ارتفاع السلطة) فة مساال - ٣

 يتسم بالثناء و المديح و الاطراء؛  ،دعائي و شكلي ،دراماتيكي ،التآخي بين رأس الهرم و قاعدته - ٤

مع من اقل شأنا في رأس الهرم بين افراد القاعدة و قمة الهرم و نظرة و سلوك وفاء غياب ال - ٥
 لتوبيخ و الحرمان الاجتماعي و السياسي؛ الهرم تتسم با

  .رائجافي هذا النوع من الانظمة أمرا الاخلاص  علىالتأكيد  - ٦

و بسبب عدم استقراره يواجه العديد من الازمات الاجتماعية و السياسية  ،ان هذا النوع من الهرم
هذه الازمات يتم معالجتها عادة عن طريق قوى قسرية مثل: القوات العسكريه و  .مخاطر انهياره عالية

  .الانتظامية و مجموعات غير رسمية

لو تصور الحكام بان توسيع المؤسسات الحاجبة تساعد في تعزيز قوتهم و تضمن  ،في هذه الظروف
   .شرعيتهمعمده سلطتهم و أسيدخلون في دوامة تؤدي في النهاية الى تأكل  ،بقائهم

يحصل الجمود السياسي  عندما تبادر جماعات من النخبة الى منح  ،في الدول التي تواجه الاستبداد
و أعندما تعمل في خدمة شخص الواقع أن الحكومة ستوجه المشاكل و الملامة  .انفسهم حقوق خاصة

ص ، ١٣٧٩ ،يان(حجار .الحكم علىعندها تبدأ الهوة تتسع بين الناس و القائمين  ،جماعه خاصة
٢٥٣ (  



لكنها لم  ،كانت تتمتع بفرص ذهبية متعددةالانظمة دراسة مثل هذه الاوضاع تكشف بان مثل هذه 
"غياب نتاج ضياع هذه الفرص أن  .المطالبتستغلها و بعد ذلك اضطرت الى الرضوخ للعديد من 

   .بسبب عاملينو ذلك المسؤولية السياسية" 
ملزمون  بل  ،بناء الشعبألرد على تساؤلات انفسهم ملزمين أالعامل الاول وجود مسؤولين لايرون 

  .هذه الايدولوجية ليست الدينأن من الواضح  .ىعلى ايدولوجية اقوللرد 
اصبح  ،شخاص غير سياسيين اطلاقا و كلما قلت التزاماتهم السياسيةأالطبقة الاخرى من المسؤولين هم 

اولئك الذين يعملون و يطيعون فقط هم  ،من المسؤولينالية الطبقة الت .اكثرا ضمانامناصبهم في بقائهم 
الذين هؤلاء أن  .نهم غير سياسيونأفي مؤسسات السياسة الخارجية رغم هم و يتم عادة استخدام

ير مرنين الامر الذي ينجم عنه غياب الابداع في الصفوف التي تليهم من يشغلون مناصب عالية غ
  .المسؤولين

لنظام الاستبدادي و ل اطاعونبمثابة بل تعتبر  ،ن المعضلات لا ترتبط بالاخلاق و الاحساس بالمسؤوليةأ
نظام يفتقد الى روح المسؤولية السياسية و ليس بامكانه يستغل الفرص الذهبية و بالتالي أن  هذا ال

  ) ٣٠/٥/١٣٨٢ ،(صدري .عراض "الشلل السياسي"لأيتعرض 
 مفهوم "المواطن" الى مفهوم "الفلاحفيه يهبط  ،هرم منتصفه نحيف ،الذي على هيئة بوق هرم السلطة

ناس مغلوبون لا مأوى لهم مبتلون أنهم أ .وامر و قرارات الحكامأطاعة أ" الذي يعمل على الساذج
الى ن السلطة ميالة لأ .باقوى مؤسسه في المجتمع الديني "الحكومة" و لا سبيل لهم سوى الاطاعة

فضل السبل للحد من تعزيز و نمو السلطه أأن  .لمركزية ولو تركوا في سبيلهم فانهم سيفقدون هويتهما
الغير منظمة لعزيمة و الهوية ا ،و خشية المسؤولين من الله ىعلاوة على التقو ،و مواجهة الاستبداد

مثل هذا التفرد ليس امرا معاديا للاخلاق و الدين بل من أن أفي الحقيقة  .لابناء المجتمع متلاك 
ينكر دور الايمان و أن  المسلم ليس بامكانهأن  من الواضح .الإنسانضروريات نمو القابليات و رقي 

ولكن يجب الا نتأمل فقط  ،التقوى في ردع الظلم و الاستبداد لدى الاشخاص و منهم القائمون في الحكم
 ٣٩٢صص  ،السابق ،نغفل عن تاثير التوعية و تنظيم افراد الشعب (حجاريانأن  ر وفي تحسن الامو

   .جتماعية نشطة بهدف مراقبة السلطةأبحاجة الى مراقبة نا ) ذلك لأن٣٩٣الى 
رادة الله أن أو هي نتاج عزيمتنا والإنسان الحكومة و المؤسسات السياسية وليدة أن  ،في هذه النظرة

حيانا و أننا نغفل أنقطة تضر بكافة الناس وهي هناك  .تعيين مصيرهسان على الإنتقضي بان يعمل 
الحكومة الى صنم و نرى بأن تبدل  ،هنا ،من القضايا الطبيعية ،ما قررناه و صنعناهقد بأن نعت

  .اكثر  شيوعااصبح  ،تحيط نفسها بهالة من السحر و الوهملكي  السلطةت محاولا
شمولية تسعى الى جعل كافة قضايا المواطنين في قبضتها أ يجب أن تقول لهم كيف  .القويةن الحكومه ال

يخال بان  .يعبدواأن  كيف لهم ىيعشقوا و حتأن  و كيف لهم ايتابعويجب أن يعيشوا و اي الفنون 
تعمل نها أالحكومة و طلق عليه اسم ايجاد الحكومة بل اصبحوا رهائن لصنم يعلى الشعب لم يعمل 

   .قيم في كافه الميادين السياسيةوصي و الفي هذه الحالة تتخذ الحكومه موقف ال .تقرر مصيرهمعلي 
الاسلامية الايرانية الوليدة امام هذا الاختبار التاريخي أن  ،نعرفه هوأن  ما يتوجب ما وضع الجمهوريه 

ن تجربة الحكومة أثبت من خلاله بهذه الحقيقة باننا نقوم عمليا بالتوجه نحو مسار ن ،و المصيري
خرى الحكم السياسي و المؤسسات الدينية تسير نحو مصير أالدينية في القرون الوسطى و بعبارة 

و لكن  ،بعض القشريات الدينية لكي يستمروا في الحكم يوافقون على القائمين في الحكم أن  .مشترك
ولكن  .الاخلاقية و اللا اخلاقية لكي يستمرون في الحكمفي الوقت نفسه يبيحون استخدام كافه الوسائل 

الراقية و المتعالية و الملكوتية التي تقدمها  النبيلة و بين الاهداف هناك بعد شاسع بينهم وفي الحقيقة 
  )٧٤٠ص  ،(نفسه .الحكومة الدينية

 المؤسسات الحاجبة باتت رقيقة بصورة ملفتة؛  - ١

 توسعت؛ هيئة الشلغم على محيط الهرم الذي  - ٢



 الفاصلة بين قمة الهرم و القاعدة تقلصت؛  - ٣

 التقمص العاطفي بين قمة الهرم و القاعدة الحقيقية تعمقت و اصبحت ودودة؛  - ٤

  ؛الولاء بين اجزاء القاعدة و قمة الهرم اصبحت حرة و طبيعية - ٥

  ؛الجدارة اصبحت امرا مقبولا - ٦

لا الازمات السياسيه وحتى الاقتصادية ان ن مثل هذا الهرم اكثر صمودا بسبب شكله المستحكم و أ
بصوره عاطفية في المؤسسات الازمات يتم حلها و التفجير او التمرد تعصف به و لا تؤدي الى 

   .الوسطية
وصل  ،تقوم بتقديم الخدمات لهأن  الشعب الذي يختار حكومته وفقا لاهدافه و قدراته ولأجلأن لا شك 

لذلك فانه يتوقع من  .عدد من الخياراتبين لمرحلة من البلوغ بحيث يختار الحكومة التي يريدها من 
وسع سبل المشاركة الشعبية في تعيين أن ت عمل على تطور و نمو هذا البلوغ السياسي وأن ت حكومته

تمتين  ىية الشعبية المن خلال تعزيز مباني سلطة الشعب و وسائل الرقابة و الهداعمل تأن  المصير و
يمكن  ،من خلال هذا الانسجام و الوحدة بين الحكومة و الشعب .سس الحكومة و الحماية الشعبية لهاأ

صيانه البلد من القوى الاجنبية و المنافسين الدوليين و مطامع الاعداء و توفير الظروف لعلو الشعب 
التضامن الوطني بين الفئات المختلفة من  بين الشعوب الاخرى و العمل على تعزيز العزة الوطنية و

   .اي قومية او طائفة كانوا
هم أحد أيكون أن  وظائف الحكومات ولكن من الطبيعيواجبات و هم أحد أقد لا يكون السياق السياسي 

 ،الحكومة التي تعمل على تعزيز قواعد سلطة الشعبأن  .الحكومة فيما يخص بحقوق الشعبغيات 
عمال الحكومة وبذلك تعزز قوتها و شرعيتها أتمتين قدرة الشعب على مراقبة ى علتعمل في الواقع 

التي انبثقت من الشعب نفسه و بالتالي تكسب حماية الجماهير الشعبية في تنفيذ برامجها الاقتصادية و 
   .الاجتماعية و الثقافية

القاعدة الاساسية التي أن  ،جنبي دون الاتكال على قوة الشعبأي هجوم ألا يمكن لأي حكومة مواجهه 
و بعد المسافة بين أو الصحيح لاي حكومة هو مدى قرب أنقيس من خلالها السلوك الخاطئ أن  يمكننا

   .الحكومة و الشعب
في الحقيقة يمكن اعتباره  ةن هرم سلطة الشعب لها قاعده عريضة في الوسط و هذه القاعدة العريضأ

 .الحر الذي في الوقت نفسه مسؤول"الإنسان ا المفهوم يعني "يرى البعض بان هذ ."مفهوم المواطنة"
الاحزاب السياسية و الاتحادات  .مجموعة معينة من المواطنينايضا من سسات المدنية تتكون ؤالم

العمالية و وسائل الاعلام المستقلة و المجموعات الاجتماعية المشتركة و حتي التنظيمات الدينية و 
   .ن المؤسسات الوسطيةالمساجد تشكل مجموعة م

اننا ننعم بالحرية و سلطة الشعب بنفس القدر الذي عملنا فيه على تاسيس مؤسسات مدنية و سعينا الى 
   .ول المخاطر الحقيقيةأتعزيز دورها و مكانتها  وفي غير ذلك فان الصرح المقام يصيبه الدمار امام 

نعمل على ضمان أن  كيف لنا ،لهية و الدستورنعمل على تطبيق القوانين الاأن  لو اردنا ،القضية هي
سوى الي ذلك لا سبيل حاسم  ،نلزم الحكومة على العمل بهأن  ذلك ؟ كيف لنا مع وجود دستور مناسب

   .مراقبه شعبية دائمةمن خلال 
. و من ٤٧تصبح فيها ساحرة أن  عندما تكون سلطة الشعب حاضرة تتوفر ظروف لا يمكن للحكومة

من الساحة السياسية و يرى و البغضاء خلال تحقيق هذا الامر تصبح الامور شفافة و تزول العداوات 
لأن سبل اتخاذ القرارات شفافة  و يرى فيه ،ستخدم اشخاص يقومون على خدمتهأنه أالشعب بأم عينيه ب

ة الصنم و هناك نوع حيث لا وجود للحكوم ،ن في كافة المراحل اثرات آراءهم و اصواتهموالمواطن
  .من سلطة الشعب على ارض الواقع

                                                 
٤٧

  ) ٧٤١ص  ،(رزك: نفسه قه ارنست كاسبرر حول مثل هذا الوضع .هذا المصطلح اطل  -  



توفر الظروف لعوده الانظمة الملكية ولكن تحت غطاء  ،ضعاف سلطة الشعبأالعمل على في الواقع 
يحسب افراد أن  عدم الاهتمام بمطالب الشعب و حقوقهم السياسية و الاساسية قد يؤدي الىأن  ،ديني

   .ولكن بهيئة جديدة ها للعودهلاد قبل الثوره في طريقالشعب بان الانظمة التي تحكم الب
هو لذلك يسلك طريق الصعود الى السلطة فالسبيل الوحيد أن  حدهم في نظام سلطة الشعبألو سعى 

و الافضل و الاخلاقي في هذا الصدد هوالعمل على تعليمهم و  السبيل الامثلأن  .التاثير على الشعب
قامة حكومة دينية كما حصل في صدر الاسلام و كذلك خلال الثوره لا .تربيتهم بصورة واعية وحرة

اي من خلال الدعاية و التربية و التعليم و  .اي الشعب و المجتمع ،الاسلامية يجب البدء من هرم القوه
   .قاعدة هذا الهرم تتاثر عندما ترى نفسها ملتزمة بدعم و حماية الحكومة الدينيةأن  .التهذيب

ي مجتمع يتمثل في تنمية و تطور النخب ويتوجب قيام هذه النخب بمهمة تربية أهم دعامة في أن أ
 .على توسيع التقنية و الرأسمالفقط الاشخاص و تعزيز الثقافة و الحضارة في المجتمع و ليس التركيز 

و رغبة و يعملوا بحب أن  ي مجتمع هم الاشخاص و النخب الذين يجبأهم رأسمال في أن أ في الحقيقة
ينما وجدنا نمو و تطور رأينا الجهود منصبة هناك على تطور و تربيه أ .حكمة و تفكر لتنفيذ مهامهم

(للبحث  .هو الذي يحقق النمو و التطور و التقدمأن الإنسان  .عقليا و منطقيا و اجتماعيا و ثقافياالإنسان 
  )٧٨, ص ١٣٧٢ ،ر.ك.به:سريع القلم ،التفصيلي في هذا الصدد

أن  .مر لاذع جداأفي السطوح العليا  ،مر حر"أن "الدين أمقولة "لا اكراه في الدين" و التي تؤكد ب نأ
الثورة الاسلامية الايرانية تؤيد بان الايراني المسلم اليوم بلغ مرتبة رفيعه من البلوغ الفكري و 

ي على وعي و ذكاء و قال مؤسس الجمهورية الاسلامية الايرانية: "اني من خلال تطلعحيث  .السياسي
التزام و تفاني و روح المقاومة و الصلابة من اجل الدفاع عن الحق لدي شعبنا العزيز ـ آمل بفضل من 

يتعزز لدي الاجيال القادمة أن  جيال هذا الشعب وأينتقل هذا المعنى الانساني الى أن  الله سبحانه تعالى
خواني و أخواتي و أترك أل و بفضل من الله ـ بقلب هادئ و مطمئن و روح فرح و ضمير ملئ بالام

يتم تداول القسم الاول منها بكثرة  ،الفخر و الاعتزاز ىتدعو ال تجملا ".موقعي الابدي ىسافر الأ
   .غامضةلاسباب القسم الثاني منها تم أمهالها ولكن 

أن  في الدين" و بالتاليلو اعتبرنا "الشعب" كافه "افراد الشعب" و اذا قبلنا هذه المقولة بان "لا اكراه 
في تغيير و تطوير الشعب  عندها: السبيل الوحيد لتحقيق "سلطه الشعب الدينية" تتمثل ،مر حر"أين د"ال

  .ثقافيا و عمليا و من خلال العشق و الكرامة"
التوفيق في مجال الحكم و خاصة من خلال النهج النجاح و الحقائق باننا لم نحقق الكثير من تشير 

ذلك لأن التربية و التعليم  ،صدار بلاغاتأنحصره في أن  كبر منأالتربيه و التعليم أن  .هي""التوجي
من المعلومات حتى ـ لو كانت دينية ـ الى ذكرة الاجيال التي كميات الحياة و ليس نقل  ىهي الدعوة ال

   .تنتهي حياتهم بسرعه بعد الخروج من جلسات الاختبار
يخال احيانا اننا قمنا  ،يثير الكثير من القلقو مستوي هابط في ن ادارة نظام التربية و التعليم في بلادنا أ

نسانية و أهذا الممرالاستراتيجي يكتنفه العجز نتيجه عدم اختصاص مصادر أن  .هذا الحقلبتدمير 
   .ستراتيجيةأمالية و الاهم من ذلك مصادر 
) و master"الدينية" يعتبر الشعب المكون المركزي (، "الشعب" ،طة"من المكونات الاساسية في "سل

لذلك فان الحكومه  .يكون محورا هاما باعتباره مركز التاثير و التطور الاجتماعي و الفكريأن  يتوجب
   .)salveو الحكام يعتبران مكونا ثانويا (

الاسلام بشأن الحكومه و الشعب و ماطرحه بفي النظرة المنتخبة للامام الخميني "لو عمل الشعب 
لا الشعب  .فان الجميع سيحصد الرفاه ،حقوق الشعب نحو الحكومه و حقوق الحكومة نحو الشعب

 ىحماتها و لا تسعمن الكل سيكون  ،يخشاها الشعب ىلان الحكومة ليست ظالمة حت .سيخشى الحكومة
ديم الخدمات للشعب وليس التحكم به" او قضية قيام الحكومة بتق ،القضية .الحكومة للتحكم و التبختر

ي من بني ألا يطيع أمام الذات القدسية للحق و أيسلم ان يجب الإنسان "ان مبدأ (التوحيد) علمنا بان 
يجبر أن  نسانأي الباري عز وجل؛ لذلك لا يحق لأ ةطاعأالا لو كانت تلك الاطاعه تساير  ،البشر



هذا المبدأ الاعتقادي نعلم الناس مبدأ حرية بني البشر (صحيفه  ننا من خلالأالتسليم له و على الاخرين 
تدعوني أن  فضل منأ ،ني خادمكمعلى ألو خاطبتموني  ،علمواأ) و كذلك "٣٨٧ص  ،٥ج  ،الامام

  )٤٥٦ ،١٢و ج  ٤٦٣ص  ،١٠ج  ،" (نفس المصدراالقائد ليس مطروحأن  .كمقائد
سلوك يبين العلاقة بين القائد  .ل مختارينه سبأبل  ،ةن هذا الكلام ليس مجموعة من المجاملات السياسيأ

نحن  ،نعم الخادم! تقبل هذا الخطاب للعديد منا ،و الشعب من الناحية السياسية و الشعب مع خادمهم
مر صعب للغاية ولكن في أ ،الذين رأينا عيونه المريضة فاصبحنا مرضى و سرق قلوبنا و رحل بها

حرمة و حقوق المواطنة و المصلحة العامة للمسلمين ـ و كما كان على السياسة الاسلامية و للحفاظ 
   .ى تقبل ذلكمامنا سوأيحلو للامام الخميني ـ لا سبيل 

                   !  امعشوق ان دموع الفراق تقول: كم هو قائد كبير و كم خادم عظيم و كم كان محبوبأ
           

          

 المصادر 

منظمه الوثائق  ،طهران ،)؛ مجموعة مقالات الجمهوریة و الثورة الاسلامیة١٣٧٧داریوس ( ،اخوان زنجاني -١

  .الثقافیة للثوره الاسلامیة

نظرة المثقفین في  ،"الدكتاتوریة العالمیة؛ حكومة الشعب على الشعب )؛١٣٨٢/  ٣/ ٢١مهدي ( ،اركاني -٢

 .٨٨٣ش  ،صحیفة جام جم ،الحقائق العالمیة" ،الداخل

المؤسسة العلمیة و الثقافیة  ،شیخ الاسلامي دترجمة جوا ،)؛ رسالة حول الحریة١٣٧٥جان ( ،میلاستوارت  -٣

 .ج الرابع ،للنشر

 .ج الثاني ،طرح نو للنشر ،طهران ،)؛ الجمهوریة؛ مواجهة السحر في الحكومة١٣٧٩سعیى ( ،حجاریان -٤

مجلة بازتاب اندیشه در  ،"للمتدینین"سلطة الشعب الدینیة او سلطة الشعب ، )١٣٨٢محمد رضا ( ،درویش -٥

 (اردیبهشت)  ٣٧ش  ،مركز البحوث الاسلامیة لمؤسسه الاذاعه و التلفزیون ،قم ،مطبوعات روز ایران

 .مؤسسة الصراط للنشر ،طهران ،)؛ التسامح و الادارة١٣٧٦عبد الكریم ( ،سروش -٦

  .رالسفیر للنش ،طهران ،)؛ العقل و التوسعة١٣٧٢محمود ( ،سریع القلم -٧

 .ج الثاني ،الهام للنشر ،طهران ،)٢٤)؛ انسان ( م آ ١٣٦٦(على ،شریعتي -٨

 .صحیفة یاس نو ،" فقدت فرص ذهبیة" )؛١٣٨٢/  ٥/ ٣٠احمد ( ،صدري -٩

مجموعة مقالات مؤتمر الامام الخمیني  ،"دراسة شرعیة الحكومة الاسلامیة" مهدي (بي تا)؛ ،قاسمي - ١٠

 .و فكر الحكومة الاسلامیة

 ،"شرعیة الحكومة الاسلامیة من وجهة نظر الشهید مطهري" )؛١٣٧٨محمد حسن ( ،قراملكيقدردان  - ١١

 ،ش الاول ( الربیع) ،مجلة فصلیة لجامعة مفید

مجموعة مقالات  ،"الجمهوریة من وجهة نظر الامام الخمیني" )؛١٣٧٧محمد ( ،منصور نجاد - ١٢

 .منظمة الوثائق الثقافیة للثوره الاسلامیة ،طهران ،الجمهوریة و الثورة الاسلامیة

  .٣١٣٢همشهري, ش  ،"اعادة النظر في سلطة الشعب الدینیة" )؛١٩/٥/١٣٨٢احمد ( ،واعظي  - ١٣



  


